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أ  

 :مقدمة

 كحرية الإعـلام و   المدخل الرئيس لممارسة الحريات تعتبر حرية الرأي و التعبير إن

أو .. سواء كانت فكرية، ثقافية   شخاص   الحقوق المكفولة للأ   النشر، و المعبر الأساس لمباشرة    

و التـي تحتمهـا     و سـندها     جميع الحريات الأساسية     جسرو هي بذلك    ،  غيرها من الحقوق  

  . الحديثة، و تعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليمطبيعة الأنظمة 

و هذه الحرية هي نتاج تفاعل الآراء و تقاطع الأفكار و تضاربها أحيانا نتيجة تنـوع                

 يجوز تقييد حرية الرأي     فلاالفكر الإنساني من جهة، و الدفاع عن المصالح من جهة أخرى،            

سبقة على نشرها، أو من ناحيـة       ممارستها سواء من ناحية فرض قيود م      و إعاقة   و التعبير   

العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل كل فرد من خلالها وعلانية تلك الأفكار       

  .التي تجول في عقله

و عملت الجزائر على تكريس هذه الحرية و إعطائها بعدها العميـق، لاسـيما بعـد                

شتمل ذلـك   إو ما   و الإجتماعي    التحولات التي طرأت على نظامها السياسي و الإقتصادي،       

 و 1989 فبراير 23في دستور   و ذلكعلى مسايرة هذه التحولات للحقوق المرتبطة بالإنسان

  .ه من35 المادة  في نصأعطاها الإطار القانوني

ية أو البصرية ـوبة أو السمعـلام بمختلف صوره و أجهزته المكت    ـهذا و يعتبر الإع   

دور التعبير عن الرأي في العالم المعاصر ، و إذا كـان لـه              أو الإلكترونية من أهم وسائل      

ريادي يؤثر على الأفراد و يسهم في تشكيل و صيانة الرأي العام من خلال كشف ما خفـي                  

من جوانب المجتمع من نقص، و العمل على تنبيه و دفع الجهات المـسئولة إلـى إصـلاح               



ب  

أن يكون مطية للتجاوز في اسـتعمال        ، فلا يجب     تكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة      و

  .حق النشر و الإعلان للمساس بالغير

 مساسا بشرف و اعتبـار الأفـراد و          من طرف الصحفي   و قد يتضمن هذا الإعلان    

 و يشكل نشر بعض الأمـور فـي الـصحف          .الهيآت التي يصبغها القانون بالحماية الجنائية     

حرية التعبير عن الرأي بنـشر مـا فيـه          جرائم جنائية وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال        

إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد مما يدفع المشرع إلى حماية تلـك الحقـوق والمـصالح                

وتجريم تلك الممارسات، وذلك سواء أكان الفعل المكون للجريمة ايجابيـاً كجـرائم القـذف           

  .  و التصحيحوالسب أم سلبياً كالامتناع عن نشر الرد

نها أداة و وسـيلة     ـين وحدهم، ولك  ـمتيازا للصحفي إلصحافة ليست   إن حرية ا  هذا و   

 ما يلاحـظ أنـه      و .لجميع فئات المجتمع للدفاع عن حقوقها، وحمايتها من أي اعتداء عليها          

أن القانون الجزائري    مع   دعوى قضائية يسارع كل من تعرض لنقد من أي صحفي إلى رفع           

بل اللجوء إلى القضاء، وتتمثل ـاللجوء إليها قيتضمن وسائل قانونية أخرى يمكن الأخذ بها و    

يؤكـد الوظيفـة    هذا الأخير الـذي  .ل هو حق الرد و التصحيحـهذه الوسائل في حق أصي   

الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل في ما تم نشره من نقص أو تشويه، لكي يـتمكن                 

حقائق الأمور، كما يـدفع  الرأي العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث وهو على علم ب        

  .الصحفي إلى تحري الدقة في كل ما ينشره

تبنت ف لمواثيق العالمية و الإقليمية و الداخلية حق الرد و التصحيح، اأقرتقد و 

الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة اتفاقية نقل الأنباء الدولية و حق التصحيح في عام 



ج  

 قواعد آداب مهنة الصحافة على حرصت و ،1952 دیسمبر 16 بتاریخ هاعتمدتإ، و 1949

ميثاق الشرف الصحفي الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عليه تقرير هذا الحق الذي نص 

  .1952عام 

القوانين أما المشرع الجزائري فقد نص على ممارسة حق الرد و التصحيح، في 

قانون متد إلى إو ، 1982 فيفري 06المؤرخ في  01-82 من قانون االمتعلقة بالصحافة بدء

  .1990 أفريل 03 المؤرخ في 07-90الإعلام رقم 

 في الرد - ممن تناولهم النشر الصحفي - معنويين   و طبيعيين أ  الأشخاصيعتبر حق   و  

على ما نشر بشأنهم في ذات الصحيفة من الضمانات التـشريعية لحمايـة سـمعة الأفـراد                 

قراطية من خلال التفاعليـة بـين الـصحف و    العملية الديموكرامتهم من ناحية ولتأكيد قيمة     

  . من ناحية ثانية، ولتصحيح تجاوزات النشر القانونية أو الأخلاقية من ناحية ثالثةالقراء

ينطوي موضوع حق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي على كثيـر مـن           و  

ه من جهـة    النقاط الغامضة و ربما كان هذا الغموض راجعا إلى تعقد الموضوع في حد ذات             

لإرتباطه بحرية الصحافة و عدم إيلاءه قدره اللازم من طرف المـشرع ، و إلـى قـصر                  

  .معالجته من جهة أخرى

دة ـ جدي – أو على الأقل بموضوعية      -و محاولات معالجة الموضوع بطريقة علمية       

 ـ  ـ بلغدم الملحوظ الذيـدأ إلا بعد التق  ـلم تب  رها و إخراجهـا و  ـته الـصحف فـي تحري

 و نظـرا   ، من جهة أخرى  رهاـها من جهة، و التقدم العلمي و التكنولوجي الذي ساي         انتشار

و شابه الغمـوض    قتصر على تناثر    إنعدام معالجته بصورة علمية إلا ما       إلتعقد الموضوع و    



د  

 يزيد الأمر تعقيـدا  مما، إشارات صحفية نادرة لم يتوصل فيه إلى كثير من الحقائق و النتائج   

  .ات المتخصصةلدراسبالنسبة لنا قلة ا

في لحق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي  أهمية المعالجة القانونية  تنعكسو  

إلى لفت انتبـاه الجهـاز القـضائي        تهدف   الرد و التصحيح، و    لحق  وضع ضوابط قانونية    

أو الـصحفي   والقانوني إلى سلوكيات وأفعال جنائية ترتكب ضد الآخرين بطريـق النـشر             

 الرد و التصحيح، و كذلك تبيان الآثار التي تترتب على ممارسة            إدراج  نشر و  الإمتناع عن 

 العلمـي و  ينالمجـال  و ما يعكسه فـي     حق الرد أو عدمه على المسؤولية الجنائية للصحفي       

 .القانوني

الموازنة بين حقوق أطراف لوصول إلى كيفية  ادراسة  تحاول هذه ال  و من جهة أخرى     

 التعبير عن رأيه، و حق المعتدى عليـه فـي درء            ته في  حري حق الصحفي المهني و   : ثلاث

الذي قد يؤدي بالتبعية إلى إلحاق الضرر المادي بـه، و مـن جهـة     عليه  الإعتداء المعنوي   

ه في المعرفـة و حـدود تلـك    أخرى حق الغير في الإطلاع على كل ذلك إنطلاقا من حريت      

  .الحرية

 و نشرها، و قد يصيب هذا النشر         الحصول على المعلومات    هي غاية الصحفي دوما  ف

أو مكـانتهم    الغير بأضرار سواء كانت مادية  أو معنويـة، أو حتـى مراكـزهم الماليـة               

الإجتماعية، أو يمس شرفهم و اعتبارهم، و تزداد هذه الأضرار جسامة مـع زيـادة تـأثير            

 ـ الصحف في الرأي العام، لذا فالمشرع وضع الرد و التصحيح        واء و منحه حقا للمتضرر س

كان شخصا طبيعيا أو معنويا دون أن يعطي الحدود و الضوابط القانونية في ممارسة هـذا                



ه  

لذا فالبحث يهدف إلى الكـشف عـن         .الحق و تأثيراته عندما يغيب على المسؤولية الجنائية       

 إلى وضع ضوابط قانونية تراعي  يهدفمعالم حق الرد و التصحيح، و طبيعته القانونية، كما          

بين فعل التجريم الناتج عن النشر الصحفي و فعل الرد المترتب عن هذا الأخير،              التناسب ما   

و أثر حق الرد  و التصحيح في قيام المسؤولية الجنائية في حالة عدم نشر الرد من طـرف                   

الصحيفة مع تحليل نصوص قانون الإعلام الجزائري و مقارنتها بالتشريعات الأخرى مـع             

  .تقويمها

إلى فسح ممارسة حق الرد و التـصحيح و إعطائـه           دراسة تتطلع   و بذلك فإن هذه ال    

مكانا واسعا و ذلك بغية الإقلال من عدد الدعاوى الجزائية و إمكانية حسم الآراء و ما قـد                  

 من الطريق الجزائي إلى الطريق الحواري و الذي         تثيره حسما ديمقراطيا و هذا يعتبر تحولا      

 بـإقتراح بعـض     أيضاهذه الدراسة   كما تسهم   هك ،   يزيل عبئا كبيرا عن كاهل القضاء المن      

التعديلات الضرورية على المنظومة القانونية فيما يخص حق الرد و جرائم النشر الصحفي             

 مع تبصير الفرد ، الصحفي و المشرع بأخطار المشكلة حتى يمكن تفادي مثل هذه الجرائم و          

  .  تبعاتها

عي والقانوني للعمل الـصحفي بمـا لا        لإطار التشري اكما تهدف الدراسة إلى  تطوير       

يحمل أية شبهة للحد من حرية الصحفي في ممارسته لعمله، وإبدائه لآرائه، ويحفظ في نفس               

الوقت حقوق الأفراد والمجتمع، ذلك أن الهدف المنوط هو الموازنة بـين حقـوق الفـرد و               

  .المجتمع موازنة دون قيد أو إطلاق لأحد الحقوق على الآخر



و  

موضوع نابع من عدة أسباب متنوعة تظافرت بإتجاه إهتمامنا بهذا الن إو عليه ف

 و أخرى أسباب ذاتية: مقاصد أساسية حفزتنا على البحث و يمكن إجمالا تقسيمها إلى قسمين

و ما يترتب حق الرد و التصحيح ب مسائل متعلقة بروزنابعة من أما الأولى فهي . موضوعية

قصور  لنا رؤيتو شخصيالا نهتمامإضف إلى ذلك  .عن نشر الصحف من إضرار  بالغير

، و فتح  إلى الوقوف على أبعاده و الإحاطة بجميع جوانبهاهذا مما دفعن، واضح في طياته 

  .      هذه نقطة البدء في بحوث أخرىناالمجال بحيث تكون دراست

هي نقـص التطـرق     ف هذا الموضوع    للبحث في  ا التي دعتن  أما الأسباب الموضوعية  

دراسة و التحليل العلمي و القانوني لحق الرد و التصحيح مـن طـرف البـاحثين، هـذا               بال

ي تكريسا لحرية الـرأي و       في مجال التقدم التشريعي و المعرف      هبالإضافة إلى محاولة إثراء   

 الناحية التطبيقية و الوقوف على مواطن الـنقص مـن الناحيـة             ته من   إلى أهمي و  ،  التعبير

  .القانونية

هذا و لتأصيل بحثنا قمنا بمسح الدراسات العلمية السابقة رغم قلتها و التـي تناولـت         

بمراجعة و مـسح الدراسـات العلميـة        الموضوع لنقف عما تناولته و نبحث فيما تركته، و          

رد ـناول حق ال  ـللموضوع محل الدراسة تبين ندرة وجود دراسات أو بحوث مخصصة تت          

ته بعض المؤلفات و الدراسات بوجه عام و متناثر، و فـي            ـه قد تناول  ـو التصحيح، إلا أن   

إشارات متفرقة حيث عالجته ضمن موضوعها الأساسي، و غالبا عند تنـاول التـشريعات              

  .الصحفية، أو بحث الجانب المتصل بواجبات و التزامات الصحفي، و الممارسات الصحفية



ز  

مته من جوانب ذات صلة نتناول أهم تلك الدراسات السابقة مع التركيز على ما قد

  :بموضوع البحث على النحو التالي

لجمال " حرية الصحافة وفق تشريعات الجمهورية العربية المتحدة" مؤلف عنوانه ـ

و هو يعد من المؤلفات التي كانت سباقة في إبراز حق . 1971الدين العطيفي، القاهرة، عام 

ا المؤلف عنصر الإهتمام بتحديد  جوانبه و أبعاده، حيث أعطى هذببعضالرد و التصحيح 

كما أبان جوانب تنظيم و . الذين يملكون الحق في الرد و التصحيح" ذوي الشأن"نطاق 

، و عقد 1936 الصادر عام  في مصرشروط ذلك الحق وفقا لنصوص قانون المطبوعات

ية  أبرز جانب الحماكما ،و التصحيح و حق نشر البلاغات الرسمية المقارنة بين حق الرد 

  .ذلك من أحكام المسؤولية و العقابالقضائية لحق التصحيح، و ما يرتبط ب

لرياض شمس، القاهرة، دار " حرية الرأي و جرائم الصحافة و النشر"ـ مؤلف 

 لها فضل السبق في إبراز الأساس التييعد من المؤلفات الأولى . 1947الكتب المصرية، 

 الإجرائي لحرية إعلان الرأي عن طريق ستعرض التنظيمإالدستوري لحرية الرأي كما 

  . لتأصيل حق التصحيح و ممارسيه و إجراءاتهوجهاالمطبوعات و بين 

لليلى عبد المجيد، " الصحافة في الوطن العربيتشريعات " دراسة موضوعها ـ

و هي دراسة تحليلية لمجموعة من التشريعات . ، العربي للنشر و التوزيع2001القاهرة،

عض الدول العربية، حيث ركزت على الجوانب المتصلة بتنظيم إصدار و الصحفية في ب

حيث عنت الدراسة بشأن  .تداول الصحف و نشاطها الصحفي إضافة إلى جرائم الصحافة



ح  

تحديد ما إذا كانت تشريعات الصحافة المدروسة تتضمن نصوصا خاصة بتنظيم ممارسة حق 

  .الرد و التصحيح

الضوابط الإعلامية ـ القواعد .  الإعلاميةالتشريعات" دراسة في موضوع ـ

حيث . 2007لمحمد كمال القاضي، المركز الإعلامي للشرق الأوسط، القاهرة، " الأخلاقية

أبرزت الممارسات الصحفية و أخلاقيات الإعلام و جرائم النشر، و قد ركزت على حق الرد 

ي، و لعل ما يميز هذه و التصحيح ضمن تناولها لموضوعها الرئيسي عن التنظيم التشريع

  .الدراسة أنها تصدت لتحليل الجوانب العديدة لذلك الحق بناء على رؤية نقدية جادة

و . 2000 الحميـد، القـاهرة،      لمحمد عبد "  جرائم الصحافة و النشر    " مؤلف عن    ـ

تضمن دراسة نظرية لموضوع التشريعات الإعلامية، تعرض من خلالها لجريمة الإمتنـاع            

حيح كإحدى جرائم النشر، إذ ألقت هذه الدراسة الضوء على الأسـاس الـذي          عن نشر التص  

 الأحكام الخاصة بالتجريم و المسؤولية و العقوبة المقررة         حددتتقوم عليه هذه الجريمة، ثم      

  . لإرتكابها

-Gérard Biolly « Le Droit de Réponse en Matière de la presse » . Paris, 

1963.   

في مجال الصحافة، حيث ألقت الضوء   أهمية كبيرة لحق الردو هي دراسة ذات

على نشأة هذا الحق للأفراد و بما نالته الصحافة من حرية عقب قيام الثورة الفرنسية في 

، و جرت كافة القوانين على تقريره حتى صدور قانون الصحافة الفرنسي 1789العام 



ط  

ليل نطاق سريان حق الرد على  و قد ركزت هذه الدراسة على الإهتمام بتح،الحالي

  .الأشخاص، و كذا الجوانب الأخرى المختلفة لهذا الحق كشروط استخدامه و نشره

لحسين " دراسة مقارنة في القانونين المصري و الفرنسي: حرية الصحافة" دراسة ـ

حيث ألقت الضوء على . 1993عبد االله قايد، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

لوضع الصحفي و حرية الصحافة و كيفية تحقيق الضمانات الكافية لهما في ظل النظامين ا

محل الدراسة ، و القيود المتعلقة بتداول الصحف، و اهتمت بالمسؤولية المترتبة على العمل 

الصحفي من وجهة نقدية ، كما أبرزت الدراسة حق الرد و التصحيح و تناولت أحكامه وفق 

  .يع المصري و الفرنسيما جاء به التشر

لخالد رمضان عبد العال سلطان، " ؤولية الجنائية عن جرائم الصحافةالمس"ـ دراسة 

و قد بحثت الدراسة في المسؤولية . 2002رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية الحقوق، 

الجنائية عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و تنظيمها القانوني، و التطرق لمهنة 

 تضر التي تجاوزاتها من الحد وكذلك ممارستها في الحرية من أكبر قدر فة  بإتاحةالصحا

كما بينت  الصحف، في النشر يتجاوزها ألا يجب التي الحدود بيان لمن خلا العامة، بالمصلحة

حدود مشروعية العمل الصحفي من خلال الموائمة بين حقوق الأفراد و بين متطلبات العمل 

  .زت حق الرد و التصحيح الممارس و المحدد وفق القانونو التي أفر الصحفي

و بالرغم من وجود مجموعة من النصوص القانونية متفرقة بين قانون الإعلام و 

، تاركة آثارهاالعقوبات تحكم الممارسة الصحفية إلا أن جرائم النشر لا تزال في تزايد  



ي  

التصحيح في جرائم النشر الصحفي ما أثر حق الرد و و هو الأمر الذي يثير تساؤلا جوهريا 

  ؟ على قيام المسؤولية الجنائية

و يثار تساؤل حول طبيعة و أحكام حق الرد و التصحيح في الصحافة المكتوبة مـن                

منظور قانون الإعلام الجزائري و قوانين دول العالم الأخرى و كذا على مستوى الإتفاقيات              

شر في الصحافة المكتوبة لا يقوم بها المتدخلون في         و لما كانت جرائم الن    . الدولية و الإقليمية  

العمل الصحفي الأمر الذي يحتم علينا إثارة تساؤل آخر يتعلق بمدى قيام المسؤولية الجنائية              

ستوجب الأمر البحث عن الأثر الذي يرتبه نشر الرد إاع عنه ، ف   ـسواء بفعل النشر أو الإمتن    

حث عن أساس لتجريم عدم نشر الرد و التصحيح         و التصحيح أو عدمه مما يؤدي بنا إلى الب        

  . الذي يرتكبه المسؤول الأول عن النشرية

عتمدنا على مجموعـة مـن      إو لإستيفاء معالجة جميع عناصر الموضوع و لكوننا         

ة، ـنعكاسهما على المسؤولية الجنائي   إين و    الحق ينالوقوف على دلالات هذ   القوانين من أجل    

الذي يـستلزم علينـا جمـع       و النقدي    نا هو المنهج التحليلي   ـتكان المنهج الغالب في دراس    

و كـذا     ،  و نقدها  و التشريعيـة و تحليلها    انونيــةـانات و الوثائق  و النصوص الق      ـالبي

موقف الفقه لتكييف حق الرد و التصحيح و الأثر المتروك و إعطـاءه الوصـف القـانوني              

 ية التي تضمنت حق الرد و التـصحيح  الدول الصحيح، إضافة لتحليل التشريعات و الإتفاقيات     

  . في إطار نقدي يوصلنا لنقاط القصور لسدها بما هو أفضل و أقوم



ك  

و من ناحية أخرى لم نغفل الإستعانة بالمنهج المقارن في كثير من الحالات للمقارنة 

 و بين قوانين الدول السباقة لإقرار حق الرد و التصحيح، و ذلك للإستفادة منها في تطوير

  .  عترضت تشريعنا الوطنيإسد الثغرات و أوجه النقص التي 

 على ما تقدم ، فقد إستندنا إلى خطة علمية حاولنا من خلالها الإحاطة او بناء

 الإمكان، حيث تناولنا حق الرد و التصحيح و الأثر الذي يتركه على ربالموضوع قد

ي خصصناه لجرائم النشر الصحفي و المسؤولية الجنائية في بابين إثنين يسبقهما فصل تمهيد

و تناولنا في الباب الأول حق الرد و التصحيح في الصحافة . تنظيم المسؤولية الجنائية فيها

المكتوبة قسمناه إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول منه حق الرد و التصحيح من منظور 

حق الرد  لا في الفصل الثانيالقوانين الدولية و دساتير الدول و تشريعاتها الحديثة، و تطرقن

   و التصحيح و الأحكام التي تنظمهما بحثنا فيه ماهية حق الرد و التصحيح و كذا المبررات 

  .و مجال التطبيق لنصل إلى التمييز بين الحقين

ثر حق الرد و التصحيح على المسؤولية الجنائية في و خصصنا الباب الثاني لأ 

مه إلى فصلين تناولنا في الأول أثر نشر الرد و التصحيح و  قمنا بتقسيجرائم النشر الصحفي

أهميته ، و بحثنا في الفصل الثاني أثر الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح بين إباحة الإمتناع 

  .و تجريمه

ة بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إليها و الإقتراحات التي ـ الدراسأنهيناو  

  .خرجنا بها
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  :التمهيديالفصل 

   و تنظيم المسؤولية الجنائية فيها النشر الصحفيجرائم

    

 هـا،  و وجها مـن أوجه     تعد حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير عن الرأي           

 نظـام  صـون  في مباشرا عنصرا ، وعلام الإشتراك في الحياة العامةتيح لوسائل الإتبحيث 

و ذلك بنشر الآراء و العمل على   القائمة و تحديدها،ب، و المساهمة في إكتشاف العيوالرقابة

و الوقـوف عنـد نقـاط       لمجتمع، و كذا تبيين إختلالاتهـا       تقييم الأعمال المختلفة التي تهم ا     

  . لدفع الجهات المسؤولة لإصلاحها،قصورها

للصحافة دور مهم في التعبير عن آراء أفراد المجتمع وتكوين الرأي العام حـول               و  

 ممارسة  و ضوابطها في    عن أخلاقياتها   الصحافة تنحرفيجب ألا   لكن   ،مطروحةالمسائل ال 

بار و الوقائع على غير حقيقتها مما يـؤدي إلـى           خلأل لانقالعمل الصحفي من خلال النشر      

  . ضهيقوت و الإجتماعي البناءد يهدو بالتالي ت، المساس بالغير و الإضرار به

 فإن قانون العقوبات يتجـه بالعقـاب        تها عن مرتسما  لصحافةاحدث تجاوز    عندما ي  و  

على هذه الأفعال المجرمة الماسة بالغير، باعتبار أن هدفه حمايـة المـصالح و الحريـات                

الجديرة بالحماية الجنائية و التي يقوم عليها بنيان المجتمع، حيث يتدخل القانون الجنائي لردع       

 الوقوع في الجرائمإلى شر الصحفي   و يؤدي الن   .من يحاول اتخاذ هذه الحرية وسيلة للإجرام      

 و لكي يمكن توجيه المساءلة القانونية       ،نتيجة لتدخل العديد من الأشخاص في العمل الصحفي       

   .و تحديدها وجب تنظيم المسؤولية فيها
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و حقيقة فإن تناولنا لهذا الفصل و إن كان تمهيديا إلا أنه ضروري، حيـث لا يمكـن         

ة النـشاط  ، و من جهة ثانية نعرف بداي  ديد إطار البحث من جهة     به يتم تح   الإستغناء عنه لأن  

، و بداية حق المطالبة بالرد و التصحيح على ما نشر و كان ماسـا               الإجرامي لحرية التعبير  

المبحـث الأول جـرائم     نتناول في هذا الفصل مبحثين اثنين، نتناول في         و على ذلك     .بالغير

  . في المبحث الثانيئية الجنا ثم تنظيم المسؤوليةالنشر الصحفي
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  المبحث الأول

   جرائم النشر الصحفي

  

ف الجريمة الصحفية و    يرعبدءا من ت   لجرائم النشر الصحفي      في هذا المبحث   نتعرض

 للأفراد  ة، ثم نعرض جرائم النشر الصحفي الموجه       في المطلب الأول    طبيعتها القانونية  تبيان

، و فـي المطلـب      المصلحة الخاصة في المطلب الثاني     ب ارضرإ تنطوي على إعتداء و      التي

  . النشر التي تضر بالمصلحة العامةالثالث نتناول جرائم

   الأولالمطلب

   و طبيعتها القانونية تعريف الجريمة الصحفية 

يجاد تعريف للجريمة الصحفية من الصعوبة بمكان كونها من جرائم التعبيـر و             إيعد  

 في الفروع ةتعريف الجريمة الصحفية و نبين طبيعتها القانوني      حيث نبدأ ب   ،الذي ليس فيه يسر   

   .التالية

  تعريف الجريمة الصحفية: الفرع الأول

 يجد لها تعريفا في أغلب      لا الصحفية    و منها الجريمة   إن الباحث عن تعريف الجريمة    

  لهـذه  في وضع تعريـف    أختلف الذي    للفقه  إكتفت بترك ذلك    و التي  1القوانين و التشريعات  

                                                
 السودانيالجنائي  كالقانون  :  رغم ذلك نجد بعض التشريعات على الرغم من قلتها أوردت تعريفا للجريمة في نصوصها              - 1

الجريمة تشمل كل "  بقوله أنمنهالثالثة   المادةفي )20/02/1991 الجريدة الرسمية بتاريخ فينشر  (1991الصادر في سنة 
الـسوداني فـإن     وكما هو واضح من خلال تعريف المشرع،"بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر فعل معاقب عليه

متنـاع  دون أن ينظر المشرع إلى الإ، السارية المفعول الجريمة تشمل أي فعل يجرمه القانون الجنائي والقوانين المكملة لها
، و قانون العقوبات الإسباني الـصادر       7 المادة   1960 أكتوبر   27 القانون السوفياتي الصادر بتاريخ       كذلك أنظر. عن الفعل 

  .منه 7 المادة 1931، و القانون المكسيكي الصادر في 1 المادة 1922 سبتمبر 8بتاريخ 
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 لا يمكن أن نصل إلـى   حقيقة لأنه، في التحديدلجريمة و اقتصر على الزاوية المنظور منها    ا

  .تعريف جامع مانع

لا يخلو التعريف بالجريمة من أهمية فهو أول خطوة في طريق الإحاطة بها، كما               و  

  .فهم معالمها يمكننا منو  أن حسن إدراك تعدد التعاريف و فهمها هو مسلك يوضح الرؤية

، ثم تعريف الجريمة الصحفية علـى       الجريمة و ما ينازعها من تداخلات     نبدأ بتعريف   

  : النحو التالي

   اللغوي والاصطلاحي للجريمة التعريف: أولا

بدءا ، كلها، ويستوفي بالمقصود يمكننا حصر بعض التعاريف بحيث يغني عن ذكرها

  :  على النحو التاليبالتعريف اللغوي ثم الإصطلاحي

  تعريف اللغوي للجريمة ال-أ

والجرم بمعنى الحر، وقيل أنها كلمة  1جرم بمعنى كسب وقطع أصل كلمة جريمة من

مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرا كمـا تعنـي التعـدي          : والجرم 2 فارسية معربة 

كما تعني مـا    . 4 الجارم بمعنى الكاسب وأجرم فلان أي اكتسب الإثم        و ، فالجريمة 3والذنب

                                                
 .1998 ، مصر،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ـ الجريمة الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،زهرة الإمام محمد أبو - 1

 .19.ص
، لبنـان،  بيـروت  ،للملايين دار العلم ،4ط ، 5ج  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري - 2

  .1885.ص .1987
  .91.ص .1999،  لبنان، بيروت،طبعة دار إحياء التراث العربي، 3، ط 7ج  ،لسان العربابن منظور،  - 3
 .1952 ،  مـصر، القاهرة، دار الشعب،  2 ، ط 6ج ، تفسير القرطبي، بكر بن فرح القرطبي محمد بن أحمد بن أبي - 4

  .45.ص
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 وجـرم  ، وامرأة جريمة أي ذات جرم أي جـسم رجل جريم ، و 1المذنب الوالي منيأخذه 

   .3 والجريمة تعني الجناية والذنب2ما عرفته إلا بجرم صوته: تقول ،جهارته: الصوت

، ويقطع بـه    سب لذنب يقتطع به المجرم حقاً ما      ك: وعلى هذا تكون الجريمة في اللغة     

  .قابوجب الع، وبذلك يستن نفسه وعن الآخرينالأمن ع
   التعريف الاصطلاحي للجريمة -ب

على النحـو   نتناول كل ذلك    و من تخصص لآخر،     عرفت الجريمة من زاويا متعددة      

  :التالي

  علماء الاجتماعالجريمة عند  -1

كل فعل يعـود بالـضرر علـى     عرفت الجريمة بأنها     علماء الاجتماع ففي اصطلاح   

خـرق للقواعـد   "الجريمة في الموسوعة بأنها      فوجاء تعري  ،4 ويعاقب عليه القانون   المجتمع

ولاختلاف الحضارات في التنظيم والقيم يختلف ما يعد         الاجتماعية وفعل يعد ضارا بالجماعة    

ة الجرائم أو وضع تعريف      تحديد كاف  مكانإفيه واضعه إلى عدم       وهذا التعريف نوه   5" جرماً

                                                
 .1983 .، لبنـان بيـروت ،  مكتبـة لبنـان  ، طبعة جديدة،قاموس مطول للغة العربية محيط المحيط ،بطرس البستاني - 1

  .104.ص
  .118.ص .1988، مؤسسة دار الهجرة ،2ط  ،6 ج ،كتاب العين ،ديحمد الفراهيأبن الخليل  - 2
 محـب الـدين   .88.ص .2007، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2، ط القاموس المحيط محب الدين الفيروزأبادي،     - 3

 . لبنـان ،تبيرو،  مكتبة الحياة، 9 ج ،القاموس تاج العروس من جواهر ،الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الحنفي أبى
 104. . ص. مرجع سابق،بطرس البستاني،  341.ص

 ).ن.س.ب. (، لبنان مكتبة لبنان ، بيروت،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية  أحمد زكي بدوي، - 4
مطبعة أمـين محمـد     ،  1ط ،علاج القرآن الكريم للجريمة    ،االله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي         عبد - 5

،  للطباعة والنـشر مؤسسة فرانكلين ودار الشعب  ، الموسوعة الميسرةمحيلاً إلى. 17. ص.1992 ربية السعودية، الع ،سالم
  . 626. ص.)ن.س.ب( .، مصرالقاهرة
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فيها ما يعد جريمة وما لا يعـد جريمـة،   الثقافات والقيم والنظم التي يختلف  ، لتعدددقيق لها

  .جعل من الموضوعية أساسا لتعريفه ويلاحظ أنه

السلوك الإنساني المنحرف عن القواعد تواضعت        ظاهرة اجتماعية من ظواهر    و هي 

  .1اتهاالمستقرة في الحفاظ على قيمها وحرم عليها الجماعة تحقيقاً لمصالحها

تتـدخل   والذي المجتمع على ضرر من عليه تبيتر لما الدولة تحرمه سلوك و الجريمة

وقد جمع هذا التعريف بين كل من البعد الاجتمـاعي والقـانوني    2مرتكبيه بعقاب وكفه لمنعه

  .للجريمة

   الجريمة في الفقه الإسلامي -2

بحد   محظورات شرعية زجر االله عنهافهي صطلاح الجريمة في الفقه الإسلاميإأما 

ثبوتها وصحتها   ، ولها عند   استبراء تقتضيه السياسة الدينية    همة حال ، ولها عند الت   3أو تعزير 

وهذا التعريف يشمل    .تحقيقاً لمصلحة الفرد والجماعة     4حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية    

الايجابية التي تتم بإتيان فعل محظور كما يشمل على الفعـل الـسلبي الـذي يـتم      الجريمة

  .تعني المعنيين 5ه ذلك أن لفظ المحظورات الشرعيةعن فعل مأمور بإتيان بالامتناع

                                                
الخطوط الأساسية لسياسة الوقاية من الإجرام  فيمحيلا إلى بحث . 17 . ص. مرجع سابق،عبداالله بن الشيخ الشنقيطي - 1

  .1969 ،بغداد، 14رقم  ،في الدول العربية
2 - E Sutherland, White Collar Crime (New York, Dryden Press, 1949), p.31. 

 . 26 .ص . المرجع السابق،زهرة الإمام محمد أبو - 3
 ،دار الفكر العربي    ، 1ط  ،  الأحكام السلطانية والولايات الدينية    ،  الماورديأبو الحسن علي بن محمد حبيب البصري         - 4
دار الكتـب   ،1ط ، الأحكام الـسلطانية ، أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء :  و كذلك     ؛ 189. ص. 1983 .مصرلقاهرة،  ا

 .  257.ص. 1983  لبنان،بيروت، العلمية،
إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية، إشارة إلى أنه        : والمحظورات هي  - 5

  .جريمة أن تحظرها الشريعةيجب في ال
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تعريف هذا ال ويتبين من    ،أنها فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه         كما  

، فإن لم تكن على الفعل أو التـرك          جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة      أن الفعل أو الترك لا يعتبر     

 تعني فعل ما نهي االله عنه ، وعصيان ما أمر االله            لامـوالجريمة في الإس   .1 عقوبة فليس بجريمة  

بحيث يـشمل   ، وهذا التعريف عام 3أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر االله به بحكم الشرع   ،2به

المعاقب عليها بالعقوبـات   ، كما يشتمل على الأفعالعاقب عليها دنيويا من قبل الحاكمالجريمة الم

الربانية المؤجلة ليوم الحـساب عنـد رب    ، بجانب العقوباتللإثمة الدينية التي تكون كفارة التكلفي

  .العالمين

 الجريمة هي إتيان فعل معاقب عليه أو ترك فعل مأمور به ومعاقب على تركه بحد أوو  

 الحـد و   إسلامية حيث استخدم تعبيريضوابط بحكمهيلاحظ أن واضع هذا التعريف قد . 4تعزير

هو العقاب  ة لتصنيف العقوبات أي أن الضابط الأساسي لتعريفهالتعازير، وهي مصطلحات إسلامي

  .والتجريم، مع ملاحظة إنه قد تجاهل القصاص في تعريفه

  ني القانوالفقهفي   الجريمة-3

التي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها المشرع في   بأنها الواقعةجانب من الفقه وعرفها  

، يلاحظ على هذا التعريف أنـه        5 في العقوبة  متمثلاً قانون العقوبات ورتب عليها أثرا جنائيا     

عليها بموجب قانون العقوبات في حين أن هنـاك قـوانين            أشتمل فقط على الأفعال المعاقب    

                                                
  . 33.ص .1984لبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 5ط  ،1، ج التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة: انظر - 1
 ،مطبعة معهـد الإدارة العامـة  ، الإسلامي الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه ،عبدالفتاح خضر - 2

  .12.ص. 1985، الرياض
  . 22. ص. مرجع سابق،أبوزهرة الإمام محمد - 3
،  مطبعـة سـفير  ،1ط ، بعد صدور الحكم في الشريعة الإسـلامية  حقوق الجاني ،معجب بن معدي الحويقل العتيبي - 4

 .17. ص.1992 ،العربية السعوديةالمملكة ، الرياض
 .84. ص.1979 ، مصر،ي دار الفكر العرب،قانون العقوبات القسم العام ،مأمون محمد سلامة - 5



 19

عقوبة مقدرة مثل قانون الجمارك وغيره من القوانين         أخرى تجرم بعض الأفعال وتضع لها     

ليها في قـانون العقوبـات   الجرائم الجنائية المنصوص ع الخاصة أي إن التعريف شمل فقط

إتيان فعل    بأنها وعرفت كذلك  .المدنية والجرائم الإدارية والتأديبية    وأهملت الجرائم " الجنائي"

العقوبة والتجـريم    ويلاحظ في هذا التعريف اعتماده على،1محرم معاقب على فعله أو تركه

  .وجعله أساسا للتعريف

ع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها    فعل غير مشرو   وعرفها محمد نجيب حسني بأنها     

أنساني منحرف    أن الجريمة سلوك    أيضا ومن التعريفات . 2احترازيا القانون عقوبة أو تدبيرا   

الـشرع أو القـانون     على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي يحميها        ايمثل اعتداء 

  .3الصادر بناء عليه

وع سواء كان فعلا أو امتناعـا       و نحن نعرف الجريمة على أنها كل سلوك غير مشر         

قرر له القانون عقوبـة أو      ييمكن إسناده لمرتكبه و ينطوي على إضرار بمصلحة محمية، و           

  . من تدابير الأمناتدبير

ذلك أن بعض الأفعال    ،  الجانب الموضوعي والشكلي للجريمة    في تعريفنا     قد راعينا  و

 يقة الأمر لا تعد مـن قبيـل الأفعـال   من قبيل الأفعال التي حرمت إتيانها ولكنها في حق تعد

امه استيفاء للعقوبة المحكـوم     بحقها كإعد  المعاقب عليها قانوناً مثال ذلك إزهاق روح إنسان       
                                                

 دار ومطبعـة الهـلال للطباعـة     ،6ط  ،م1991للقانون الجنائي السوداني لسنة  النظرية العامة ،يس عمر يوسف - 1
 . 81. ص.2004 ، لبنان،بيروت، والنشر

 .1977 ، مـصر،  القـاهرة  ،دار النهـضة العربيـة  ،  4ط  ،العقوبات القسم العام شرح قانون، محمد نجيب حسني - 2
 .45.ص

 .11. ص.سابق المرجع ال، الفتاح خضر عبد - 3
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يحقق السلوك المنهي عنه والمجرم بنـصوص         إزهاق الروح في ناحيته الشكلية     ذلك أن ،  بها

م المعاقب عليها قانونا لأنها لـم  يعد من قبيل الجرائ القانون الجنائي، بينما في حقيقة الأمر لا

في إطارها الشرعي، كما راعينا في تعريفنـا الـسلوك    تمس المجتمع بأي ضرر لأنها تمت

شموله للعقوبات والتدابير الاحترازية التي لا تشملها لفـظ          الايجابي والسلبي المحرم، بجانب   

  .يشمل العقوبة والتدابير معاً العقوبة حيث أن الجزاء

اللغوي والمعنى الاصطلاحي للفـظ      ذا كله أن هناك توافق بين المعنى      ونخلص من ه  

 الجريمة والمعنى فيهما متقارب في بعض صوره حيث أن اللفظ الاصـطلاحي فـي الفقـه   

يتفقـان   الإسلامي يتفق تمام الاتفاق مع الفقه الوضعي في تعريف الجريمة حيث أن الفقهان            

في وصـفها    كما أتضح لنا أن الجريمة، والقانونعلى أنها إتيان أو ترك لما يأمر به الشرع

  .الدنيوي الذي ينفذها الحاكم يطابق التعريف الوضعي للجريمة

 أن يعرف الجريمة على أنها تطلق على كـل فعـل أو             جاهدا حاول   1كما أن القضاء  

اع يكون مخالفـة    امتناع عن فعل  يعاقب عليه القانون جزائيا  سواء كان هذا الفعل أو الإمتن              

  .أو جنحة أو جناية
  الصحفية لجريمةا تعريف: ثانيا

 بعلاقة غيـر مباشـرة علـى الظـاهرة          – عموما   –و الصحافة قد تتصل بالجريمة      

الإجرامية سلبا أو إيجابا بأن تكون عاملا دافعا إلى ارتكاب الجريمة، أو مانعـا يحـول دون         

                                                
جيلالـي  :  أنظر43. 835 الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  المحكمة العليا،  من 1986 جوان   24 قرار صادر يوم     - 1

  .296. ص.1996 ،، المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار، الجزائر1، ج الإجتهاد القضائي في المواد الجزائيةبغدادي، 
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هنا تكون العلاقـة بـين      ، و    الرأي إلى جريمة من جرائم الرأي      حدوثها، و قد تتحول حرية    

  .1الصحافة و الجريمة علاقة مباشرة

و " جـرائم الـصحافة   "هذا و أن معظم التشريعات الجنائية تتجنب استعمال اصطلاح          

حـين   في   ،2"الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر         "تفضل عليه   

كمـا  "  و المنطوقة أو المصورة    المخالفات المكتوبة "نجد المشرع الجزائري قد استعمل تعبير       

 و لا ندري لما استخدم هذا المصطلح 3 من قانون الإعلام الجزائري43 و 42ورد في المادة 

هل من باب أن المخالفات هي أدنى ترتيب الجرائم للتقسيم الثلاثي الذي انتهجه المشرع فـي     

يمـة الـصحفية مـن      ، و بالتالي اعتبـر أن الجر      4متها و خطورتها  اتقسيم الجرائم تبعا لجس   

في حين نجد العقوبات المقـررة فـي        و بالتالي لا تنطوي على خطورة إجرامية،        المخالفات  

و التي تنص على  منه 86قانون الإعلام قد تصل إلى عشر سنوات سجنا كما ورد في المادة       

                                                
 منـشأة المعـارف،     ،معيار سلطة العقـاب تـشريعا و تطبيقـا        : نظرية التجريم في القانون الجنائي    ،   رمسيس بهنام  - 1

 .48.ص .1996  مصر،،الإسكندرية
 أنظـر   .2003 لسنة   95 المعدل بالقانون    1937 لسنة   58رقم  .  أنظر الباب الرابع عشر من قانون العقوبات المصري        - 2

 المؤرخ 32و الباب الرابع من قانون الصحافة التونسي رقم         ،  1962ون المطبوعات اللبناني لسنة       قان  كذلك الباب الأول من   
 3 الـصادر    1.02.207و الباب الرابع من قانون الصحافة المغربي المعدل و المتمم بالقانون رقـم              . 1975فريل  أ 28في  

  .2002 أكتوبر
المتضمن قـانون  . 1990 أفريل 03 الموافق 1410 رمضان   07 في    المؤرخ 07-90القانون رقم    من   42 تنص المادة    - 3

يتحمل مسؤولية المخالفـات المرتكبـة،   : " يلي على ما 14، عدد 27، سنة 1990الإعلام الجزائري، الجريدة الرسمية لعام      
، أو البـاثون، و   المكتوبة و المنطوقة، أو المصورة المديرون و الناشرون في أجهزة الإعلام، و الطابعون، أو الموزعـون               

 ."ون و ملصقو الإعلانات الحائطيةالبائع
  : المعدل و المتمم على أنه1966 جوان 8 المؤرخ في 156-66 رقم الأمر من قانون العقوبات 27 حيث تنص المادة - 4

الجـنح و    للجنايـات و     تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبـات المقـررة                 " 
 ."المخالفات



 22

عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمـس أمـن            يعاقب كل من ينشر أو يذيع       "أنه  

  ."ة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنواتالدول

الجريمـة  المراد ب  و،1لفقهلو يتجنب المشرع وضع تعريف للجريمة تاركا ذلك     هذا    

لق بالفكر و العقيدة، و بالمذاهب و المبادئ ـوع من الجرائم التي تتعـ هو ذلك الن يةـالصحف

، وجـاء   2 اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية     ة كانت أو  على اختلاف أنواعها و أشكالها سياسي     

التعريف هنا عاما دون تحديد أطراف الجريمة و السلوك المرتكب و الجـزاءات المقـررة               

  .لذلك

تعرف الجريمة الصحفية بأنها نشر غير مشروع لفكرة يتمثل في عمل أو إمتنـاع              و  

 و كذلك مـا     07-90علام   من قانون الإ   99 إلى   77عن عمل نص عليه المشرع في المواد        

ريض و السب و القـذف و العلانيـة و          ـات تختص بالتح  ـورد من مواد في قانون العقوب     

 ـ  ت و اق  .3الإهانة  هصر التعريف هنا على ما ورد في قانوني الإعلام و العقوبـات ممـا يجعل

  .كملة و ذات صلة بالجريمة الصحفيةقاصرا و يمنع ما يرد من قوانين م

ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شـخص مـن شـأنه      ا  تعرف أيضا بأنه  و  

 بواسطة أيـة     مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الإعتداء على مصلحة عامة أو خاصة           

                                                
 002-96 رقم   عرفها قانون ممارسة الصحافة في جمهورية الكونغو الديمقراطية       قد  الجريمة الصحفية   على خلاف ذلك ف    - 1

  ".والتلفزيون جريمة ترتكب عن طريق الصحافة والإذاعة" منه على أنها 74 في المادة ،1996 جوان 22المؤرخ في 
كليـة   ،) دكتـوراه  أطروحة(  ،حرية الصحافة دراسة مقارنة في فرنسا، انجلترا و العراق        ،   البستاني إسماعيل عبد االله    - 2

  :  كذلك.163.ص. 1950مصر،  ،جامعة القاهرة الحقوق،
Barbier, Gorges, Code Expliqué de la Presse. 2ème éd.T.1. 1911. p.224. . 

 .74.ص .2007 ،هدى، الجزائر دار ال،جرائم الصحافة في التشريع الجزائري نبيل صقر، - 3
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 و المعرف هنا عرف الجريمة الصحفية على أنها عمـل غيـر             ،1وسيلة من وسائل الإعلام   

ن قد تكون بالإمتناع عن الفعل      ، في حي  انب الإيجابي مشروع و يعني ذلك الإقتصار على الج      

  .و نعني به الجانب السلبي كجريمة الإمتناع عن نشر الرد

و الناظر في عصرنا الحالي يرى التعددية و التنوع في وسائل الإعلام من مطبوعة و    

مسموعة و مرئية و الكترونية مما يسمح بخلق أشكالا جديدة منها تبعا للتطور التكنولـوجي               

  . هالهائل الذي نعيش

و تنقسم وسائل الإعلام إلى إعلام مقروء كالصحف و مسموع كالإذاعـة و مرئـي                

كالتلفزيون و الكتروني كالشبكة العنكبوتية التي وفرت ثروة في تدفق المعلومات و ممارسـة     

و على الرغم من هذا فالصحف المكتوبة لا تزال هي أهم وسـائل الإعـلام       . حرية الإطلاع 

 فالإعلام عموما يقدم معلومات محددة بخلاف الـصحف خـصوصا     ،متأثيرا على الرأي العا   

  . التي تعيد صياغة المعلومات في قالب تحليلي لتصل في النهاية للتقييم

نقـصد  هنـا   حيـث ، لنشر الصحفي العادي و الإلكتروني هذا و يمكننا أن نميز بين ا      

تمييزا على النـشر    عبر الصحف أو التقليدي الورقيالعادي النشر بمصطلح النشر الصحفي  

  .عبر الوسائط الإلكترونيةالحديث الإلكتروني 

 شـكلها   فعل النشر و يتمثل في إبراز الرأي و الفكرة مـن          جدر بنا تعريف    يهذا و     

 من الإطلاع على مـضمونها       هذا الأخير  الساكن الداخلي إلى شكلها البارز للجمهور ليتمكن      

ورات، و قد نصت المادة الثانية من القانون        في إحدى الوسائل الإعلامية كالصحف أو المنش      

                                                
  .14.ص. 2008 ، دار الهدى، الجزائر،جرائم الصحافة مدعم بالإجتهاد القضائي وقانون الإعلام طارق كور، - 1
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النشر يعني كل الجرائـد و      " المنظم للصحافة الفرنسية على أن       1944 أوت   26الصادر في   

المجلات و المنشورات و الصحف الإخبارية التي لا تتمتع بصفة علمية أو فنية أو مهنيـة و           

صحفي  وفقا لـنص المـادة       و النشر ال   .1"تصدر في مدة منتظمة مرة على الأقل في الشهر        

كـل خدمـة    " الخاص بالتنظيم القانوني للصحافة المكتوبة هـو         86-897الأولى من قانون    

هور بوجه عام أو طوائـف      ـشر الفكرة و وضعها بين يدي الجم      ـتستخدم طريقة مكتوبة لن   

  .2"منه، و تصدر في أوقات منتظمة

كافة عمليات توليف و تـرقيم      النشر الإلكتروني هو استخدام التقنيات الحديثة في        و   

، لاسـيما شـبكات     لال الوسائط الإلكترونيـة الحديثـة     أو بثها من خ   /المصنفات و إتاحتها و   

 و يعد من ،3رة مباشرة أو غير مباشرة للجمهورالأنترنات أو أي تقنيات مستجدة أخرى بصو     

النوع الأول  في،   و يمكن التمييز بين نوعين من النشر الإلكترون        ،أهم أنماط الإتصال الحديثة   

يعتمد على المصنفات المنشورة ورقيا بأسلوب النشر التقليدي، بمعنى أن يكون هذا المصنف             

قد سبق نشره ورقيا ثم يعاد نشره إلكترونيا فهذا النشر لا يكون مستقلا كليـا عـن النـشر                   

                                                
  .1944 أوت 26الصادر في الصحافة  قانون - 1

2 -  Loi n°86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. art. 12 JORF 
2 août 1986 , Article 1 : Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" désigne 
tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en 
général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers. 

جامعـة عـين     كلية الحقـوق،  ،  ) دكتوراه أطروحة(  ،لقانوني لعقد النشر الإلكتروني   الإطار ا  عز محمد هاشم الوحش،      - 3
 .53. ص.2007 ،القاهرة، مصر شمس،
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ف لأول  الإلكتروني، أما النوع الثاني فهو مستقل كليا عن النشر الورقي، و معه ينشر المصن             

  .1مرة بطريقة إلكترونية دون أن يكون قد سبق نشره ورقيا

، و في الإصطلاح هي المطبوع       من ورق و نحوه    2و الصحيفة لغة هي ما يكتب فيها      

تيسر من الأنباء و    ، ليحمل للقراء ما     ، بصفة منتظمة أو غير منتظمة     عينالذي يصدر باسم م   

كونها وسيلة  لرأي و أداة لتكوينه، فضلا عن       و الصحافة وسيلة مكتوبة للتعبير عن ا      . الآراء

  .3للإبلاغ و نشر الخبر

من خلال ما تقدم يمكننا أن نعرف الجريمة الصحفية على أنها جرائم فكـر و رأي و             

تعبير تنطوي على سلوك غير مشروع سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل مرتكب بواسـطة          

اعتداء على مصلحة خاصة أو عامـة محميـة     فيه   ووسيلة من وسائل الإعلام أو ما يماثلها        

  .قانونا و مقرر لها جزاء جنائيا

فيها اعتداء على و  الجريمة الصحفية جرائم تعبير عن الرأي و الفكر و نعني بذلك أن  

نـشر مقـال   ك سلوك يتمثل في الفعل و هو عمل ايجابي       مصالح الفرد و الجماعة يتجسد في     

متناع عن القيـام  ، أو الإاسطة الوسيلة الإعلامية مرتكب بوينطوي على جريمة قذف أو سب     
                                                

كليـة   ،بحث مقدم لمؤتمر المعاملات الإلكترونية     ،النشر الإلكتروني و حقوق الملكية الفكرية     ،   إبراهيم الدسوقي أبو ليل    - 1
النـشر الإلكترونـي    أسماء بوعنان،   :  و كذلك  .151. ص. 2009 ماي   20-19 ،ةالقانون، جامعة الإمارات العربية المتحد    

 كليـة العلـوم   ،)رسالة ماجستير( ،عبر الإنترنت بين حرية التعبير، الملكية الفكرية و حقوق المؤلف دراسة وصفية تحليلية            
آثـار عقـد   " ي كاضم ناصر، و كذلك عبد المهد  . و ما بعدها   16.ص. 2005-2004،  السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر    

 .56.ص. 2008، السنة 15، المجلد 01، جامعة بابل العراق، العدد مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة و الإنسانية" النشر
إن "الصحيفة التي يكتب فيها، و الجمع صحائف و صحف و في التنزيـل  : صحف:  جاء في لسان العرب لأبن المنظور  - 2

 و يعني الكتب المنزلة على نبيينا عليهما    ؛ من سورة الأعلى   19،18الآية  " ف إبراهيم و موسى   هذا لفي الصحف الأولى صح    
 .290. ص.المرجع السابق، ابن منظور. السلام

 . 79.ص. 2006 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،حرية الإعلام و القانون ماجد راغب الحلو، - 3
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توجبه القانون كالامتناع عن نشر الرد و التصحيح الذي يـصل الـصحيفة مـن               ـبفعل يس 

 مـن وسـائط      ما يقوم مقام وسائل الإعلام     بهنقصد  ، و التماثل الوارد في تعريفنا       المتضرر

ي رآها القانون و قرر لها جـزاء      ، و هذه المصالح جديرة بالحماية الت      ت مثلا حديثة كالأنترنا 

  .جنائيا نتيجة خرقها

  الطبيعة القانونية للجريمة الصحفية: الفرع الثاني

 الآراء الفقهية في بيان الطبيعة القانونية للجريمة التي تقع بواسطة النشر الذي             اختلفت

لى القول بأن    إ 1يعد وسيلة التعبير عن الآراء و الأفكار و المعتقدات، و قد اتجه الرأي الأول             

أو نفـسي   ضطراب ذهني   إ استنادا إلى أنها لا تحدث سوى        2جريمة النشر لها طبيعة خاصة    

، فالـضرر   إثباته ضرر مادي ملموس يمكن إدراكه و        إحداثللمواطنين دون أن تؤدي إلى      

، و هي تختلف عـن       لا يمكن تصوره   ، بحيث أن جسم الجريمة فيها     المترتب هو ضرر أدبي   

في أن النشر يجعلها أكثر خطورة نظرا لأنه يساعد علـى وصـولها إلـى               الجرائم الأخرى   

                                                
 -م في التشريعات الإعلامية و قانوني العقوبات و الإجـراءات الجنائيـة             جرائم الرأي و الإعلا   عبد الرحيم صدقي،     - 1

  :كذلك). ن.س.ب. (31.  ص. جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة، مصر مطبعة،دراسة تحليلية
 Barbier ,op.cit, p.224.   Gorges  
ية ببعض القواعد الخاصة سواء مـن الناحيـة         أبرز هذا الرأي الحجج حيث أن المشرع الجنائي أحاط الجريمة الصحف           - 2

بقـصد   الاعتقـاد  الـرأي و     إبداء بحيث أن ما يميز الجريمة الصحفية أنها قائمة على           الموضوعية أو من الناحية الإجرائية    
سيء، أي أن المشرع يجرم بمقتضاها الرأي و الإعلان عنه، و أن المشرع أحاط المسؤولية الجنائية الناشئة عـن الجـرائم          

كما فعل المشرع الجزائري في تنظيم      ( الصحفية بمجموعة من القواعد الموضوعية و الإجرائية التي تخالف القواعد العامة            
 و  42، و المشرع الفرنسي في المـواد        07-90 من قانون الإعلام     43 و   42المسؤولية الناتجة عن هذه الجرائم في المواد        

بـأن جريمـة   " الذي ذكـر  و من أنصار هذا الرأي عبد الرحيم صدقي  .  )1881 جويلية   29 من قانون حرية الصحافة      43
النشر الصحفي هي جريمة خاصة تفوق جرائم القانون العام، و يجب أن تكون هناك سياسة جنائية و عقابية متميزة حيـال                     

 .31.ص. ، المرجع السابق عبد الرحيم صدقي".جرائم النشر
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مختلف الأفراد مهددة النظام العام و المصالح التي يحميها القانون الأمر الذي يبرر خضوعها     

  .1لأحكام خاصة

إلى القول بأن جرائم النشر الصحفي هي جرائم        في حين يذهب الرأي الثاني من الفقه        

 لها تكمن فقط في     ، و السمة المميزة   عن غيرها من جرائم القانون العام      لا تختلف في طبيعتها   

و القول بأنها تشكل ضررا غير مادي يصعب تحديد مداه ، فذلك يـصدق              ،  2وسيلة ارتكابها 

و نحن نميل إلى هذا الرأي  .3على جميع الجرائم التي تسبب أضرارا معنوية يصعب تحديدها 

، و  السب هي من جـرائم القـانون العـام   ف كالقذف وفالجرائم التي ترتكب بواسطة الصح 

، و ليس من المقبول القول       العلانية ركن، و كل ما يميزها      لا تتغير طبيعتها واحدة و أركانها     

  .4بأن وسيلة ارتكاب الجريمة تغير من طبيعتها

هذا و القول حقيقة أن الجريمة الصحفية لا يمكن أن نضع لها تمييزا عن بقية الجرائم                

، فهي لا تختلف في الجـوهر        الجرائم ا لمبدأ المساواة أمام القانون و عدم التمييز ما بين         طبق
                                                

. 16.ص .1995دار النهضة العربية، القاهرة، مـصر،  . 1 ط  ،نائي للصحافة نحو قانون ج   أنظر في ذلك عمر سالم،       - 1
. 17.ص. 1997. دار النهضة العربية، القـاهرة، مـصر  ، 2ط  ،جرائم الصحافة في القانون المصري    شريف سيد كامل،    

 ،كلية الحقوق ،  )اه دكتور أطروحة( ،دراسة مقارنة –المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة      خالد رمضان عبد العال سلطان،      
،  38 الـسنة    ،4العدد  . مجلة القانون و الإقتصاد    ،"جريمة القذف "آمال عثمان،   . 272.ص. 2002 ،مصر جامعة حلوان، 

 .740.ص. 1968ديسمبر 
 إلى القول بأن الجريمة الصحفية هي من جرائم القانون العام تتمثـل             Garraudو في هذا المعنى يذهب الأستاذ جارو         - 2

  . و تكون الصحافة بمثابة الأداة التي استعملت في ارتكابها. لان عن فكر أو رأي تجاوز حدودهفي الإع
Garraud R, Trait Théorique et pratique du droit pénal Français, T.5, 3ème édition, (1924).p.96. 

 .273.ص. خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق - 3
لى جريمة القتل أيا كانت الأداة أو الوسيلة التي استخدمها الجاني في ارتكاب هذه الجريمـة، سـواء                   فالمشرع يعاقب ع   - 4

و لا يختلف الأمر في جوهره      . أرتكب القتل بسكين أو مسدس أو غيرهما، و تظل طبيعة الجريمة في جميع الأحوال واحدة              
ة إلى أن المشرع قد يعتبر الوسيلة المستخدمة في بعـض           مع الإشار . بالنسبة للجرائم الأخرى و منها جرائم النشر الصحفي       

 مـن قـانون    260 الجرائم ظرفا مشددا للعقوبة ، كما هو الحال بالنسبة لجريمة القتل بالسم المنصوص عليها فـي المـادة                 
  .العقوبات 
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الـركن  : عن الجريمة عموما، هذا و تقوم الجريمة وفقا للرأي الراجح على أركـان ثلاثـة              

  .نويالشرعي، و الركن المادي، و الركن المع

كتسبها لتعارضـه مـع   و الركن الشرعي معناه الصفة غير المشروعة للفعل و التي ي  

خضوع الفعـل لـنص     : رين الأول  و يقوم هذا الركن على عنص      ،نصوص القانون الجنائي  

  . عدم خضوعه لسبب إباحة:  و الثانيتجريم

لجـرائم  و يقصد بالركن المادي المظهر الخارجي للجريمة و يفترض فـي غالبيـة ا           

  . التي تربط بينهماالفعل و النتيجة الإجرامية و علاقة السببية: عناصر ثلاثة هي

 تربط بينه و بـين ماديـات   فهو الإرادة الإجرامية للجاني و التي: أما الركن المعنوي  

و عند توافره تكون الجريمـة       و يتخذ إحدى الصورتين الأولى هي القصد الجنائي          الجريمة،

  .، و الثانية هي الخطأ و في هذه الحالة تكون الجريمة غير عمديةعمدية

، و لكن أهم ما يميز هذه الجرائم و         حفية تخضع لنفس الأحكام السابقة    صو الجريمة ال  

غيرها من جرائم النشر أن المشرع يتطلب لقيامها ركن العلانية بالإضافة إلى توافر القـصد          

الجنائي لدى الجاني لأن هذه الجرائم هي جرائم عمدية و لا تقع عن طريق الخطأ و بطبيعة                 

  .ن الماديالحال ينبغي أيضا توافر الرك

فالعلانية و القصد الجنائي ركنان مشتركان بين الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف            

  .1و غيرها من طرق النشر

                                                
 .33. ص. المرجع السابق ، شريف سيد كامل- 1
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هذا و يمكننا تحديد الشروط اللازمة لإعتبار جريمة ما من جرائم النشر على النحـو               

  :التالي

ه إسـاءة   إذا تضمنت الجريمة إعلان عن فكرة أو رأي أو مشاعر أو معلومات في             -

  .لاستعمال حرية الإعلام و حق الإتصال

  .إذا كان هذا الإعلان معاقبا عليه بذاته كركن من أركان الجريمة -

  .إذا تم هذا الإعلان عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام -

و الخاصـة، بحيـث     أإحدى المصلحتين العامة    يتم الإعتداء فيها على     و جرائم النشر    

 وتمس مصالحهم فتصيب مصلحة المجتمع      ؤسسات الدولة و ممثليها   للهيآت و م  توجه الأولى   

  .  التي تصيب مصلحة المجني عليه مباشرة، في حين توجه الثانية للأفرادبصورة مباشرة

 و جرائم الإعتداء على     المصلحة العامة على   ءالتمييز بين جرائم الإعتدا    هذا و يمكن  

 من له الحق الذي أصابه الضرر المباشـر         معيار هذا التمييز هو تحديد     و   المصلحة الخاصة 

، ن بالذات فالجريمة مضرة بالأفرادفإذا نسب إلى شخص أو أشخاص معيني      بارتكاب الجريمة   

 أو الاعتبارو مثال ذلك جرائم الإعتداء على الحياة أو سلامة الجسم أو العرض أو الشرف و   

ات، و إنما كان للمجتمع فـي        لم يكن ممكنا نسبته إلى شخص أو أشخاص بالذ         إذاالمال، أما   

  .1 فالجريمة مضرة بالمصلحة العامة، و مثال ذلك الإعتداء على أمن الدولةةمجموع

                                                
رة بالأفراد لا تضر بالمصلحة العامة في ذات الوقت فهـذه الجـرائم    و لكن لا يجوز أن يفهم من ذلك أن الجرائم المض       - 1

يقع الإعتداء فيها بطريق غير مباشر على المصلحة العامة، ذلك أن من حق المجتمـع أن يـؤمن أفـراده علـى حقـوقهم               
 = مـن -مـع عند ممارستهم نـشاطهم فـي المجت    –الأساسية، و لذلك تصاب المصلحة العامة بالضرر إذا لم يتمكن الأفراد            
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لحة العامة و مضرة    ـسيم الجرائم إلى مضرة بالمص    ـو يرى جانب من الفقه أن تق        

 ـ               ر بالأفراد لم يراع فيه إلا الحق الذي أصابه الضرر المباشر بارتكاب الجريمة، أما إذا نظ

إلى الحق الذي ناله الضرر النهائي بارتكابها، فلن يكون لهذا التقسيم محل، إذ الجرائم كافـة                

  .1مضرة بالمصلحة العامة

و نحن نختلف مع هذا الرأي و نرى أن الجرائم كافة تضر بالمصلحة الخاصة ابتداء               

ر بين الحقـين،    و تنتهي بالإضرار بالمصلحة العامة انتهاء، فالإرتباط هنا كامل بين الإضرا          

 الأفراد في  حق نال الضررإذافإذا نال الضرر حق الفرد استوجب الضرر الجماعة كافة، و          

 وذلـك بإهـدار   استوجب الضرر الفرد خاصة   مما يهدد نظام و مكونات الجماعة       مجموعهم  

  . و هذا الإضرار حقيقة هو الذي يدفع المشرع إلى التجريم،2حقوقه

مجالين من زاوية المصلحة محل الحماية الجنائية أولهما        و المشرع يميز بصددها بين      

تندرج تحته صور السلوك الذي يقع بالإعتداء على المصلحة العامة و نشير إلى أهـم هـذه                 

، 4مكرر   87واد  ـ الم  و ،3الإعلاممن قانون    و ما يليها      87الجرائم تلك الواردة في المواد      

                                                                                                                                                       
شرح قانون العقوبات القسم     ،أنظر في ذلك محمود نجيب حسني     . الاحتفاظ بجميع حقوقهم الضرورية لمباشرة هذا النشاط      =

  .5.ص. 1988.  دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،الخاص
 .6.ص. المرجع السابق ، محمود نجيب حسني- 1
رتكاب الجريمة عليه و يمتد هذا الاعتداء ليضر بـصورة غيـر    إذا مس الضرر حق الفرد أصابه الضرر مباشرة من ا      - 2

مباشرة الجماعة، لأن الفرد أحد مكوناتها، و إذا مس الضرر المصلحة العامة مباشرة نال الـضرر الفـرد بـصورة غيـر           
 .مباشرة باعتبار الإعتداء على إحدى حقوق الجماعة فيه إهدار و مساس بحق الفرد المشكل لها

كل تحريض بأية وسـيلة     : ) 14العدد   ش.د.ج.ج.ر.ج (1990 ابريل سنة    3في  من قانون الإعلام الصادر      87المادة   - 3
من وسائل الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير النـشرية و صـاحب                    

 .ي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثارالنص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح الت
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ال الثاني يتعلق بالصور التي تمس بالمصلحة  و المج،وباتـ من قانون العق   1 5 مكرر   87و  

 من قانون   313 – 296الخاصة أو الفردية و تتحدد في الجرائم المنصوص عليها في المواد            

  .2العقوبات

 أن هناك جرائم شكلية و هي التي تتعلق بمخالفة التنظيم الإعلامي            3يرى البعض كما  

هو إضـرار بالمـصلحة     إنما  لتنظيم  لأجهزة الإعلام، و نحن نرى بخلاف ذلك لأن مخالفة ا         

  .العامة أصلا و يندرج تحتها و بالتالي لا داعي لإيجاد تقسيم يخالف الحقيقة

 ذلك كله   على المصلحة العامة و   ثم   الخاصة   على المصلحة و نتناول جرائم الإعتداء      

  .مطلبين التاليينالفي 

  الثانيالمطلب 

  جرائم الإعتداء على المصلحة الخاصة

 الجرائم الموجهة للأفراد و فيهـا إعتـداء علـى المـصلحة           ي هذا المطلب    نتناول ف 

، السب ثم جريمة الإعتـداء      ، و فيها مساس بشرف و اعتبارهم بدءا بجريمة القذف           الخاصة

                                                
 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 في   66 – 156 رقم   الأمر ( من قانون العقوبات   4مكرر   87المادة   - 1

و التي جاءت ضمن الفصل الأول تحت عنـوان  ) 1995 فبراير 25 المؤرخ في    11 – 95 رقم   الأمر( ،) المعدل و المتمم    
:  من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات و التـي تـنص              الأول و الجنح ضد أمن الدولة من الباب         الجنايات

 دج 500.000 إلى دج  100.000سنوات وبغرامة مالية من     ) 10( عشر   إلىسنوات  ) 5(يعاقب بالسجن المؤقت من خمس      "
 87المـادة    أنظر كذلك    ." وسيلة كانت  بأية يمولها   أو يشجعها   أو أعلاه  مكرر 87المادة   المذكورة في    بالأفعال كل من يشيد  

  .)1995 فبراير 25 المؤرخ في 11 – 95 رقم الأمر( من قانون العقوبات المعدل و المتمم 5مكرر 
و التي جاءت في القسم الخامس تحت عنوان الاعتداء على شـرف و اعتبـار                و المتعلقة بجريمة القذف      296 كالمادة   - 2

 . و على حياتهم الخاصةالأشخاص
  .14.ص.  طارق كور، المرجع السابق- 3
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 تـي الو  الإمتناع على نشر الـرد و التـصحيح         و نشير لجريمة    على حرمة الحياة الخاصة     

    .ةفي الباب الثاني من هذه الدراسها نتناول
  القذف: الفرع الأول

  : كما يلي و العقوبة المقررة لهاها القذف و أركان جريمةتناوله المشرع في مانعرض 
  تعريف جريمة القذف  :أولا

دعاء بواقعة مـن شـأنها      إكل  « : بالقول أنه  من قانون العقوبات القذف      296 المادة   تعرف

إلـى   ها بها أو إسنادها إلـيهم أو المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو الهيئات المدعى علي  

ر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النـشر            ـ يعاقب على نش   .تلك الهيئة 

حتى و لم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيأة دون ذكر الاسم و لكـن               

لكتابة أو المنشورات كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو ا       

  . »أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة 

شأنها فالقذف في ضوء المادة السالفة الذكر هو ادعاء أو إسناد واقعة محددة علنا من               

  . من أسندت إليه و تستوجب عقابه أو احتقاره و اعتبارأالمساس بشرف 

 مـن شـأنها     1عة محـددة  و يتضح أن قوام القذف فعل الإسناد الذي ينصب على واق          

 و هي من الجرائم الشكلية التي يكتفي ركنها   . المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو الهيئات      

فقط، أما النتيجـة و هـي المـساس الفعلـي     ) الفعل المادي (المادي بقيام السلوك الإجرامي     

                                                
 .614.ص .المرجع السابق محمود نجيب حسني، - 1
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 ـ              ر بالشرف أو الإعتبار فهو ليس شرطا في جريمة القذف، فالسلوك معاقب عليه بغض النظ

  .1عن تحقق ضرر فعلي أو مجرد التهديد به

واقعة من شأنها المساس بشرف و      "..  :ع. ق 296 و ذلك ما يستشف من نص المادة        

  .." .اعتبار

 أو واقعة ماسـة بالـشرف   إسنادفلا يكفي  و تعتبر جريمة القذف جريمة عمدية دائما        

 أمـور  و نـشر     إذاعة إلى  يقترف ذلك باتجاه نية الفاعلين     أن الضحية بل يجب     إلىالاعتبار  

  .2الإساءةلمس السمعة و بقصد 

 بشرف المجني عليه و اعتباره، و تهديدهما        3ذف إذا هي مساسه   ـو علة تجريم الق     

 القذف بيـان    و تقتضي دراسة جريمة    . 4رد توافر العلانية  بالخطر، و هذه العلة تتحقق بمج     

  :أركانها ثم عقوبتها
  أركان جريمة القذف: ثانيا

ن المادي و المتمثل    ـر الرك ـقه تواف ـذف يتضح أنه يستوجب لتحق    ـريف الق من تع  

ن المعنوي و الذي يتخذ صـورة    ـفي ارتكاب الشخص السلوك المعاقب عليه قانونا، و الرك        

  .القصد الجنائي
  

                                                
 .210. ص. 1990 ،الإسكندرية، مصر منشأة المعارف، ،الجرائم المضرة بآحاد الناس رمسيس بهنام، - 1

  :   و كذلك
Jean Larguier, Anne marie Larguier, Droit Pénal Spécial 2eme édition, ( Paris dalloz , 1997), 
p.56. 

 .29/11/2006 بتاريخ 353905ملف رقم  ، غرفة الجنح والمخالفات،المحكمة العليا - 2
سناد موضوعه واقعة محددة مما يجعل تصديقها أقرب إلى الإحتمال كما يرى            فالإ:  و يتخذ هذا المساس صورة خطيرة      - 3

 .  615.ص. المرجع السابقمحمود نجيب حسني، 
 .15.ص .1988مصر،  دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،القذف و السب و البلاغ الكاذب معوض عبد التواب، - 4
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   الركن المادي-أ

 شرف أو يتحقق الركن المادي في جريمة القذف بإسناد واقعة محددة تمثل اعتداء على

، و على ذلك فتحقق جريمة القذف مرهون بتوافر عناصر ثـلاث و  ار المجني عليه علنا   اعتب

نشاط إجرامي يتمثل في فعل الإدعاء أو الإسناد و موضوع ينصب عليه هذا الإسناد و          : هي  

  .  شينة و أخيرا علانية هذا الإسناديتمثل في الواقعة الم

  1 فعل الإدعاء أو الإسناد-1

فاظ و العبارات   ـناد إذا كانت الأل   ـيعاقب على الإدعاء أو الإس    رع الجزائري   ـ المش

عاقب على نشر هذا     ي و. توحي بأن المتهم يريد بها إسناد واقعة شائنة إلى الشخص المقذوف          

ذا قصد به شـخص دون ذكـر   إو أ، سناد حتى ولو تم على وجه التشكيك     و ذلك الا  أالادعاء  

، و لا عبـرة  2ارات الكتابة موضـوع الجريمـة  ، ولكن كان من الممكن تحديده من عب   الاسم

و يشكل قذفا أيضا الإستناد إلى مقال سلف    .  من طرف المتهم   3بالصيغة و الأسلوب المستعمل   

                                                
مما جعلنا نوجد التمييز بينهما، حيث أن الإدعاء يدل على الرواية على لـسان            اختلفت تعريفات الفقه للإدعاء و الإسناد        - 1

و هو تصريح بشيء يدلي به      . الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب، وعلى أنه مجرد إشاعة غير مقطوع بصحتها              
وفقا لأحدث التعديلات فـي  جرائم القذف و السب    مجدي حافظ محب،    : أنظر في ذلك  . ( الشخص بناء على ما يعتقده الغير     

محمد صبحي  . 7.ص. 1996 القاهرة، مصر،  ، دار محمود للنشر و التوزيع     ،قانون العقوبات و في ضوء الفقه و القضاء       
و . 99.ص .2004 ، الجزائـر،   ديوان المطبوعات الجامعيـة    ،5 ط   ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص     نجم،  

 .ص. 2007 ،، الجزائـر  ديوان المطبوعات الجامعية ،1 ج ،اص في التشريع الجزائري   القانون الجنائي الخ  دردوس مكي،   
و نحن نرى بأن الإدعاء هو نسبة أمر لشخص على سبيل الشك نقلت بأية وسيلة من وسائل التعبير بناء علـى مـا               ). 237

و هو نسبة واقعة معينة . التأكيدفي حين أن الإسناد هو فهو يفيد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل   . ورد من الغير  
محمود . 775. ص .المرجع السابق آمال عثمان،   : أنظر في ذلك  . ( إلى شخص معين، و ذلك بأية وسيلة من وسائل التعبير         

جرائم الإعتداء على الشرف و الإعتبار بين الـشريعة و  و كذلك عزت حسنين،   . 616.ص .المرجع السابق نجيب حسني،   
و نحن نرى بأن الإسناد هو نسبة أمر إلى شخص على           ). 23. ص. 2006  مصر، ،صرية العامة للكتاب  الهيئة الم  ،القانون

 .سبيل التأكيد بأي وسيلة من وسائل التعبير
  .188086  رقم ملف28/04/1999 م  قرار . ج.غ - 2
و مـن الأسـاليب التـي قـد      و للقول بتحقق القذف لا يشترط شكلا أو أسلوبا محددا في صياغة العبارات المكونة له،   - 3

 =تستخدم في إسناد واقعة محددة تمس شرف و اعتبار المجني عليه نجد الإسناد على سبيل اليقين أو الشك، و الإسناد عـن                     
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 السلطة في استنباط العبارات الماسة بالشرف        الموضوع اضيلق و   1نشره و الذي أعتبر قذفا    

  .أو الاعتبار

د يشتركان في نسبة أمر أو واقعة إلى أحد  و يمكننا القول بأن كل من الإدعاء و الإسنا        

 و  الأشخاص بأية وسيلة من وسائل التعبير، ويختلفان في أن الأول يكون على سبيل الـشك              

و يرجع للقاضـي مـسألة تقـدير المـساس          . 2التأكيد   أما الثاني يكون على سبيل       الإحتمال

  .بالشرف أو الإعتبار لأنها مسألة موضوعية

   تعيين الواقعة-2

 هذه الأخيرة    محددة، و  ينة و ـناد على واقعة مع   ـصب الإدعاء أو الإس   ـ أن ين  يجب

لأنه إذا كان الإسناد خاليا من واقعة معينة فإنه يكـون            3هي مناط التمييز بين القذف و السب      

و المشرع الجزائري . العنصر الجوهري في موضوع الإسناد   ، فتعيين الواقعة هو     سبا لا قذفا  

  .  قانون العقوبات 296أم كانت كاذبة حسب نص المادة يأخذ بالواقعة صحت 

  في ا مقررا للشخص    حقكونه  و الواقعة أو الفعل أن يكون ماسا بالشرف و الإعتبار           

، و ما يتفرع عن ذلك في أن يعطي الثقة و          عنوي الناتج من تقدير الآخرين له      الم هحماية جانب 

لا يعامل على نحو ينقص من هذه المكانة أو         الإحترام اللذان تقتضيهما مكانته الإجتماعية و أ      

                                                                                                                                                       
طريق ترديد روايات عن الغير أو عن طريق إعادة نشر وقائع سبق نشرها، و الإسناد الصريح أو الـضمني، و الإسـناد           =

دار النهضة  ،  1 ط   ،جرائم النشر و الإعلام   أنظر في ذلك طارق سرور،      . الإسناد على سبيل المدح   على سبيل الإستفهام، و     
 .618. ص. المرجع السابقو محمود نجيب حسني، . 514. ص. 2004 ،العربية، القاهرة، مصر

 .346.ص .2008، دار الخلدونية، الجزائر، 1 ط،المنتقى في القضاء العقابي لحسين بن شيخ آث ملويا، - 1
 ،، الإسـكندرية، مـصر  دار المطبوعات الجامعيـة ، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال فتوح عبد االله الشاذلي،    - 2

 .271.ص. 2002
 .239. ص. 1985 ،المكتبة الأنجلو مصرية، مصر ،الوسيط في تشريعات الصحافة عماد عبد الحميد النجار، - 3
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رف هـو  ـن الـش ك فإ ـرا لذل ـ و تقدي  ،1يقلل من ثقة الآخرين فيه أو يسبب إعراضهم عنه        

ية كالأمانة و الإخلاص، التي تحدد مدى تقدير الفرد فـي البيئـة        ـفات الأدب ـمجموعة الص 

 و هو مجموع    3في المجتمع أما الإعتبار فهو سمعته و يرتبط بمركز الفرد         ،  2التي يعيش فيها  

  .4الميزات التي يستمدها الفرد من منزلته التي بلغها بين جماعة الناس التي ينتمي إليها

، 5 الفعل الماس بالشرف، والفعل الماس بالاعتبـار       و الواقع أن القضاء لا يميز بين       

عتبار منهـا  لذلك فهناك ضوابط يمكن الإسترشاد بها عند تقدير الواقعة الماسة بالشرف و الإ         

ط الشخـصي المتعلـق     الضابط الزمني المتعلق بالمجتمع الذي حدثت فيه الواقعة ، و الضاب          

و تعد مـسألة المـساس      . 6م إلقاء عبارات التجريم   ، و أخيرا في أي سياق ت      بمرتكب الواقعة 

  . بالشرف و الاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاء الموضوع

                                                
كليـة الحقـوق،     ،) دكتوراه أطروحة( ،ماية الجنائية للحق في الشرف و الإعتبار      الح،   عبد الرحمن محمد إبراهيم خلف     - 1

 .42 .ص. 1992 مصر، ،جامعة القاهرة
2 - V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano Torino, v. VIII V, (UTET, 1937), p. 419.  

.2.  ص.المرجع السابقآمال عثمان، نقلا عن   
 .511. ص .مرجع السابقال طارق سرور، - 3
 ،"جرائم القذف و السب) الجزء الأول(جرائم الإعتداء على الحق في السمعة و الشرف و الإعتبار          " أحمد جمعة شحاته،     - 4

 .35-22 .ص .1991 أفريل -مارس. ، دار وهدان للطباعة1971سنة ،  4-3 ، العددمجلة المحاماة المصرية
يضطهد  حفيده  وينتقم منه بكل كراهية و ابتزاز دنيء،   في الصحافة من أن الـجد وفي هذا السياق قضي بأن ما ورد- 5

كما قـضي كـذلك بـأن    ، ). غ منشور.107891 ملف 16/07/1995 قرار 3غ ج م ق . (فيه مساس بالشرف و الاعتبار  
. يـرفض المرضـى    والعبارات التي وردت في مقال صحفي بشأن طبيب، كون ما يقوم به غير أخلاقي و أنه يحطم العتاد  

 قـرار  3غ ج م ق  .  من قانون العقوبات لكونها تمس بشرف و اعتبـار الـشخص المقـصود             296تقع تحت طائلة المادة     
 . منشور غير108616 رقم 12/03/1995

 لكشف الغموض الذي يكتنف تقدير الواقعة أن تكون ماسة بالشرف و الاعتبار يجب البحث عن الضوابط التـي يمكـن        - 6
 ـ        : شاد بها و هي أولا    الإستر  بالـشرف و الإعتبـار يخـضع لتطـور         ةالضابط الزمني و يقصد به أن تقدير الواقعة الماس

الأخلاقيات و الأفكار العامة في المجتمع تجاه ما يعد ماسا بالشرف و الإعتبار، فالمبرر للمؤاخذة على إسـناد فعـل الغيـر          
الضابط الشخصي و يتعلق بتقدير واقعة المساس بالـشرف و          :  ثانيا و. بوصفة جريمة قذف أن يعتبره المجتمع خطا أخلاقيا       

محمد : أنظر في ذلك    . ( الإعتبار على ضوء حالة مرتكبها ، و الضابط الأخير يتعلق بالسياق الذي ألقى المتهم فيه عباراته               
 = أكاديميـة ، و القـانون مجلة الأمـن  ،"حول مفهوم الشرف و الإعتبار في جرائم القذف و السب     "عبد اللطيف عبد العال،     
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المقذوف سواء كان  يجب تعيين الشخص    ع أنه   . ق 296 نستخلص من نص المادة      كما

 وهي مسألة وقائع تفصل فيها محكمة الموضوع، فإذا لـم يكـن             ،1شخصا طبيعيا أو معنويا   

  . القذفمحل لقيام جريمةتعيين الشخص المقذوف ممكنا فلا 

  ية  الـعلان-3

في هي   و   هي الجهر بالشيء و تعميمه أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به،            العلانية

 المقروء  التقليديسواء بواسطة الإعلام  العبارات المجرمةنشر  الصحفي   نشرالمجال جرائم   

  . ما ماثلها أو)الأنترنات (الإلكترونيالحديث أو مطبوعات، من 

 دور هام في حياة الأفراد و المجتمع، و تنتج آثارا معتبـرة سـواء مـن                 2للعلانيةو  

، و هي تقوم بوظائف إجتماعية متباينة و تترتب عليها آثار           3يةالناحية الإجتماعية  أو القانون    

قانونية سواء عند توافرها أو تخلفها، و يعتمد عليها المشرع في كثير من المواضع المختلفة               

                                                                                                                                                       
و نحن نرى أنه لا شك أن فصل العبارة الملاحقـة جنائيـا   ). 298. ص. 2003جويلية ، 11السنة ،  2 العدد   ،شرطة دبي =

عن الظروف التي القيت فيها لا يساعد على رسم صورة واضحة و حقيقية لمرامي الألفاظ، لذا وجـب إعمـال الـضوابط                 
 . و تقدير الواقعة الماسة بالشرف و الإعتبار و المسألة متروكة لقاض الموضوعالسابقة مجتمعة لكي يمكن تحديد 

 تم الاعتراف للشخص المعنوي بالحق في الشرف و الاعتبار شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي و تذهب غالبية الفقه                    - 1
و اعتبار الأشخاص المعنويـة  فالقانون يحمي شرف   . إلى وجوب الاعتراف للشخص المعنوي بالحق في الشرف و الاعتبار         

، و ذلك مستخلص من تمتعها بالشخصية القانونية ، و هو ما ينبني عليه الإعتراف لهـا بـالحقوق المتفرعـة عـن هـذه               
الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في أحمد عبد الظاهر، : أنظر. الشخصية ، و من بينها الحق في الشرف و الإعتبار  

  .84. ص. 2005 ،ر النهضة العربية، القاهرة، مصر دا،الشرف و الإعتبار
الكتابة أو بأية وسـيلة أخـرى   بالفعل أو ب بالقول أو  بمعنى مؤذ معين ثم التعبير عنه  إتصال علم الجمهور هي العلانية - 2

، لأن خطـورة  من وسائل التعبير عن الرأي أو المعنى، فهي الركن المميز لجميع جرائم الإعلام و تمثل أساس العقاب عليها  
هذه الجرائم على القيم و المصالح الإجتماعية و الفردية التي يحميها القانون لا تكمن في العبارات المشينة فحسب و إنما في                     

 .34. ص. المرجع السابقشريف سيد كامل،. إعلانها للجمهور
 مـصر، القـاهرة،  ار النهضة العربيـة،   د،1 ط ،الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات    أحمد السيد علي عفيفي،      - 3

 . 1. ص.2002
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، أو تكون ركنا مـن    2فتكون جريمة بحد ذاتها   : ، فالعلانية قد تتخذ صورا متعددة     1في القانون 

هذا و تعتبـر عنـصرا      . 5 أو تكون العلانية كعقوبة    4مشددا، أو تكون ظرفا     3أركان الجريمة 

ومن ثم وجب على القاضي إبراز هذا الركن فـي          أساسيا في الركن المادي لجريمة القذف،       

   .6حكمه و إلا كان مشوبا بالقصور

إن طرق العلانية تشمل النشر بواسطة الصحف أو أي طريقة أخـرى مـن طـرق                       

لأقوال أو الأفعال أو الكتابات أو أي وسيلة من وسائل التعبيـر عـن    العلانية يراد بها جعل ا    

المشرع الجزائري يؤخذ عليه عدم تحديده بدقة ووضوح طرق          و   .7 الفكرة أو المعنى علنية   

و لكنـه اسـتدرك      .. في بداية الأمر بذكر النشر وإعادة النشر       296إذ اكتفت المادة     العلانية

ر للمادة المذكورة إلى الوسائل التي تتحقق بها العلانيـة و           الفراغ بالإشارة في الشطر الأخي    

  . الإعلانات أو اللافتات ،المنشورات،  الكتابة،التهديد،  الصياح،عبارات الحديثهي 

ولعل هذا الخلل يرجع إلى كون المشرع عندما اقتبس أحكام القذف من قانون الأعلام                 

ذا القانون والتي عرفت طـرق العلانيـة،    من ه23الفرنسي أغفل نقل ما نصت عليه المادة  

                                                
 . 67.ص. ، المرجع نفسهأحمد السيد علي عفيفي:  أكثر تفصيلا أنظر- 1
 -90 من قانون الإعلام رقم      88 كجريمة نشر و إذاعة خبر أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا المنصوص عليها في المادة                - 2

 . ون من نفس القان90.89.87، أنظر كذلك المواد 07
 .  قانون العقوبات347 كجريمة الإغراء علنا بقصد التحريض على الفسق المنصوص عليها في المادة - 3
 أو القـذف  من قانون العقوبات، فإذا اقترنت ألفاظ  463/2 كما في مخالفة السب غير العلني المنصوص عليها في المادة            - 4

 من قـانون  297 عن جنحة السب العلني المنصوص عليها في المادة          بالعلانية يتغير الوصف القانوني و يسأل الجاني       السب
 .العقوبات

 . من نفس القانون9/6أنظر كذلك المادة .  من قانون العقوبات التي تنص على نشر الحكم الصادر بالإدانة18 المادة - 5
 .29/11/2006 بتاريخ 353905قرار رقم . م . ج.  غ- 6
 .5. ص.1999مصر،  دار النهضة العربية، القاهرة، ،شر المضرة بالمصلحة العامةجرائم الن محمد عبد اللطيف، - 7
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ع في الوقت الـذي  . ق296 التي تقابل نص المادة 29وانتقل مباشرة إلى نقل محتوى المادة  

  .1 23أحال فيه المشرع الفرنسي بخصوص طرق العلانية إلى نص المادة 
  المعنويالركن  -ب

صد الجنائي أي   إن جريمة القذف هي جريمة عمدية و يتخذ ركنها المعنوي صورة الق           

 ويتمثل في معرفة الجاني أن كتابته وما نشره فـي         ،  م بمضمون العبارات و إرادة نشرها     العل

. الصحف يصيب المقذوف في شرفه واعتباره، ولا عبرة بـالغرض أو الباعـث الـشريف              

وخلافا للقاعدة العامة القائمة على أساس أن حسن النية مفترض في المتهم، إلا أنه في جريمة   

ذف سوء النية هو المفترض دائما، لأن الذي يقذف شخصا أو هيئة عليه إثبـات صـحة                 الق

الوقائع محل القذف وليس الشخص المقذوف الذي يتحمل ذلك، ومن ثم يتعين علـى المـتهم            

تقديم الدليل على حسن نيته، وعلى هذا قضي بأنه يفترض في الإسنادات القاذفة أنها صادرة               

 أن الضحية بـل يجـب     إلى الاعتبار   أو واقعة ماسة بالشرف     إسنادفلا يكفي   ،  بنية الإضرار 

 . 2الإساءة لمس السمعة و بقصد أمور و نشر إذاعة إلىيقترف ذلك باتجاه نية الفاعلين 

   عقوبة جريمة القذف:ثالثا

  :  إليه القذفختلف حسب من وجهت عقوبة جريمة القذفإن      
   عقوبة القذف الموجه للأفراد-أ

 أشهر و   06 إلى   شهرين للأفراد بالحبس من      على القذف الموجه   298/1مادة  تعاقب ال 

غير أن الفقرة الثانية    . بإحدى هاتين العقوبتين   دج أو    50.000دج إلى    25.000غرامة من   ب

 غرامة منبالحبس من شهر إلى سنة و من نفس المادة تضيف بأن  هذه العقوبة تشدد لتصبح          

                                                
 .220. ص.2006 ، الجزائر،، دار هومة5 ط،1ج ،الوجيز في القانون  الجنائي الخاص أحسن بوسقيعة، - 1
  .29/11/2006 بتاريخ 353905قرار رقم . م.ج. غ- 2
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القذف موجها إلى    و ذلك إذا كان      إحدى هاتين العقوبتين  ب دج أو    100.000 دج إلى  10.000

، وكان الغرض منه     أو إلى دين معين    شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية        

  .ريض على الكراهية بيـن المواطنينالتح
  وجه إلى رئيس الجمهورية والهيئات عقوبة القذف الم-ب

جمهورية معاقبا عليه في قانون العقوبات      لم يكن القذف الموجه للهـيئات و لرئيس ال       

، رغم أن القـذف الموجـه       26/06/2001 المؤرخ في    01/09قبل تعديله بموجب القانون     

المشرع لم    و جاء القانون المذكور لسد هذه الثغرة، غير أن296للهيئات مجرم بنص المادة 

 عقوبة القذف الموجـه     ، ذلك أنه كان منتظرا أن تدرج      فق في مسعاه من الناحية المنهجية     يو

إلى الهيئات ضمن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بالجنايـات و الجـنح ضـد       

الأشخاص، و تحديدا في القسم الخامس بعنوان الاعتداء على شرف و اعتبـار الأشـخاص،     

،  قانون العقوبات  298وذلك مباشرة بعد العقوبات المقررة للقذف الموجهة للأفراد في المادة           

غير أن المشرع سلك مسلكا آخر بإدراجه عقوبة القذف الموجـه للهيئـات ضـمن أحكـام                 

الفـصل الخامس من الباب الأول الخاص بالجنايات و الجنح ضـد النظـام العــمومي و                

 144وبالرجوع إلى المواد    .  تحديدا في القسم الأول بعنوان الإهانة و التعدي على الموظف         

 ـ ـ  الموجه إلى رئ    2تطبق على القذف   المستحدثة   146  و    1مكرر   ة و إلـى   ـيس الجمهوري

                                                
 حيث تنص في الفصل الخـاص بحمايـة الـسلطة العموميـة و             82/01 من قانون    118هذه المادة كانت تقابل المادة       - 1

يعاقب على الإهانة المتعمدة الموجهة إلى رئيس الدولة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المـادة   « المواطن
 .»... بالحبس 4
 »...كل من أساء إلى رئيس الجمهورية ... «: استعمل المشرع في ذلك مصطلح الإساءة - 2
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 الـدين الإسـلامي    اءة إلى الرسول و الأنبياء الآخـرين و شـعائر         ـيئات و على الإس   ـاله

  : العقوبات الآتية

 دج إلـى    100.000غرامـة مـن     ال عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية وهـي          -

  .و في حالة العود تضاعف الغرامة دج 500.000

 500.000 دج إلى    100.000غرامة من   الوهي   عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات الحبس        -

  .و في حالة العود تضاعف الغرامةدج 

و بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم مـــن الـدين          ) ص( عقوبة الإساءة إلى الرسول      -

ث إلـى خمـس    الحبس من ثـلا  و هية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي   بالضرورة أو بأي  

   .، أو باحدى هاتين العقوبتين دج100.000 دج إلى 50.000سنوات و غرامة من 

 نقول بأنه إضافة إلى ما ورد في قانون العقوبات فيما يخص جريمة القذف فـإن                يبقى لنا أن  

الصحفي أن يحتـرم     على أنه يتعين على      40/7قانون الإعلام اقتصر على النص في المادة        

الامتناع عـن   ب  ويجب عليه أن يقوم خصوصا     .مهنة، أثناء ممارسة مهنته   داب ال  آ أخلاق و 

  . لكن في مقابل الوجوب هذا لم يقرر الجزاء إذا ما خالف هذا النصالقذف
  السب: الفرع الثاني

 السب هو خدش شرف شخص و اعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسـناد واقعـة               

 تعبيـر مشين أو   أو عيب أو لفظ جارح أو       صفة   كل   ، و نحن نرى بأن السب هو      1معينة إليه 

و هـو    . معينـة   لا ينطوي على إسناد أية واقعة      مس شرف أو اعتبار شخص معين     تضمن  ي

                                                
 .697. ص. المرجع السابق محمود نجيب حسني، - 1
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يعد سبا كـل    «  من قانون العقوبات، إذ تنص على        297ه في المادة    ـالفعل المنصوص علي  

  .» لا ينطوي على إسناد أية واقعة تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا

قد ميز المشرع الجزائري بين جريمة السب العلني و جريمة السب غير العلنـي،              و  

، أما الجريمة الثانية فتكون مجرد      ا وقعت بأي وجه من وجوه العلانية      فالأولى يكون جنحة إذ   

  .ت من قانون العقوبا463/2مخالفة معاقبا عليها و فق المادة 

و ترتكب بواسـطة الـصحافة المكتوبـة        ستخلص أن جنحة السب قد      كل ذلك ن        ومن  

ركن مادي يتمثل في ارتكاب السلوك المعاقب عليـه قانونـا   : توافر الأركان التالية تستوجب  

  :بإحدى طرق العلانية، و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي نتناول كل ذلك كما يلي
  الركن المادي : أولا

  : اصر التاليةبتحقق العنيتحقق الركن المادي في جريمة السب 
   التعبير المشين-أ

 أو قـدحا و يـتم إلحاقـه إلـى     ضمن تحقيراـ و يتيئا أو بذاينـالتعبير مشأن يكون   

مشين أو  صفة أو عيب أو لفظ جارح أو يكفي أن تنطوي العبارة المستعملة على، و  الشخص

للقـضاء  لزمان، و يرجـع  ، مع العلم أن تقرير طبيعة التعبير يختلف حسب المكان و ا          بذيء

إلا كـان حكمهـا      ، وبذلك يتعين على المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السب و           تقدير ذلك 

 . مشوبا بقصور الأسباب

   الإسناد في السب-ب

تـشترط إسـناد واقعـة      القذف  فجريمة  ،   العنصر الذي يميز القذف عن السب      و هو 

 لا تقوم جريمة السب      و .، أما السب فيتوفر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار          محددة
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تعيين كما يجب    ،1 إلى شخص محدد   تتضمن تحقيرا  التي   عبارةالمشين أو   التعبير  إلا بإسناد ال  

 كـانوا طبيعيـين أم    يجب أن يوجه السب إلى أشخاص معينين سواء       بمعنى المقصود بالسب 

 لا عبرة    و ،و غير موجهة   ألفاظ السب عامة     تمعنويين، و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة إذا كان        

بأن يحدث السب في حضور المجني عليه أم في غيبته لأنه في الحالتين يقلل و يخدش مـن                  

 .2شرفه و اعتباره

ة مـن حيـث      تتفق جريمة السب و القذف التي يمكن أن ترتكبها الصحافة المكتوب           و       

لـى  الأشـخاص المنتمـون إ    ،   ق ع  299المادة  حسب  الأفراد  : الأشخاص المستهدفين وهم  

 144رئيس الجمهورية  المادة     ،  146مادة  الهيئات  ال  ، و    مكرر 298جموعة عرقية المادة    م

 ـ   . 2 مكرر   144المادة   االله عليه وسلم وباقي الأنبياء       الرسول صلى . مكرر دين شـعائر ال

  .2 مكرر144الإسلامي  المادة 
   العلانية -ج

شترط جنحة السب العلانية،    ، ت مثلما هو الحال بالنسب للقذف    العلانية عنصر جوهري           

غير أن العلانية ليست ركنـا أساسـيا فـي          . 3شانها شان الجرائم التي تقع بواسطة العلانية      

جريمة السب إذ لا تنتفي الجريمة بانتفاء العلانية و إنما تتحول من جنحة إلى مخالفة حـسب         

نية في نص المـادة      لكن  اللافت للانتباه أن المشرع لم يشر إلى العلا          .ع. ق  .463/2المادة  

297.  

                                                
 و لا يشترط في ذلك التحديد ذكر اسم الشخص كاملا بل يكفي استطاعة الأفراد أو بعضهم تحديد الشخص المقصود من          - 1

 .العبارات بأي وسيلة أخرى و بدون عناء
  .105.ص. المرجع السابق محمد صبحي نجم، - 2
  . ي تقتضيها جريمة القذف و هي نفس العلانية الت- 3
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  الركن المعنوي: ثانيا

،  بحيث يحـيط     السب جريمة عمدية و القصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد عام           

 تخدش شرف المجني عليـه و       الجاني علما بمضمون الألفاظ و العبارات التي صدرت عنه        

  . نشرهال، و أن تتجه إرادته اعتباره
  السبعقوبة جريمة : ثالثا

، فإنه على غرار القذف تختلف بإختلاف صـفة         الجريمة لهذه   ة المقرر العقوبة و عن         

  : يلي   بالسب و ذلك كمافالمستهد

غرامـة مـن    بأشـهر و    ثلاثـة    إلى   شهر تكون العقوبة الحبس من      :1 السب الموجه للأفراد   –أ

  ).  ع . ق299المادة  ( دج 25.000 دج إلى 10.000

 تكون  :شخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين          السب الموجه للشخص أو الأ     -ب

 دج أو إحـدى  50.000دج إلـى  5000غرامة من ب أشهر و ستة أيام إلى  خمسة العقوبة من 

  ) .ع.ق. مكرر298المادة  (  فقطهاتين العقوبتين

 500.000دج إلى  100.000غرامة من  ال وعقوبته   : السب الموجه إلى رئـيس الجمهـورية     -ج

  .ع.ق. مكرر 144بحسب المادة و في حالة العود تضاعف الغرامة دج 

بحسب  دج 500.000دج إلى  100.000غرامة من   الوعقوبته   : السب الموجه إلى الهيئـات     -د

  . ع.ق  مكرر144 و 146 المادتان ما تنص عليه

                                                
ع الغرامة مـن  . ق463/2 أما إذا تخلف عنصر العلانية تكون العقوبة على مخالفة السب غير العلني حسب نص المادة  - 1

 . دج و تجوز المعاقبة أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر100 إلى 30
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لمعلوم مـن الـدين    السب الموجه للرسول صلى االله عليه و سلم و بقية الأنبياء  و الاسـتهزاء بـا            -ه

  خمـس  إلى   ثلاث تكون العقوبة بالحبس من      :ة شعيرة من شعائر الدين الإسلامي     بالضرورة أو بأي  

  ).ع. ق2 مكرر144المادة (  دج 100.000 دج إلى 50.000سنوات و غرامة من 
  الحياة الخاصةحرمة جريمة الإعتداء على : الفرع الثالث

ي لا يرغـب أن     ونه الت ؤ في الإحتفاظ بش   الحق في الحياة الخاصة هو حق كل إنسان       

، و  لا يكون استنادا إلى ضابط موضوعي     ، و تحديد ضابط هذه الشؤون       يطلع عليها الآخرون  

  . 1إنما مرجعه الشخص نفسه

و الواقع أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر أكد القضاء في فرنسا علـى                 

لتطور السريع لوسائل الإعلام نـتج و منـذ         ضرورة حماية الحياة الخاصة للفرد، و بسبب ا       

، و فـي سـنة       إزدهار حقيقي للأحكام المتعلقة بإدانة أي إعتداء على الحياة الخاصة          1955

 حقـا ذاتيـا   فـرد  وسع المشرع الفرنسي دائرة هذه الحماية لكل الأفراد مسخرا لكل          1970

    .2لإحترام حياته الخاصة

لها الدستور الجزائري و أحاطها     ـكفخاصة قد   ياة ال ـإن حماية الحق في الح    هذا و     

على أنه لا يجوز  " 3 منه 39في المادة   فنص    بالحماية الجنائية،  القانونبعناية كبيرة و أصبغها     

و قد أصبغ قانون    . "إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه، و يحميهما القانون          
                                                

 دار النهضة العربية، القاهرة،     ،ياة الخاصة دراسة مقارنة   الصحافة و الحماية الجنائية للح     أشرف توفيق شمس الدين،      - 1
 .30.ص. 2007، مصر

2 - Micheline Decker, Aspects Internes et Internationaux de la Protection de la Vie Privée en 
Droit Français, Allemand et Anglais. ( Thèse Doctorat, Université Pantheon - Assas , Paris II, 
2000 ), p.14.  

 2002 أبريـل    10 المؤرخ فـي     03-02معدل بالقانون رقم     1996 ديسمبر   8 المؤرخة في    76 رقم   ش.د.ج.ج.ر.ج - 3
 2008 نـوفمبر    15 المـؤرخ فـي      19-08القـانون رقـم      ، و    2002 أبريل   14 المؤرخة في    25 رقم   ش.د.ج.ج.ر.ج
 .2008 نوفمبر 16 المؤرخة في 63 رقم ش.د.ج.ج.ر.ج
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سرار الحياة الخاصة للأفراد و سوف نبين       لأجنائية  ال الحماية   2006العقوبات في تعديل سنة     

  : كما يليالحياة الخاصةحرمة جريمة الإعتداء على 

تجريم الإعتداء على حرمـة الحيـاة الخاصـة      مكرر   303تناول قانون العقوبات في المادة      

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامـة   "  أنهللأشخاص و قد نصت على   

 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، 300.000  دج إلى  50.000من  

  :بأية تقنية كانت و ذلك

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سـرية بغيـر إذن صـاحبها أو                   -

  .رضاه

  .  بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه-

 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل مـن       1مكرر 303 و تنص المادة    

احتفظ، أو وضع، أو سمح بوضع في متناول الجمهور أو الغير، أو اسـتخدم بأيـة وسـيلة                

كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعـال المنـصوص        

  . مكرر من هذا القانون303عليها في المادة 

ندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام   ع

  .الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين
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  علة تجريم الأفعال التي تنال الحياة الخاصة: أولا

و أن تحاط بـسياج مـن       في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها،        هي حماية حق كل شخص      

  .1، فلا ينفذ منه شخص إلا برضاء من صاحب هذه الحياة السرية
  أركان الجريمة: ثانيا

  : تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية
  الركن المادي -أ

عل الإسناد ، و موضوع     ـف: يةـريمة من العناصر التال   ـ يتكون الركن المادي للج     

  . للحياة الخاصة، و أخيرا علانية الإسنادينصب عليه الإسناد و هو التعرض

   فعل الإسناد-1

عتهـا  يتحقق فعل الإسناد في هذه الجريمة بإسناد أحد الأنشطة التي تعتبر أسرارا بطبي       

وي أن  ، و يـست   من الأشخاص ، و يستوي أن يقوم بهذا الإسناد الصحفي أو غيره           إلى الفرد 

ونية التي استهدفها القانون تنصرف إلى الحياة ، لأن الحماية القان  يكون الخبر صحيحا أو كاذبا    

  .الخاصة للمواطنين

و المشرع يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون المتهم قد تعمد المساس بحرمة الحيـاة               

 مكالمـات أو أحاديـث      الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت و ذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل           

حاديث الخاصة أو السرية التـي نـصت        ، و تتمثل طرق الحصول على الأ      خاصة أو سرية  

أما طرق الحصول على    . 4 أو النقل  3 أو التسجيل  2ع في الإلتقاط    . مكرر ق  303عليها المادة   

                                                
 .786.ص. المرجع السابق محمود نجيب حسني، - 1
 . و معنى ذلك التصنت و الإستماع خفية- 2
 . و معنى ذلك هو حفظ الحديث في جهاز معد لذلك خصيصا- 3
 . و يقصد به نقل الحديث في صورة الإلتقاط و الإرسال من المكان الذي تم فيه إلى أي مكان أخر- 4
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هي الإلتقـاط  صورة الشخص الذي يوجد في مكان خاص الواردة في المادة المذكورة سابقا ف      

 ـ  ، و إلتقاط الصورة معناه تثبيتها على مادة خا        أو التسجيل أو النقل    ن طريقهـا   صة يمكن ع

و نقل الصورة يعنـي     . 1، و يتم ذلك عن طريق أجهزة التصوير       الإطلاع على هذه الصورة   

إرسالها إلى مكان آخر غير المكان الذي يوجد فيه صاحبها مما يتيح للأفراد غير المتواجدين              

  .2ه المجني عليه الإطلاع على صورتهفي المكان الذي يوجد في

عل الإجرامي، سواء تمثل في التقـاط أو تـسجيل أو نقـل             و يتطلب المشرع في الف    

المكالمات أو الأحاديث الخاصة، أو تمثل في التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لـشخص فـي        

  . 3ا كان نوعه و حداثتهـزة أيـطة جهاز من الأجهـع بواسـمكان خاص، أن يق

الحمايـة التـي    و عليه فإن نطاق      ،"بغير إذن صاحبها أو رضاه      " ثم أضاف عبارة       

 الأخبـار   يكفلها القانون للحياة الخاصة يتوقف على رضاء، أو إذن صاحب الـشأن بنـشر             

 فلا  ،، فالرضاء أو الإذن في هذه الحالة يجعل الفعل غير معاقب عليه           المتعلقة بحياته الخاصة  

مسؤولية تقع على الغير في ذلك لوجود الرضاء من الشخص المعتدى عليه لأنه هـو سـيد                 

ف و صاحب المصلحة التي اعتدى عليها و يتساوى الرضاء الصحيح الصادر حقيقة و              الموق

 و  ،فعلا من المجني عليه مع الإعتقاد بصحته و بوجوده بحسن نية من جانب الطرف الآخر              

لا يشترط في الرضاء أن يتخذ شكلا خاصا بل قد يكون هذا الرضاء قـد صـدر كتابـة أو         

                                                
 .648. ص).ن.ب.ب -ن.د.ب (.1983 ،لعقوبات، القسم الخاصشرح قانون ا فوزية عبد الستار، - 1
 .794.ص. ، المرجع السابق محمود نجيب حسني- 2
لا تتحقق بفعله الجريمة، و حسن ما فعل       لذا فمن يقوم بالتصنت بأذنيه على أحاديث خاصة، أو يقوم بكتابتها على ورق               - 3

 كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشـخاص،         ...": مكرر بالقول  303المشرع الجزائري عندما سبق في المادة       
 .لأن التقنيات تتطور نتيجة التطور الهائل في التكنولوجيا.."  كانتبأية تقنية



 49

 أنلأنه لا يجوز  ريحا واضحا لا لبس فيه أو غموضو لكن يجب أن يكون رضاء ص      شفاهة  

أي  لحظة وقوعه مباشرة     أو، و يجب أن يتم الرضاء قبل ارتكاب الفعل          يستنتج من الظروف  

و بطبيعـة   .1هو حق شخصي مقرر له فقط و مقصور عليه و رضاء الشخص    ،  معاصرا له 

صفة و أن تكـون إرادة   الحال فإنه لا يعتد بالرضاء إلا إذا كان صادرا من شخص مميز له              

  . 2المجني عليه سليمة مما يعيبها

   موضوع الإسناد-2

حرمة الحياة الخاصة و التـي      : و يتمثل الحق في الحياة الخاصة في الوجهين التاليين        

و سـرية   . تعني حرية الفرد في انتهاج الأسلوب الذي يرتضيه لحياته بعيدا عن تدخل الغير            

 في إضفاء طابع السرية على الأخبار و المعلومـات التـي   الحياة الخاصة و تعني حق الفرد   

  ..ت و الصور الخاصة، و مثال ذلك المراسلاعن حريته في اختيار حياته الخاصةتتولد 
  الركن المعنوي -ب

 يتخذ الركن المعنوي في جريمة الإعتداء على الحياة الخاصة كسائر جـرائم النـشر     

عتداء على الحياة الخاصة هي من الجرائم العمدية        صورة القصد الجنائي العام، و جريمة الإ      

كل من تعمد المساس بحرمة الحيـاة        : ".. بقولها ع. مكرر ق  303و نستشف ذلك من المادة      

، و يستفاد منها كذلك أن لفظ المساس يفترض القصد،  فيجب أن يعلم           .." الخاصة للأشخاص 

 و أن تتجه إرادته إلـى نـشرها أو          الجاني بمضمون العبارات التي قام بإذاعتها أو بكتابتها       

  . إذاعتها

                                                
كلية  ،) دكتوراه أطروحة( ،رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة          محمد صبحي محمد نجم،      - 1

 .293.ص. 1975 مصر، ،ة القاهرةجامعالحقوق، 
  .  و ما بعدها256.  ص.المرجع السابق ،مأمون محمد سلامة - 2
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  ريمة الإعتداء على الحياة الخاصةعقوبة ج: ثالثا

امة  بغرإن المشرع يعاقب بالحبس في هذه الجريمة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و 

  .ع. مكرر ق303حسب نص المادة .  دج300.000 دج إلى 50.000من 

 الـصحفي    علـى  يجـب  على أنه   40/2 في المادة    07-90و قد نص قانون الإعلام      

لكن لم نجد النص على من يخـالف        . طنين الدستورية وحرياتهم الفردية   حترام حقوق الموا  إ

  .أحكام هذه المادة
    جريمة الإمتناع عن نشر التصحيح:الفرع الرابع

ه القـانون   قرر، ي جه الآخر لحرية النشر في الصحافة     حق الرد و التصحيح يعتبر الو     

و لأن ، خبار و الوقائع على غيـر حقيقتهـا  نشر من نقص أو إساءة أو نشر الأ       لمن أصابه ال  

كان الرد و التصحيح حقا من الحقوق المقررة للفرد بموجب المواثيق و الدساتير و القوانين               

و التشريعات و القانون الجزائري، فان هذا الحق كغيره من الحقوق يجب أن يتقيد بالضوابط            

، بما يجعل الخـروج عـن تلـك         الخروج عن الغاية التي يقف عندها     التي تحول بينه و بين      

  . الضوابط مكونا لأحدى جرائم الصحافة

لزم الـصحيفة بنـشر الـرد و        أو المشرع الجزائري نص على هذا الحق وجوبا و          

جريمة الإمتناع عن نشر     لدراسة لم يقرر له الجزاء مما يجعلنا نوجه عنايتنا       ، لكن   التصحيح

لوقوف عنـد   ل،  أساسها الامتناع عن نشر الرد و التصحيح      و التي علتها و      حالتصحيالرد و   

  .في الباب الثاني من هذه الدراسة جريمةهذه السنتناول  ، أحكامهوحدوده 
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  الثالثالمطلب 

  جرائم الإعتداء على المصلحة العامة

  : ي جرائم الإعتداء على المصلحة العامة على النحو التال في هذا المطلبنتناول

  جرائم ماسة بالنظام العام: الفرع الأول

و بعدما انتهينا من دراسة المبحث الأول المتعلق بجرائم الشرف و الاعتبار ننتقل إلى              

  :دراسة الجرائم الماسة بأمن الدولة و نظامها العام فيما يلي
  التحريض على زعزعة أمن الدولة ووحدتها الوطنيةجرائم  :أولا

  : الأركان التي تقوم عليها كما يلي وض جرائم التحرينتناول 
   جرائم التحريض-أ

ير علـى   ـ، و الدعوة بطريق التأث    2يهـهو الإغراء و الإيحاء و التوج      1التحريض   

ول و الكتابة أو غيرهما من طرق التمثيل على         ـع الإيحاء بالق  ـ، و يق  3العواطف و الوجدان  

                                                
التَّحرِيض : قال الجوهري . التَّحضِيض: التَّحرِيض: جاء في لسان العرب   . الحث على الشيء  :  التحريض في اللغة و هو     - 1

.  65الأنفـال الآيـة     سورة  » ها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ       يا أَي « : قال اللَّه تعالى  . على القتال الحثُّ والإِحماء عليه    
وتَأْويل التَّحرِيض في اللغة أَن تَحثُّ الإِنسان حثَّاً يعلم معه أَنه حارِض إن تَخَلَّـف  : تَأْويله حثَّهم على القتال، قال: قال الزجاج 

 طبعة دار إحياء التراث ،3 ، ط  3ج  ،  لسان العرب   ابن منظور،  أنظر في ذلك  .  الهلاك والحارِض الذي قد قارب   : عنه، قال 
  .109.ص. 1999 ، لبنان، بيروت،العربي

طبعة دار الكتب العربية، . أحكام القرآن الكـريم  أبي بكر محمد بن عبد االله، :أنظر .هو ندب المرء إلى الفعل: و التحريض 
 . 587.، ص لبنان،بيروت

 دار  ، حرية الفكر، الأصول العامة في جرائم النشر، جـرائم التحـريض           -في جرائم النشر   ،بد االله محمد بك    محمد ع  - 2
  . 413ص . 1951 ، مصر، النشر للجامعات المصرية، القاهرة

سلوك ينطوي على سببية معنوية، إذ يكون من شأنه أن يخلق الفكرة            " و يصف عبد الفتاح مصطفى الصيفي التحريض بأنه         
رامية التي لم تكن موجودة من قبل لدى الغير، فينتقل الغير من مرحلة السكون إلى مرحلة التصميم الإرادي و التنفيـذ،               الإج

". و بناء عليه يعتبر المحرض هو السبب الأول الذي عنه تسلسلت و تلاحقت الأحداث حتى وصلت إلى تحقيـق النتيجـة                      
 ، القـاهرة،  دار الهدى للمطبوعات  - دار النهضة العربية   ،اك بالتحريض الإشترعبد الفتاح مصطفى الصيفي،     : أنظر في ذلك  

 .190. ص ).ن.س.ب(، مصر
 و يذهب محمد عبد االله محمد بك لتبيان خاصية التحريض بأنه خطاب إلى العواطف أو الشهوات أو الميول أو الغرائز                     - 3

 =راهين صحيحة أو فاسدة، و هو لـذلك يقـوم علـى   و ليس احتكاما إلى العقول فيما تقبله العقول أو ترفضه من قضايا و ب 
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يخرج مـن  يذهب جانب من الفقه و     و   .مةالجاني وحمله على ارتكاب الأفعال المكونة للجري      

يل و التمحيص استيحاء مـن      ـين و التحل  ـالعقاب كل نقد علمي يقوم على الحجج و البراه        

، و نحن نرى حقيقـة أن دائـرة   1سلطان العقل و المنطق و ليس من العواطف و الإنفعالات       

في ذات الـسياق علـى   العقاب هذه قد تضم هذا النقد العلمي القائم على البراهين إذا انطوى    

  .  إثارة

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس :  العقوبات من قانون  4مكرر   87المادة  فلقد نصت   

 دج كل 500.000 إلى دج 100.000سنوات وبغرامة مالية من ) 10( عشر إلىسنوات ) 5(

   .2  وسيلة كانتبأية يمولها أو يشجعها أو  مكرر87المادة  المذكورة في بالأفعال من يشيد

  

                                                                                                                                                       
 .تقريرات قطعية و مثيرة يفترض المحرض في كلامه أنها مسلمة، أو على نتائج مثيرة يستخلصها من مثل تلك التقريرات                =
و نحن نرى أنه قد يستند في التحريض إلى الإحتكـام إلـى           ). 414ص  . المرجع السابق ،  محمد عبد االله محمد بك    : أنظر( 
 . عقل و ذلك بتبني فكرة الغير و يعززها في ذلك خطاب المحرضال
 .315.ص. المرجع السابق عماد عبد الحميد النجار، - 1
   : هيع. ق مكرر87و الأفعال المذكورة في المادة  - 2
يض  تعـر أو الأشخاص الجسدي على أو من خلال الاعتداء المعنوي الأمن السكن وخلق جو انعدام   أوساطبث الرعب في    -

   . المس بممتلكاتهمأو للخطر أمنهم أو حريتهم أوحياتهم 
  .  الاعتصام في الساحات العموميةأو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أوعرقلة حركة المرور -
  .  تدنيس القبورأو والجمهورية ونبش الأمةالاعتداء على رموز -
   .  احتلالها دون مسوغ قانونيأووالاستحواذ عليها   والخاصةالاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية-
 في المياه بما فيها الميـاه  أو عليها إلقائها أو الأرض في باطن أو تسريبها في الجو    أو مادة   إدخال أوالاعتداء على المحيط    -

  .  البيئة الطبيعية في خطرأو الحيوان أو الإنسان من شانها جعل صحة الإقليمية
  .  حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العامأومل السلطات العمومية عرقلة ع-
 . عرقلة تطبيق القوانين والتنظيماتأو ممتلكاتهم أو أعوانها الاعتداء على حياة أوعرقلة سير المؤسسات العمومية -
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سنوات وبغرامـة   ) 10( عشر   إلىسنوات  ) 5(يعاقب بالسجن المؤقت من خمس      كما  

 أو نـشر الوثـائق      أو دج كل من يعيد عمدا طبـع         500.000 إلى دج   100.000مالية من   

  .1 المذكورةبالأفعالالتسجيلات التي تشيد  أوالمطبوعات 

  جريمة التحريض على الجنح والجنايات ضد الدولة -1

كل تحـريض بأيـة    : "1990 من قانون الإعلام لسنة      87ة  المادعليها في   نص  الجاء  

 ،على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية          وسيلة من وسائل الإعلام   

رية وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين فـي الجنايـات   يعرض مدير النش 

يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة        .والجنح التي تسببا فيها إذا ترتب عليها آثار       

دج أو بإحـدى    100.000دج و 10.000إلى خمس  سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بـين           

هـذه   لقيـام ويستفاد من ذلك أنـه       ،"حريض آثار هاتين العقوبتين فقط إذا لم يترتب على الت       

  : التاليةة الثلاثالأركان يجب توافر الجريمة

   الركن المادي-1-1

أن يكون التحريض مباشرا أي أن تقوم صلة السببية المباشرة بين التحـريض علـى            

وبين الجريمة التـي ارتكبـت أو شـرع فـي           سواء كانت جناية أو جنحة      ارتكاب الجريمة   

 يشترط لاعتبار التحريض مباشرا أن يعين المحـرض الجريمـة المقـصودة              ولا ،ارتكابها

بأركانها القانونية ولا أن يكون تفكيره منصبا إلى نوع معين من أنواع الجرائم بل يكفـي أن                 

   .ارتكاب الجريمةتدفع الفاعل إلى 

                                                
  . من قانون العقوبات5 مكرر 87المادة  - 1
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عليه يجب التفريق بين التحريض الذي يؤدي إلى ارتكاب الجنايات أو الجنح المعاقب       ف

سواء كان مباشرا أو غير مباشرا وسواء كان صاحب النص أو مدير النشرية فاعلا أصليا أو 

مساهما وبين التحريض الذي يؤدي إلى ارتكاب مخالفة غيـر معاقـب عليهـا باعتبـار أن         

 أما إذا كنا بصدد جناية أو جنحة فالعودة هنا إلـى            ،المساهمة في المخالفة غير معاقب عليها     

   .1اهمة في قانون العقوباتأحكام المس

  العلانية -1-2

التحريض المنصوص عليه في القانون العام في قـانون العقوبـات يختلـف عـن                

اعتبار  و ، لتوافر الجريمة  نية شرط لازم  فالعلا ، قانون الإعلام   في التحريض المنصوص عليه  

ليه فـي   جرائم الصحافة لا بد أن يكون علنيا بخلاف التحريض المنصوص ع          من  التحريض  

 وعلى اعتبار أن جرائم الصحافة ذات طبيعـة خاصـة فـالمهم أن يكـون      ،قانون العقوبات 

التحريض بإحدى وسائل الإعلام موجها إلى الجمهور سـواء فـي الأمـاكن العموميـة أو                

المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي جاء بنص المادة         غير أن    ،التجمعات العامة 

  .بصفة عامة متحدثا عن وسائل العلنية بقوله بإحدى وسائل الإعلام من قانون الإعلام 87

  الركن المعنوي -1-3

 يجـب أن يكـون عمـدي         من قانون الإعلام     87تنص عليه المادة    التحريض الذي   

أي لابد من توافر القصد الجنائي العـام         ،وقصدي وهذا كما في جميع مواد قانون العقوبات       

 بما يستوجب وسيترتب على تحريضه وعلى كتاباته التي   ويكفي أن يكون المحرض على علم     

  . تنتشر

                                                
 . من قانون العقوبات41مادة  الأنظر - 1
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  العقوبة -1-4

على عقوبة التحريض    1990 من قانون الإعلام لسنة      87المادة  عليها في   نص  الجاء  

ة أو الذي يرتب أثر بحيث يعاقب مدير النشرية أو صاحب المقال لذات العقوبة المقررة للجناي

 وأما إذا لم يرتب التحريض أي أثر     ،اعتبارهما شريكين فيها   ب الجنحة المحرض على ارتكابها   

 دج 10.000الحبس من سنة إلى خمس  سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بـين   فالعقوبة هي   

  .1 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا لم يترتب على التحريض آثار100.000و

   للدفاع الوطني نشر أسرار جريمة -2

هذه الجرائم على الدولة و النظام العام و التي يتهدد فيها بواسـطة مـا               نظرا لخطورة        

 على أنه يعاقب 07-90يحدثه النشر الصحفي فقد نص المشرع الجزائري في قانون الإعلام       

كل من ينشر عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية  

  . 2ى عشر سنواتمؤقت من خمس سنوات إلبالسجن ال

 دائما على حماية أسرار الدفاع الوطـني و المـسائل العـسكرية            حرص المشرع و  

مـن قـانون     88حيث تنص المادة     .السرية عن طريق منع نشر كل ما يتعلق بهذه المسائل         

 مـن قـانون     69 و 67يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين       «  07-90الإعلام  

 خبرا أو وثيقة     أعلاه، 4يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة       العقوبات كل من ينشر أو      

  : و من ثمة يتضح الأتي،»تتضمن سرا عسكريا

  :تقوم هذه الجريمة على العناصر التالية

                                                
 .07-90الإعلام  من قانون 87 المادة أنظر - 1
 . 07-90 من قانون الإعلام 86المادة   أنظر- 2
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  . يتمثل في عملية النشرا إيجابي أن يكون فعلا-     

   .لصحافة المكتوبة و منها ا04 أن يتم النشر بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة -     

  . أن يتضمن النشر لوثيقة أو سر عسكري-     

 من قانون العقوبات فإن هذه الجريمة قد تكون جناية        69 و   67و بالرجوع إلى نص المادتين      

  .   كما قد تكون جنحة

 من قانون العقوبات إذا كان الفعل المتمثل فـي نـشر   67 تكون جناية حسب نص المادة    -1

ضمن سرا عسكريا من شأنه أن يؤدي إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع             خبر أو وثيقة تت   

  .     الوطني

 و يكون الفعل ذاته جنحة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالدفاع الـوطني ، أو      -2

يؤدي  إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهـور دون أن تكـون          

  .تجسسلديه نيه الخيانة أو ال

  .      و تكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات
   جرائم الإهانة:الفرع الثاني

جرت العادة على إلحاق الإهانة بالسب والقذف لأن كل فعل من هذه الأفعـال يـستهدف                   

ن، غاية واحدة هي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام والتقدير الواجبين له كونه إنـسا              

على أن الإهانة تتضمن إلى جانب ذلك الانتقاص  بالاحترام الواجب للإنسان ليس بوصـفه               

،  فحسب وإنما باعتبار صفة أساسية فيه وهي الوظيفة أي باعتبار الوظيفة في حد ذاتها              اإنسان

مرتبطة بالوظيفة أو فإذا لم يكـن     فهي  الإهانة لا تقع إلا على الموظف العام ومن في حكمه           ف
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 أخرى كالقذف أو جرائم  أو القول كذلك فلا تتوافر جريمة الإهانة و إن جاز أن تتوافر   الفعل

  .1السب

الركن المادي في جرائم الإهانة هي الألفاظ أو غيرها مما يحمل معنى الإهانة وعلـى                    ف

الحكم أو القاضي أن يبين هذه الألفاظ و يؤكد أن وقوعها في حق الموظف العام حمل معنى                 

 وإن كانت الإهانة التي تعرضنا إليها هي التي نـص عليهـا             ،إلا كان حكمه باطلا    انة و الإه

 أخـرى  افإن هناك نـصوص  ،2العقوبات من قانون 144 الجزائري في نص المادة عالمشر

 أخرى من الإهانة وهي تختلف عما تعرضنا إليه من حيـث طـرق الإهانـة                اتناولت أنواع 

أثناء أو بـسبب الوظيفـة أو       تكون  كونها  التوافر   وجوبيةر  واشتراط العلانية في الإهانة غي    

  .الخدمة العامة

  
  الجمهورية ورؤساء الدول الأجانبجريمة إهانة رئيس  -أولا

الجمهورية ثم نتناول جريمة إهانة رؤساء الدول الأجانب        جريمة إهانة رئيس    نتطرق ل 

  :كما يلي
  الجمهوريةجريمة إهانة رئيس  -أ

يعاقـب ببغرامـة مـن      :"  بالقول  مكرر من قانون العقوبات    144نصت عليها المادة    

 دج كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة      500.000 دج إلى    100.000

                                                
  .157.ص. 2005مصر، القاهرة،  دار الكتب القانونية، ،جرائم الصحافة و النشر،  أشرف شافعي و أحمد المهدي- 1
  . من قانون العقوبات144المادة  - 2
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 كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آليـة لبـث                ا سواء ا أو قذف  اأو سب 

   .1وماتية أو إعلامية أخرىالصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معل

  : جريمة إهانة رئيس الجمهورية تتطلب توافر أو اجتماع عناصر وهيو

   الركن المادي-1

ة في حق رئيس الجمهورية و يـشمل        ـسياق معنى يتضمن الإهان   والذي يتمثل في      

 ويدخل فـي هـذا      هلال من شأن  ق أو الإ  هكل لفظ أو معنى يتضمن المساس بكرامته أو شعور        

ق ما يمكن أن يكون سبا أو قذفا على العموم وكل ما مـن شـأنه التحقيـر والمـساس         النطا

   .2بالشعور أو الازدراء ممن وجهت إليه

وتخضع الإهانة في سائر هذه الأحوال إلى الضوابط المقررة في الإهانة بصفة عامة             

مـر فـي     والأ ،على نحو ما أشرنا إليه من حيث دلالة الألفاظ على معنى الإهانة أو عدمـه              

  .الأخير مرده إلى قاضي الموضوع في القول بتوافر الإهانة أو عدم توافرها

   العلانية-2

 و هو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نـص المـادة             نية شرط لقيام الجريمة   العلا

سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية للبث " : مكرر بقوله  144

  ".لصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية  أخرىالصوت أو ا

                                                
  . من قانون العقوبات144ع أحكام المادة راج - 1

 . 81.ص. 2002 . دار الفكر الجامعي، مصر،الوجيز في جرائم الصحافة و النشر حسن سعد سند، - 2
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لا نكـون أمـام    يجعلنـا  توافر ركن العلانية في جريمة إهانة رئيس الجمهوريةفعدم  

 معاقب عليه   مكرر و إنما نكون أمام قذف أو سب        144الجريمة المعاقب عليها بنص المادة      

 .انون العقوبات من ق144رى المادة بالنصوص القانونية الأخ

   الركن المعنوي3-

يجب أن يتوافر   موجهة إلى شخص رئيس لجمهورية      الالإهانة  حتى نكون أمام جريمة     

القصد الجنائي العام الذي يعني توجه إرادة الصحفي في جرائم الصحافة إلى إتيان الأفعال أو        

و المـساس   أورية  تضمن الإهانة في حق رئيس الجمه     الأقوال أو الكتابات التي من شأنها أن        

   . عن قصد هلال من شأنقالإو هبكرامته أو شعور

  العقوبة المقررة4 - 

على عقاب مرتكب الإساءة إلى رئـيس      مكرر من قانون العقوبات      144نصت المادة   

 و في حالـة العـود تـضاعف         ، دج 500.000 دج إلى    100.000من   بالغرامةية  الجمهور

  .الغرامة
   الأجانب الدبلوماسيين و الأعضاء جريمة إهانة رؤساء الدول -ب

يعاقب بالحبس   "1990 من قانون الإعلام لسنة      97المادة  بالجريمة  تم النص على هذه     

 دج أو بإحدى هاتين 30.000 دج إلى 3000من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

لـدول الـذين     كل من تعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانـة رؤسـاء ا             ،العقوبتين فقط 

   .1 أعلاه3 مع مراعاة أحكام المادة ،يمارسون مهامهم

                                                
يمارس حق الإعلام بحرية مع إحترام كرامـة الشخـصية    ":1990 لسنة 07-90 رقم  من قانون الإعلام3نص المادة    - 1

 ". الخارجية والدفاع الوطنيالسياسة  الإنسانية، ومقتضيات
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يعاقب بالحبس من عشرة أيـام إلـى    " من نفس القانون على أنه       98كما نصت المادة    

 دج كل من يهين بأية وسيلة من        30.000 دج إلى    3000سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين        

 ـ       وسائل الإعلام رؤساء البعثات الدولية وأعضائه      ة ا المعتمـدين لـدى حكومـة الجمهوري

  ".الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   الركن المادي-1

إهانة رئيس دولة أجنبية معاقب عليه و لو كان منصبا على أمور خاصة غير متعلقة               

كما لا تنطبـق      ولو كانت هذه الأمور قد وقعت قبل ولا يته الرئاسية          ،بصفته كرئيس للدولة  

يشترط أن يكون رئيس الدولـة الأجنبيـة        ، و على الرؤساء بعد وفاتهم    97أحكام هذه المادة    

كما أن الطعـن     ،رئيس دولة كاملة السيادة ولا يكفي أن يكون رئيس دولة ذات سيادة ناقصة            

في أعمال حكومة رئيس الدولة الأجنبية لا يقع تحت طائلة هذه المادة فهي تعاقب على إهانة                

كافة عناصر هـذه    غير أن    ، الرئيس الخاصة أو العامة    الرئيس سواء كانت موجهة إلى حياة     

  .1الجريمة هي عناصر جريمة إهانة رئيس الجمهورية مع بعض الجزئيات والخصوصيات

    العلانية-2

بالإضافة إلى أن الإهانة يجب أن تكون موجهة في علنية إلى شخص رئيس الدولـة               

 غير أنه نلاحـظ أن      ون الإعلام قان من   36 على غرار المادة     97الأجنبية حسب نص المادة     

نية المتمثلة في النشر ليست محددة كما هو الحال فـي           لالعنص على أن    الجزائري  المشرع  

ومنه يمكن القول بوجوب توافر العلنية بإحدى طرقها لازمة         جريمة إهانة رئيس الجمهورية     

                                                
 .172.ص . المرجع السابق أشرف شافعي، وأحمد المهدي  - 1
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لـصواب علـى    لقيام الجريمة قياسا على جريمة إهانة رئيس الجمهورية وهذا الأقرب إلى ا           

  .اعتبار أننا أمام جرائم الصحافة التي لا تقوم إلا بواسطة النشر وهو أهم أوجه العلنية

  الركن المعنوي 3-

 أي أن تنصرف إرادة     ،هو الآخر يجب توافره في جرائم إهانة رؤساء الدول الأجانب         

كمـا فـي     ويكفي هنا توافر القصد الجنائي العـام         الصحفي إلى تحقيق النتيجة التي قصدها     

  .جريمة إهانة رئيس الجمهورية

  العقوبة 4-

الحبس من  وهي   1990 من قانون الإعلام لسنة      97المادة  تم النص على العقوبة في      

ج أو بإحـدى هـاتين      د30.000دج إلى   3000غرامة مالية تتراوح ما بين      بشهر إلى سنة و   

  : اءها المعتمدين و أعضالدبلوماسيةأما بالنسبة إلى رؤساء البعثات  ،العقوبتين فقط

 السفراء، والوكلاء، أيا كانت ألقابهم ومراتبهم       ،نوفيدخل في معنى هذه المادة السياسي     

ويكون اعتماد السفير أو الوزير المفوض أو الوزير المقيم بخطاب من رئيس الدولة الممثلة               

لممثـل   ويجب أن تكون مهمة ا     ،يوجهه إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      

  .وظيفتهتعلق بأداء يالمعتمد قائمة لم تنتهي و أن تكون الإهانة لسبب  

كما أن فعل الإهانة يجب أن يشمل أو يوجـه ضـد الحكومـة والحيـاة الخاصـة                   

 رؤساء البعثـات الدوليـة      الإهانة ضد  والقصد الجنائي يجب توافره في جرائم        للدبلوماسي،

  .الشعبية الجزائرية الديمقراطية والأعضاء المعتمدين لدى حكومة الجمهورية
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   إهانة الهيئات النظامية: ثانيا

تطبق علـى الإهانـة أو        "حيث من قانون العقوبات     146المادة  في  تم النص عليها    

: و الوسائل هي   (  مكرر 144السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان          

ة لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو          الكتابة، الرسم، التصريح، أو بأية آلي     

 أو ضد المجالس القضائية أو      ، أو إحدى غرفتيه   ، ضد البرلمان  )معلوماتية أو إعلامية أخرى   

عقوبات  ال ، أو عمومية أخرى   ، أو أية هيئة نظامية    ،د الجيش الوطني الشعبي   ـ أو ض  ،المحاكم

  ."د تضاعف الغرامةي حالة العووف ، أعلاهة المذكورةالمنصوص عليها في الماد

وقد أورد المشرع الجزائري هذا النص وهذا لمواجهه جريمة الإهانة بمعناها الأسبق            

 وهي ترتبط بالوظيفة العامة حيث لا ينطبـق         ،التي تقع على الموظف العام أو من في حكمه        

 ـ                ن الأقـوال   النص الآتي على هذه الأحوال وإن جاز أن يرتب الفعل قذفا أو سبا وإذا لم تك

 مما يمثل الفعل المادي في جرائم الإهانة في مواجهة الموظف العـام أو           ،والأفعال أو غيرها  

 و  - فلا تقوم الجريمة إلا إذا انصرفت إرادة الجاني إلى توصيل هذه الإهانة            1من في حكمه  

رة ، و هو يتخذ صو    إلى المجني عليه وقد وصلت إليه فعلا بإرادة الجاني         -هو الركن المادي  

  . 2الركن المعنوي
  

  

  

  

                                                
 منشأة المعـارف،    ، في ضوء القضاء والفقه    جرائم الصحافة و النشر   -الجرائم التعبيرية  أنظر عبد الحميد الشواربي،      - 1

 .183.ص. 2004 الإسكندرية، مصر،
 .475. ص. المرجع السابق طارق سرور، - 2
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  جريمة إهانة الأديان : ثالثا

يعاقب بـالحبس مـن ثلاثـة     ":العقوبات من قانون 2 مكرر  144نصت عليها المادة    

 أو بإحـدى    ،دج100.000دج إلـى     50.000سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من        

 أو ،أو بقية الأنبيـاء  ول صلى االله عليه وسلم      ـين فقط كل من أساء إلى الرس      ـهاتين العقوبت 

 سواء عن طريق ،شعيرة من شعائر الإسلام أو بأية ،هزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة    الاست

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعـة       و التصريح أو بأية وسيلة أخرى     الكتابة أو بالرسم أو   

  .1"الجزائية تلقائيا

 الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمـن         إن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة بمقتضى أحكام       

  . 2يجادل في الدين أن يهين حرمته ويحط من قدره أو يزدري به

 144المشرع الجزائري استعمل مصطلح الإساءة أو الاستهزاء فـي نـص المـادة       ف

يعاقب بالحبس من    ":1990 من قانون الإعلام لسنة      77 عكس ما نص عليه بالمادة       2مكرر  

 دج أو بإحـدى     50.000 و 10.000ات وبغرامة مالية تتراوح بين      ستة أشهر إلى ثلاث سنو    

  للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سـواء         يتعرض هاتين العقوبتين فقط كل من    

بواسطة الكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخـرى مباشـرة أو غيـر                  

   .تعرض وليس الإهانةيتكلم عن الهنا المشرع الجزائري و ."مباشرة

                                                
 . و إهانة الدين هنا يدخل في بابها السخرية و التحقير و الإمتهان و السب و الإستهزاء- 1
 .170.ص. المرجع السابق أشرف شافعي،  وأحمد المهدي - 2
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 خطـر المشرع الجزائري من سنه لهاتين المادتين منع الفتن لأن الحكمة من           فقد أراد   

النشر ليست موجهة إلى الصحفي في حد ذاته وإنما إلى تأثير المقال الصحفي علـى الأمـن       

  .والسلم العام
   جرائم ماسة بحسن سير العدالة:الفرع الثالث

، ضـرر  رائم و مرتكبيها و التعليق عليها   التي تتعلق بالج  قد يترتب على نشر الأخبار      

بالغ الأهمية سواء بالنسبة لأطراف الخصومة القضائية أو لحسن سير العدالة ممـا يـستتبع               

إعمال نوع من التوازن بين حرية إعلام الجمهور و حق أشخاص الخـصومة القـضائية و                

  . 1المجتمع في محاكمة عادلة و محايدة من جهة أخرى

بما أن حرية تدفق المعلومات تعتبر شرطا أساسيا لحرية الصحافة، إلا أن المشرع              و

 ،ن الرأي العام لا مصلحة له في معرفتها       لأقد يرى أن بعض المعلومات لا يجوز نشرها إما          

أو أن ثمة مصلحة أجدر بالرعاية من المصلحة التي يحققها النشر و يكون ذلك في أحوال و                 

و ما يحققه من     -مشرع الجزائري نشر أخبارها و أعطى لهذا الحظر         حالات محددة حظر ال   

  : أولوية على حرية نشر الأخبار، و أهم هذه الحالات هي-أهمية
  محاكمة الأحداث : أولا

، رأى المشرع أن هذا الفرع من المحاكمات العلانية قد يؤثر فـي مـستقبل الحـدث                 

الفعل الذي قد تحدثه العلانية، لـذا فـإن       فيكون من الأحسن تجنب الحرج، و الوقاية من رد          

: 07-90 مـن قـانون      91لك نصت المـادة     محاكمة الأحداث تتم في غير علانية و على ذ        

 دج و 5000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أو بغرامة ماليـة تتـراوح مـا بـين        "

                                                
  .485. ص.المرجع السابق ، طارق سرور- 1
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سـم   دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الإضرار أي نـص أو ر                 100000

بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناءا على رخصة أو طلب مـن                  

و يهدف نص المادة السابق إلى حماية الطفل حتـى لا يـتم اسـتغلال         ". الأشخاص المكلفين 

براءته أو الإضرار به، بسبب عدم نضجه البدني و العقلي خاصة و أنه يسهل التغرير بـه                 

  و 1 المـشرع الفرنـسي     الوعي لديه، و في هذا ساير المشرع الجزائري        لعدم اكتمال درجة  

باحت النشر في حالة إذا كانـت هنـاك         حيث تمت إ  الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل      

  .   رخصة قانونية أو بناءا على طلب من الأشخاص المكلفين قانونا
  مسائل الأحوال الشخصية : ثانيا

يعاقب بالحبس من شهر إلـى      " بأن   07-90نون الإعلام رقم     من قا  93نصت المادة     

من ينشر أو يذيع     دج كل    10000 دج إلى    2000ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين         

   ..."ق بالأحوال الشخصيةعن مداولات المرافعات التي تتعل

 أو إيصال إلى علم الجمهور ما إذاعةوفي هذه الحالة يلتزم الصحفي بعدم نشر أو    

 اعتبارشرف وبلأفراد لأن في ذلك مساس ليصل إليه من لأحكام تتعلق بالأحوال الشخصية 

محاضر الصلح أو الخبرة أو أي إجراء أو نشر ر عليه نشر أي تحقيق أو ظ يحذا لتالعائلا

 الزنا أو و كذلك اثالمير ،كفالةالولاية، الحكم بشأن الدعوى المتعلقة بالطلاق، إثبات نسب، 

 . من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع وكرامة الإنسانباعتبارهماالإجهاض 

                                                
منوع نشر عن طريق من أنه م من قانون الصحافة  مكرر39تطرق إليه في المادة  الفرنسيوهو ما نجد المشرع  - 1

كل النصوص أو المعلومات تتعلق بهوية أو شخصية القاصر البالغ ل، السينما أو بأية وسيلة أخرى الراديوالكتابة، الصحافة، 
سة ؤسأو الشخص الموصى عليه الوصي الشخص أو الم) تخلى عن والديه( سنة الذي ترك الأسرة 18من العمر أقل من 
 .المكلفة برعايته
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، فقد لاحظ المشرع أن هذه المسائل تنطوي على أسرار الحياة الشخصية لأطراف التقاضي

ظام لأن المصلحة الإجتماعية تقتضي إستمرار شمول هذه السرية بالحماية نظرا لتعلقها بن

  .1الأسرة
  الدعاوى التي تنظرها المحكمة في جلسة سرية أو مغلقة: ثالثا

إذا كان الأصل هو علانية المحاكمات غير أن ذلك ليس مطلقا، فالمشرع جرم نشر ما       

تتضمنه مداولات الجهات القضائية التي تصدر حكمها إذا كانت جلسات المحاكمة مغلقـة، و             

سـتة  يعاقب بالحبس من شهر إلى    : " بالقول 07-90انون   من ق  92هذا ما نصت عليه المادة      

 دج كل مـن ينـشر فحـوى         50.000 دج إلى    5000 و بغرامة مالية تتراوح ما بين        أشهر

  ".مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة
  مداولات الحكم: رابعا

 فلا يحضرها غير القـضاة      تعتبر سرية المداولات من الأصول الجوهرية للمحاكمة،        

الذين سمعوا المرافعة، و بناءا على ذلك فإن أخبار المداولات تعتبر من الأسرار لما تتضمنه               

:  بـالقول 07-90 من قانون الإعلام رقـم  95من مناقشات و آراء، و هذا ما أوردته المادة  

 50000 دج و 5000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين "

  ".دج كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم

 و بناءا على سرية المداولات لا يجوز نشر أخبارها بأي حال من الأحوال حتى و لو           

استطاع الصحفي أن ينفذ لمعرفة ما يجري بداخلها، و علة هذه السرية هي حمايـة العدالـة              
                                                

 حظر نشر كل ما يجري في قضايا الطـلاق و الإنفـصال            1881-07-29قانون الصحافة الفرنسي الصادر في       كذلك   - 1
 من قانون المرافعات المصري التي تـنص  871و تقابلها كذلك المادة .  منه39الجسماني و قضايا إثبات البنوة حسب المادة  

 من قانون العقوبـات المـصري المعدلـة    193 المادة  على أن تنظر مسائل الأحوال الشخصية في غرفة المشورة، و كذلك          
  . 1957 لسنة 112بالقانون رقم 
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ائهم و هو ما قد يؤثر في إستقلاليتهم، فهي سرية تـصون           حتى لا يخشى القضاة من نشر آر      

  .كرامة القضاة و قدسية عملهم في نظر الناس
  أسرار الدفاع الوطني: خامسا

  1يتعـرض للعقوبـات   : " تـنص علـى    07-90 من قانون الإعلام رقـم       88المادة    

 من قانون العقوبات كل مـن ينـشر و يـذيع بالوسـائل              69 و 67المنصوص في المادتين    

  ". خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا2 4المنصوص عليها في المادة 

 هذا و قد جرم المشرع الجزائري المساس بالدفاع الوطني أو الإعتـداء عليـه فـي          

 من قانون العقوبات و لسنا هنا بصدد دراسة الجرائم ضد أمن الدولـة و               76 إلى   65المواد  

 محفوظة بالسرية، بأية صورة و       تكون اثلهالكن تقاطعها يكمن في تسريب معلومات أو ما م        

 من  36كذلك نصت المادة    .  المشرع الوسيلة و جعلها مطلقة     لم يحدد  بأية وسيلة كانت و هنا    

حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحفي أن ينشر أو يفشي            : "نفس القانون على أن   

، و يـشترط  ..."الـوطني أن تكشف سرا من أسرار الـدفاع  :...المعلومات التي من طبيعتها  

  :لتطبيق المواد السابقة توافر شروط أساسية

   طبيعة سرية؛ا أن يكون الشيء ذ-

   أن يكون متعلقا بالدفاع الوطني؛-

                                                
 فالعقوبة الحبس من سنة إلى      69 سنوات، و في المادة      10 السجن المؤقت من خمس إلى       67 العقوبة المقررة في المادة      - 1

  . خمس سنوات
 عناوين -:في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي يمارس الحق   : " تنص على  07-90 من قانون الإعلام رقم      04 المادة   - 2

 –. الـسياسي   العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنـشئها الجمعيـات ذات الطـابع         –. الإعلام و أجهزته في القطاع العام     
ل   و يمارس من خـلا      –. العناوين و الأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري           

 ".أي سند إتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي
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  . أن يتم إذاعته-
  الحياة الخاصة للفرد: سادسا

 فهذا الحق أصـبح مكرسـا   ،لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين      

 ـ  التي تنص على   1996 من دستور الجزائر سنة      39/1 المادة   دستوريا و ذلك في    لا   "هـ أن

،  "ه، و يحميهمـا القـانون     ـن الخاصة، و حرمة شرف    ـهاك حرمة حياة المواط   ـيجوز إنت 

الإعتـداء  ) أ( مكـرر    309رر و   ـ مك 309كذلك القانون المصري جرم ذلك وفق المادتين        

 المتعلـق   1996 لسنة   96 القانون رقم     من 21على حرمة الحياة الخاصة واستحدثت المادة       

  .بتنظيم الصحافة في مصر جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشر

على أنه بالإضافة إلى هذه الحرمة التي يقررها الدستور للحياة الخاصة، فإن الحق في    

 الحياة الخاصة يعطي لصاحبه حق إضفاء طابع السرية على المعلومات التـي تتولـد عـن               

ممارسة حياته الخاصة، و هذا المعنى الأخير هو الذي يميز الحياة الخاصة عن الحياة العامة               

  .1التي يعيشها الفرد على مشهد من المجتمع

 - المـصري  القـانون علـى عكـس     - 07-90ننا لم نجد في قانون الإعلام       إهذا و     

دى ما ورد في نص نصوصا تتعلق بجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشر، ما ع

حق الوصول إلى مصادر النشر لا يجيز للـصحفي أن ينـشر أو يفـشي    :" .. منه 36المادة  

و التي لم   ..." أن تمس بحقوق المواطن و حرياته الأساسية        : ...المعلومات التي من طبيعتها   

  .تحدد الجزاء الجنائي في حالة الإخلال بالنص القانوني
  

                                                
 .466.ص .2002 .دار الشروق، القاهرة، مصر، 2ط  ،القانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سرور، - 1
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  التحقيق الابتدائي : سابعا

يحكم مرحلة التحقيق الابتدائي مبدأ السرية و هو ما يعني أن  أخبار الأفـراد التـي                   

نجمت عن هذه الإجراءات لا زالت في نطاق السرية فلا يجوز نشرها، و في هـذا نـصت                 

كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها       " على معاقبة    07-90 من قانون الإعلام     89المادة  

يين في الجنايـات و الجـنح       ـ تمس سر التحقيق و البحث الأول      ائق أو وثا  ا أخبار 4في المادة   

  ". دج50000 دج و 5000بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح مابين 

 ـ  ـو يرى البعض أن حظر الن        راءات التحقيـق و  ـشر إنما يقصد بـه حمايـة إج

بالنظام العام و يترتب على     ق  ـ فهذا حظر متعل   ،يقـ و الأطراف التي يمسها التحق     المحاكمة

، و يرجع مبدأ حظر نشر التحقيقات الابتدائية إلـى حمايـة إجـراءات              1مخالفته المسؤولية 

كما يهدف إلى حماية المتهم من الإساءة إليه بـسبب نـشر   ، التحقيق من التأثير فيها بالعلانية 

لـى مبـدأ   هذا فضلا عن خروج هذه العلانـيــة ع      ، أخبار تؤثر في سمعته و تمس شرفه      

  .2الأصل في المتهم البراءة

 من قـانون    11و قد كرس المشرع الجزائري مبدأ سرية التحقيق الإبتدائي في المادة              

راءات التحري و التحقيق سرية ما      ـتكون إج  "ص على أن    ـية التي تن  ـالإجراءات الجزائ 

مـشرع  ال غيـر أن  ". لم ينص القانون على خلاف ذلك و بدون الإضرار بحقـوق الـدفاع    

عندما نـص علـى أن    3 2006أحسن في تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة  الجزائري  

                                                
 دار الجامعة الجديدة للنـشر، الإسـكندرية،        ،المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية     خالد مصطفى فهمي،     - 1

  .425. ص.2003مصر، 
 .259.ص.  طارق سرور، المرجع السابق- 2
  .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 القانون رقم - 3
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ار معلومـات غيـر     ـاء سير التحقيق تفاديا لإنتـش     نيطلع ممثل النيابة العامة الرأي العام أث      

  . 1صحيحة

 علـى هـذه   07-90و قد أحسن المشرع الجزائري بالنص في قانون الإعلام رقـم             

ظر فيها النشر، حيث أنها قد تمس بأطراف الخصومة من جهة و تؤثر فـي         الحالات التي يح  

  .مصلحة العدالة و المجتمع على حد السواء

 المبحث الثاني

  تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي 

إن ممارسة الصحفي لحريته الصحفية هو مبدأ أصيل، و قد يتجاوزه مهـددا بـذلك               

على حد السواء، و وظيفة العمل الصحفي تقتضي فريق عمل فـي            مصالح الفرد و المجتمع     

 ، ذلـك أن     الوجـود نسيج مترابط، و أنشطة متنوعة تتظافر جميعها لإخراج هذا العمل إلى            

   .جرائم النشر لا توجد إلا بفعل يحقق معنى النشر

لذا تثير مشكلة تحديد الأشخاص المـسؤولين       و النشر يستدعي جملة من المتعاونين ،        

ن التجاوز في استعمال حرية الصحافة صعوبات قانونية، نتيجة المساس بمصلحة محميـة             ع

  .قانونا، تستوجب المساءلة الجنائية

                                                
 و بـدون الإضـرار      ،تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك            ": 11 تنص المادة    - 1

 بالشروط المبينة في قانون العقوبات و تحت        كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني         . بحقوق الدفاع 
أو لوضع حد للإخـلال     غير أنه تفاديا لإنتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة           . طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه    

لى  بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات ع الرأي العام  دون سواه أن يطلع    النيابة العامة بالنظام العام ، يجوز لممثل      
  . "أن لا تتضمن أي تقييم للإتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين



 71

و تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية بالنسبة لجرائم النشر الصحفي ينطوي على أهميـة             

و  .اص بالصحافة كبرى لأن تحديد المسؤولية الجنائية لا يعدو أمرا يسيرا بسبب التنظيم الخ           

 الـصعوبات التـي تواجـه تنظـيم    نتناول قد ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين إثنين          

 أساس تنظيم المـسؤولية     ، ثم  في المطلب الأول   لمسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي     ا

  :  في المطلب الثاني كما يليالجنائية في جرائم الصحافة

  المطلب الأول

  لمسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفيا  تواجه تنظيمالصعوبات التي
المحددة فـي التـشريعات و      -قد يترتب خروج العمل الصحفي عن نطاق الضوابط         

 المساءلة الجنائية للصحفي، و هذه المساءلة لا يمكن طبقا لآراء بعض            -القوانين المنظمة له  

المسؤولية بـل يجـب أن تخـضع    الفقهاء و بعض التشريعات أن تخضع للقواعد العامة في  

  .لتنظيم خاص لإعتبارات قانونية

و الصحافة كمهنة تفترض تدخل العديد من الأشخاص الأمر الذي يزيد من صـعوبة              

التوصل إلى الفاعل، و كذلك وجود عدد كبير من الكتابات و المقالات الصحفية غير موقعة               

  .ر الذي يحول دون معرفة الفاعلمن مؤلفيها، و مع اعتراف القانون بالسر المهني، الأم

و عليه سنتناول في هذا المطلب المبررات التي أدت إلى الخروج عن الأحكام العامة              

  :للمسؤولية الجنائية بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، و هذا في الفروع التالية
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   المتدخلين في إعداد و نشر المطبوع  تعدد: الفرع الأول

 ــ المؤسسة الصحإن العمل الذي تؤديه     ـمثل فـي ن ـفية و المت شر الـصحف و  ـ

  .1ة و البيع و التوزيعـرير و الطباعـطة هي التحـاهمة عدة أنشـالمجلات لا يتم إلا بمس

و المطبوع عامة يفترض أن يتعاون عليه عدة أشخاص تعاونا أساسيا لإتمام الجريمة،           

ن يتدخلون، فيوسع تـدخلهم     و هم المؤلف و الناشر و الطابع و يضاف إليهم أشخاص آخرو           

دائرة النشر، و يوسع بذلك نطاق من تنالهم المسؤولية مثل الموزعين و البائعين و المعلنين و  

لذا فالعامل الأول لذاتية المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة يبدو فـي            . ملصقي الإعلانات 

د العمل فـي الـصحيفة      تعدد المتدخلين بصفة لازمة في تحقيق النشر، و يرجع ذلك إلى تعق           

الذي يتطلب أنشطة متعددة يتميز كل نشاط عن الآخر و تسهم جميعها في تحقيـق الـركن                 

  .2المادي للجريمة

و نظرا لتنوع أغراض الصحيفة و اختلاف القضايا التي تعالجها، و تعدد العاملين في              

لها وحـدة   بها الفوضى، و تضمن     ـهي بحاجة إلى رئاسة تجن    ـتحريرها و إعدادها ككل، ف    

الإدارة و الخط الإفتتاحي اللذين منهما تستمد قوتها و نفوذها، و هذه الرئاسة التي بيدها زمام               

الصحيفة هي التي تمثلها و تشخصها، بحيث لا يجد العقل صعوبة في اعتبارهـا مـسؤولة                

                                                
1 - Emmanuel Derieux , Droit de la Communication. ( L.G.D.J, 1991), p.44.                                    

.   156.ص. نقلاً عن طارق سرور، المرجع السابق  
  .155.ص.   طارق سرور، المرجع السابق- 2
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جنائيا عما يقع بواسطة الصحيفة، مما يعاقب عليه القانون، لأن في مقـدورها علـى الأقـل     

  .1لحيلولة دون وقوع الجريمةا

لذلك دعت بعض التشريعات إلى عدم إصدار الصحيفة إلا و هـي مكتـوب عليهـا                

صاحب سياستها و إدارتها وهو المدير أو رئيس التحرير، و أن تكون هذه الكتابة فـي كـل        

 فـي   07-90عدد من أعدادها، و حسنا ما فعل المشرع الجزائري في قانون الإعلام رقـم               

إسم مدير النـشرية و  :  يجب أن يذكر في كل عدد من أية الدورية ما يأتي       : "  منه 23المادة  

الغـرض  . لقبه و إسم المالك و لقبه أو أسماء الملاك و ألقابهم، و عنوان التحرير و الإدارة               

، و  "كمية سحب العدد السابق   . توقيت النشرية و مكانها و سعرها     . التجاري للطابع و عنوانه   

رع الجزائري لم ينص على أحكام جزائية في حالة مخالفة          ـابيات إلا أن المش   رغم هذه الإيج  

و نحن نتساءل في ذلك هل هو مجرد سهو أم إغفال؟ لذا يجب إضـافة مـادة                 .  هذه المادة 

أو توقيـف الجهـاز     / الحكم بغرامة مالية و     السابقة 23ي حالة مخالفة المادة     جزائية تنص ف  

  . مؤقتا أو نهائيا

 تقدم يتبين أن النشر بواسطة الصحافة يتطلب تقسيما للعمل، و تـدخل          و في ضوء ما   

عديـد  عدد غير قليل من الأفراد يقوم كل منهم بعمل متميز عن الآخر، و هذا التدخل يثيـر        

كمبـررات لتنظـيم    لها حلولا تشريعية  في مسؤولية القائمين بهذا العمل، لذا وجدت   كلامشال

   . المواليب نتناولها في المطلنشر الصحفيالمسؤولية الجنائية في جرائم ال

  
                                                

مطبعـة جامعـة   ، مجلة القـانون و الإقتـصاد   ،"تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر" محمد عبد االله محمد باك،  - 1
  .125. ص.1948 ، مارس1 العدد القاهرة، مصر،
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  اللاإسمية في الكتابة: الفرع الثاني

نجد أن عددا كبيرا من المقالات الصحفية غير موقعة من مؤلفيها و هـو مـا يثيـر                  

  .   مشكلة اللاإسمية و هذه صعوبة أخرى في مجال تحديد الأشخاص المسؤولين عن الجريمة

كتابة بأسماء مستعارة تعني حرية الصحفي في كتابة خبر         و اللاإسمية في الكتابة أو ال     

أو رأي بدون ذكر إسمه، و بالتالي تكون الصحيفة حرة في أن تنشر ذلك بغير تعيين إسـم                   

  . مؤلفه أو صاحبه

و بمقتضى ذلك فإن من حق الصحفي أن يكتب ما يشاء من مقالات يعبر فيهـا عـن            

ن يجب عليه أن يعلم كتابيا مـدير النـشرية          و لك ، آراءه بدون كشف هويته لجمهور القراء     

ري رقـم   ـ من قانون الإعلام الجزائ    38بهويته الحقيقية قبل نشر مقاله، و هذا حسب المادة          

نفس المادة ذكرت المؤلفين، في ذلك نحن نرى بأنه قد لا تثار مشكلة اللاإسمية              . 1 07- 90

لكتاب ينشر دائمـا بإسـم مؤلفـه،    في مجال نشر الكتب و ذلك لقلة المساهمين فيه، بما أن ا         

  .   فالمشكلة الحقيقية تبدو في مجال الصحف و هو ما يدعو إلى وجود نصوص تنظمها

و اللاإسمية حقيقة تمثل عقبة عند البحث عن مصدر هذه الكتابة و أصـبحت محـل                

خلاف و جدل كل من وجهة نظره يدافع عنها و يدعمها بحجج، فبعضهم يناصر هذا النظـام     

 أنه أكثر إتفاقا مع حرية الكاتب في التعبير عن رأيه فضلا عن ذلك أن المقالات التي                 و يرى 

لا تحمل توقيعا تكون ذات تأثير أقوى لأنها تعبر عن رأي جماعة من الـصحفيين و تتميـز           

بالموضوعية، فهي لا تتضمن ما تتضمنه المقالات التي يوقعها كاتبوها من إشارات شخصية              
                                                

علموا يجب على الصحفيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن ي        : " على 07-90 رقم   إ.ق من   38 تنص المادة    - 1
 ".كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم
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 معارض أن التوقيع على المقالات هو الـذي يحقـق           1و يرى اتجاه آخر   . و انطباعات ذاتية  

للصحفيين ما يبتغونه من شهرة و يربط بينهم و بين القـراء، و يـدفعهم إلـى الإحـساس                   

  .2بالمسؤولية و إلى العناية بما يكتبونه

أما المشرع الجزائري فقد انتهج ما سلكه المشرع المصري حيث أنه لا يلزم توقيـع               

المقال، كما لا يلزم رئيس التحرير بالإفصاح عن شخصية صاحب المقال، غير أنه في           كاتب  

تعار فعلى رئيس   ـحالة حصول متابعة قضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مس            

  .3 ة الكاتب الحقيقةـالتحرير أن يكشف هوي

ل بـدون شـك   و الحقيقة أنه سواء كان لنظام اللاإسمية مميزات أو مساوئ، فإنه يجع 

  . مهمة العدالة شاقة في تحديد المسؤول عن الكتابة

  سرية التحرير: الفرع الثالث

إن الصحافة بوجه عام تهدف في الأساس إلى الإعلام، و في سبيل ذلك يـتم جمـع                 

المعلومات من مصادر مختلفة، و يتوقف إمداد الصحافة بالمعلومات في بعض الأحوال على             

سمه، و سر التحرير لا يعني فقط أن من حـق المـسؤول عـن               تحقق المصدر من إخفاء إ    

التحرير أن لا يفضي بإسم كاتب المقال بل إنه أوسع نطاقا من ذلك، فهو يعنـي أيـضا أن                   

                                                
 بـشأن   1986 أوت   01 من القانون الصادر في      5المادة  ( في هذا أوجب المشرع الفرنسي ذكر إسم المؤلف في المقال            - 1

 في المادة   للعقوبات المنصوص عليها  ) التحرير(  هذه يعرض مدير النشر    5تنظيم الصحافة، بل إن عدم الإلتزام بنص المادة         
 ).   من ذات القانون15

 .299. ص.)ن.د.ب(، 1971 ، القاهرة، مصر،حرية الصحافة جمال الدين العطيفي، - 2
 .07-90 رقم إ.ق من 39 أنظر المادة - 3
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، و لكن من حق رئيس التحرير بـل         1 يكون من حق الصحفي أن لا يفضي بمصادر أخباره        

رفض نشرها إذا لم يتأكد من      من واجبه أن يتحقق من صحة الأخبار و مصادرها، و له أن ي            

  .صحتها

                                                
 وهي مراسل لصحيفة نيويورك تـايمز  Judith Miller" جوديث ميلور" ة الأمريكيةصحفيال  تم سجن2004 سنة في - 1

New York Times  عن مصدر سري لمعلومات نـشرتها لهيئة المحلفين  الكشف بسبب عدم يوما )85(خمسة و ثمانون 
مما أثار جدلا فـي كـل أنحـاء    . Valerie Plame تسريب هوية عميل وكالة المخابرات المركزية فاليري بليم بخصوص

تور حول الصحافة يوفر للصحفيين أي حماية مـن  ما إذا كان التعديل الأول للدسالولايات المتحدة الأمريكية، و تجدد النقاش   
 في افتتاحيتها   - و التي تعمل ميلور فيها     -: قالت صحيفة نيويورك تايمز   و . تحقيقات الحكومة في أساليبهم في جمع الاخبار      

 ،يعتبر أمرا جللا وإن كان النهج الذي اختارته سـيكون مؤلمـا   ميلور السجن عن الكشف عن مصدر المعلومات      إن تفضيل 
إذ تخلت عن حريتها الشخصية من أجل الدفاع عن حرية أكبر كـان  ، وأشارت الصحيفة إلى أن ما فعلته ميلور هو الصحيح     

واعتبرت الصحيفة أن أهمية هذه التضحية تكمـن        . الآباء المؤسسون لأميركا قد منحوها للصحافة الأميركية كي تظل حرة         
 أن هويتهم لن تنكشف إذا هم أدلوا بها لأحد الصحفيين واشترطوا عليه     في طمأنة الأشخاص الذين يعرفون معلومات حساسة      

و الصحيفة تأمل أن تؤدي تضحية ميلور إلى توضيح أهمية المحافظة على الوسـائل الأساسـية التـي                  . عدم ذكر أسمائهم  
  .يستخدمها الصحفيون خلال قيامهم بأكثر أعمالهم حساسية

ريكية بأن جوديث ميلر لا يمكنها التمتع بإمتياز التعديل الأول الذي مـن شـأنه أن   و أعلنت محكمة الاستئناف للعاصمة الأم 
يسمح لها أن ترفض تحديد المسؤول الحكومي الذي سرب إليها معلومة أن فاليري بليم كانت عميلـة وكالـة المخـابرات                      

  . CIAالمركزية 
قيق أجرته بشأن الجمعيات الخيرية الإسلامية فـي  أن  ميلر كانت متورطة في قضية مماثلة تتعلق بتح        و من غير المعروف     

في هذه القضية سمحت محكمة الاستئناف بالتصنت على المكالمات الهاتفية لجريدة نيويورك تايمز ، مـن أجـل                  .  2001
تحديد مصادر تسريب المعلومات لميلر ، بشأن عرقلة حملات الحكومة الوشيكة على الجمعيات الخيرية الإسلامية و التـي                   

  .يشتبه في علاقتهم بأنشطة إرهابية
هذا التفسير الضيق للمحكمة العليا فشل في وضع ميلر وزملائها الصحفيين في مستوى الحماية الدستورية اللازمة لوسـائل                  

في حين أن سلوك بعض الصحفيين المثير للشك قد يبرر قرار           . الإعلام،  من أجل  أداء دورها كمسهل للعملية الديمقراطية         
 الإستئناف ، و ققد أخفق قرار محكمة الاستئناف للعاصمة الأمريكية في إعطاء تفسير ما إذا كانت  المصالح العامـة      محمكة

الهامة قد تخدم عبر التحقيق في أمور مهمة لتقييم  الحكومة ، خاصة مدى فعالية المخابرات الأمريكيـة و جهـود الأمـن                       
أثر سلبا على وصول الجمهور إلى المعلومة من مصادر حكومية موثوق بها،            القرارات من هذا النوع بإمكانها أن ت      . القومي

  .والأهم من ذلك ، تعيق قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها الدستوري كرقابة على سلطة الحكومة
 دستوريا فـي   ينبغي للمحاكم تبني اختبارا جديدا للاعتراف بإمتياز للمحقق الذي بإمكانه تسهيل دور وسائل الإعلام المحمي           

العملية الديمقراطية مع الاعتراف بأن بعض مصالح الحكومة قد تفوق الإمتياز الذي منح للصحفيين من خلال التعديل الأول                  
  :  في ذلكأنظر. للحفاظ على السرية

Elizabeth Coenia Sims, "Reporters and  their  Confidential  Sources: How  Judith  Miller  
Represents  the  Continuing  Disconnect  Between the  Courts  and  the  Press". First Amendment 
Law Review. 5 First Amend. L. Rev. 433. (Spring, 2007), p.35. 



 77

 إن هذه السرية ليست مطلقة، فإذا كان الصحفي ملزمـا  يرى رأي من الفقهو في هذا    

بالحفاظ على سرية مصدره، إلا أنه قد يجد نفسه مرغما على الإفصاح عن هذا المصدر إذا                

اجـب  وقعت منه جريمة نتيجة وقائع غير صحيحة أو أخبار كاذبة، فالـصحف ملتزمـة بو              

  .1الحرص في تناول الأخبار و التدقيق في المستندات التي تقع تحت أيديهم

 يقرر للصحفي حقه في الوصول إلى مصدر        07-90و قانون الإعلام الجزائري رقم      

 حق الوصـول     لكن  و .ق على الخصوص للصحفيين المحترفين    ـ، و يخول هذا الح     2الخبر

 ما يتحصل عليه من مادة صحفية، فهنـاك         إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحفي أن ينشر كل        

 من نفس القانون على سبيل الحصر و هـي          36معلومات ذات طبيعة خاصة أوردتها المادة       

  : المعلومات

التي تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة، أو التـي تكـشف    

 دبلوماسـيا، أو التـي تمـس        سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا إستراتيجيا أو         

  .س بسمعة التحقيق و البحث القضائيـورية، أو التي تمـبحقوق المواطن و حرياته الدست

 من نفس القانون قد أعفت الصحفي من قيد الـسر المهنـي أمـام         37 كما أن المادة    

  .    3الجهات القضائية بنص صريح

توصل إلى الفاعل إذا ثبتـت      و مهما يكن فالأخذ بنظام سرية التحرير يعني صعوبة ال         

الجريمة الصحفية، و بالتالي صعوبة قيام المسؤولية الجنائية، و من خلال هذه الـصعوبات               
                                                

 .161.ص.  طارق سرور، المرجع السابق- 1
 .07-90رقم . إ. ق من 35 المادة - 2
 .2000 أفريل 13قيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين، المؤرخ في  من ميثاق أخلا8 أنظر كذلك المادة - 3
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السالفة الذكر يصعب تحديد الأشخاص المسؤولين عن التجاوز في استعمال حرية الصحافة،            

 ـ               سؤولية لذلك تم الإعتماد على حلول متبلورة في ثلاث نظريات فقهية كأسـاس لتنظـيم الم

  .الجنائية في مثل هذا النوع من الجرائم سنتناولها في المطلب الموالي

  المطلب الثاني

  أساس تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي

نظرا للصعوبات التي اعترت تحديد الأشخاص المسؤولين جنائيا عن الجرائم التي تقع    

ائية تبدو أمرا صعبا و بالغ الأهمية و ذلـك          عن طريق الصحافة، فإن تحديد المسؤولية الجن      

لكثرة المتدخلين في العمل الصحفي، و ما يتميز به من أنشطة متعددة من كتابة و نشر وطبع               

و توزيع، و ما قد تتميز به بعض هذه العمليات من طابع سري حفاظا على حقـوق منـابع                   

د وجد الفقه و التشريع حلولا      لذا فق . الخبر و إستمراريته، وكذا مهنية الصحفي و موضوعيته       

   .لتلك الصعوبات كمبررات  لتنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي

و القول حقيقة أن تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية بالنسبة لجرائم النشر الصحفي لـه              

 :ضرورة كبرى يستوجب معه هذه الحلول و التي تجسدت في ثلاث نظريات فقهيـة هـي               

ية الجنائيـة المبنيـة    المسؤولو  ،  المسؤولية التضامنية ،  ولية الجنائية المبنية على التتابع    المسؤ

  :نتناول هذه النظريات الفقهية وفق الفروع التالية، على الإهمال
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  المسؤولية الجنائية المبنية على التتابع: الفرع الأول

يبهم على نحو معـين،     تقوم هذه الفكرة على حصر المسؤولين في نظر القانون و ترت          

فحيـث  . 1بحيث لا يسأل منهم شخص ما دام يوجد غيره ممن قدمه القانون عليه في الترتيب           

لا يعرف المؤلف يسأل عن جريمته الناشر أو المحرر المسؤول، فإن لم يوجد هـذا أو ذاك                 

وع سئل الطابع، و هكذا تنتقل المسؤولية على عاتق الأشخاص الذين ساهموا في إعداد المطب             

  .2إلى عاتق الذين عملوا على ترويجه من معلنين أو موزعين أو باعة

كرة علـى غـرار المـشرع الفرنـسي و          ـري بهذه الف  ـو قد أخذ المشرع الجزائ     

المصري مع بعض الإختلافات فيما يخص المسؤول الأول، فمنهم من يحدده بمدير النشر أو              

لترتيب الأدنى كالناشر و الطابع و الموزع ، أما الموجود في ا3رئيس التحرير أو كاتب المقال 

  .فيسألون كشركاء إذا لم يسألوا كفاعلين

إذا أديـن   " على أنه    07-90 من قانون الإعلام الجزائري رقم       43و قد نصت المادة     

مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما             

أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في      متواطئين، و يمكن    

  ".42المادة 

                                                
مجلـة إتحـاد الجامعـات العربيـة      ،" جرائم العلانية و التعبير و النشر الدولية–الجرائم الدولية "، أسماء حسين حافظ   - 1

 .138. ص. 1997 ، أفريل 5 العدد مصر،، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، للدراسات و البحوث القانونية
 .227. ص.المرجع السابق عبد الحميد الشواربي، - 2
، و المـشرع الجزائـري   )1881-07-29 من قانون الصحافة الصادر في 42أنظر المادة  ( كما فعل المشرع الفرنسي      - 3
 ).07-90 رقم .إ.ق من 42-41أنظر المواد(
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و ينادي هذا الرأي بتوقيع العقاب على أي شخص يعمل بالصحيفة حتى لو كـان لا                

يعرف ثمة شيء عن الجريمة، و من ثم تقع المسؤولية على عاتق الذين اشتركوا في تجهيز                

  .1وا على ترويجه من معلنين أو موزعين أو باعةالمطبوع و على كاهل الذين عمل

إن الضابط في تحديد المسؤولية الجنائية طبقا لهذا الاتجاه هو وجود أو غياب شخص              

من الأشخاص الذين وضعهم المشرع في ترتيب معين غير أن المبادئ العامة تقضي تحديـد      

 التتابعيـة ا يجعل المـسؤولية     المسؤولية الجنائية وفقا لأهمية الدور الذي يقوم به الجاني مم         

 7/2/1830 من الدستور البلجيكي الـصادر فـي     18 و تعتبر المادة     ،منتقدة من هذه الناحية   

إذا كان المؤلف معروفا و     : ... مسؤولية الجنائية إذ تنص على أنه     مصدرا لفكرة التتابع في ال    

لمشرع البلجيكي يفتـرض   ، فاالناشر أو الطابع أو الموزعيمكن مساءلة  في بلجيكا فلا    مقيما

  .2توافر الركن المعنوي لدى المتهم سواء الناشر أو الموزع أو الطابع

و من ناحية ثانية إن هذه الفكرة تتعارض مع مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية التـي               

 يتضح ذلك جليـا     ،تقتضي أنه لا جريمة بدون ركن معنوي و لا مسؤولية جنائية بدون خطأ            

و الموزع أو المعلن فقد يسأل أحد هؤلاء الأشخاص على الرغم من عدم توافر بالنسبة للبائع أ

 و نظرا لكون فكرة المسؤولية التتابعية انتقدت انتقادا شديدا من جانـب             ،الركن المعنوي لديه  

الكثير من الفقهاء على أساس أنها أخذت من أثار الأفكار القديمة للمسؤولية الموضوعية التي              

ة معاقب عليها إلى شخص معين دون اشتراط تدخل إرادته فيها، فقد حـاول         تعني إسناد نتيج  
                                                

 مصر،جامعة القاهرة،   كلية الحقوق،   ،  ) دكتوراه أطروحة( ،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير     محمود عثمان الهمشري،     - 1
 .201.ص .1969

2 - M Potulicki, Le Regime de la Presse, Etude de Législation pénale comparée, (Sirey, 1929), 
p.33. 
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فنادى بالأخذ بالمسؤولية الجزائيـة للـصحيفة       جانب من الفقه التخفيف من حدة هذا النظام،         

إلى افتراض توافر القصد الجنائي لدى المسؤول عـن          إلى جانب    1باعتبارها شخصا معنويا    

، بمعنى أن المشرع قد أنشأ فـي        2ئيس التحرير أو الناشر   جريمة النشر أي لدى المدير أو ر      

حق كل واحد منهم قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس بحيث لا يـستطيع أن يـتخلص مـن       

 ـ           ريمة ـالمسؤولية بإثبات أنه كان غائبا وقت النشر أو أنه لم يطلع على المقال المتضمن للج

 رئـيس التحريـر أو مـدير النـشر أو     و مسؤولية. بة ما ينشر ـأو أنه فوضى غيره لمراق    

المسؤول هي مسؤولية مبنية على افتراض قانوني بأنه إطلع على كل ما نشر في الجريدة  و                

  .3أنه قدر المسؤولية التي قد تنجم عن النشر و لو لم يطلع عليها فعلا

 لذا يرتكب خطأ مثل البائع أو الموزع؟     مساءلة شخص بدون أن      و نتساءل كيف يتم     

تقرير هذه المسؤولية جاء على خلاف المبادئ العامة التي تقضي بأن الإنسان            أن  رى  نحن ن 

  .لا يكون مسؤولا إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا

  المسؤولية التضامنية: الفرع الثاني

تقوم فكرة المسؤولية التضامنية على أساس تحميل المـدير أو الناشـر المـسؤولية              

 لها، إستنادا إلى أنها لا تقع إلا بالنشر الـذي         فاعلا هنائية عن الجريمة بصفة دائمة بوصف     الج

                                                
1 - Vergnierr , Le Droit Commun et la Presse. Thèse. (Paris, 1908), cité par Potulicki. op.cit. 
,p.34. 

 و هو ما يطلق عليه بالمسؤولية المفترضة و التي ترتكز على إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنـه                       - 2
 .بالنشر

 .  248.ص.  المرجع السابق أشرف شافعي، و أحمد المهدي- 3
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فإذا ساهم مع أحدهما شخص آخر في هذا النشر يكون مـسؤولا طبقـا              . 1يباشره أي منهما  

  .للقواعد العامة سواء كان فاعلا أو شريكا

لجنائيـة فـي الـصحافة    ن المسؤولية اأ" يرى جانب من الفقهو تأكيدا لما سبق ذكره   

المكتوبة ترتكز في المستوى الأول على مدير النشر، حتى و إن كانت أعماله أجنبيـة عـن                 

و أن مسؤوليته عن جـرائم      . 2 "في، لأن نشاطه الرئيسي هو إدارة الصحيفة      ـمفهوم الصح 

النشر الصحفي هي مسؤولية موضوعية أو مادية، لا يشترط لقيامها توافر الركن المعنـوي              

 فالمسؤولية مفترضة نتيجة افتراض العلم بالقانون أي علم الجاني بكل ما تنـشره              .3جريمةلل

قد إطلع على    مدير النشر فالمشرع افترض أن    . 4النشرشرف عليها و إذنه ب    ـجريدته التي ي  

  .5ما نشره في الجريدة و لديه بحكم وظيفته سلطة الإذن بالنشر أو عدم السماح به

" جـارو "نـسي فكـرة المـسؤولية التـضامنية و وصـفها            و قد أقر المـشرع الفر     

"GARRAUD"  أبسط و أقرب إلى العلم و أبعد عن التحكم من الأفكار أو المـذاهب    "بأنها 

                                                
  .227.ص. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابقو . 137.  ص.المرجع السابقعمر سالم،  - 1

2 - Patrick Auvret, Les Journalistes Statut-Rersponsabilités, Editions Belfond, 1er édition, (Paris, 
1994), p.19.    

  دكتـوراه أطروحـة ( ،مبدأ شخصية العقوبات   محمود أحمد طه،     .207.ص .المرجع السابق  محمود عثمان الهمشري،     - 3
  .469. ص.1992 ، مصر،2ط  ، دار النهضة العربية، مصر،القاهرة مس،جامعة عين شكلية الحقوق،  ،)منشورة

دراسة  -الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن الجرائم التي تقع بطريق الصحف مدحت رمضان، - 4
 . و ما بعدها6.ص. 1993مصر،  دار النهضة العربية، القاهرة، ،مقارنة

رح قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، الجزء الأول في الجرائم المضرة بالمصلحة             ش  علي راشد، أحمد أمين،    - 5
 .221. ص).ن.ب.ب-ن.د.ب(.1949، طبعة العامة
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الأخرى التي تضفي على الصحافة مركزا ممتازا يباعد بينها و بين إمكانية تطبيـق قواعـد                

  .1"الإشتراك المقررة في قانون العقوبات

يجـب أن يؤخـذ   بالقول أنه  الدفاع عن فكرة المسؤولية التضامنية  في جانبو يذهب   

 ـيس التحرير، و بـذلك يت ـالشخص المسؤول من بين من يمثلون الجريدة و ليكن رئ    سنى ـ

عدالة و مقتضيات أحكام قـانون      ـيوية و بين مطالب ال    ـيق بين مطالب الصحافة الح    ـالتوف

  .2العقوبات

 الجنائية عن كل ما ينشر في جريدته فيه       ر النشر مديفتراض مسؤولية   إو في رأينا أن     

لمسؤولية الجنائية التي تقضي بأن تكون المسؤولية شخـصية لا          لخروج عن القواعد العامة     

، و قد يكون لهذا الخروج ما يبرره في الحالات  بمن ساهم فعلا في ارتكاب الجريمة     تلحق إلا   

ية مدير النشر كفاعل أصلي مع كاتـب        التي لا يعرف فيها كاتب المقال، أما افتراض مسؤول        

، لا سيما و أن مدير النشر لا يمكن أن يطلع بنفـسه             فيه تجاوز ليس هناك ما يقتضيه     المقال  

  .على كل ما ينشر في الصحيفة

  المسؤولية الجنائية المبنية على الإهمال                                                         : الفرع الثالث

ضى هذه الفكرة أن يتحمل المدير أو الناشر المسؤولية الجنائية عن جريمة خاصة             مقت

أساسها إهماله في القيام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون لا على الجريمـة التـي وقعـت                 

  .بطريق النشر

                                                
1 - Garraud, op.cit., p.955. 

  .  226.ص.  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق- 2
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و وفقا لهذه الفكرة يعاقب المدير أو الناشر على أساس الإخلال بالواجب المهني الذي              

  .1ى كل منهما عن طريق المراقبة لمضمون الكتابة المعروضة للنشركان يفرض عل

و أساس هذه المسؤولية هو الإهمال الذي وقع في تأدية واجبات الوظيفـة، فوظيفـة               

رئيس التحرير تعني مراقبة ما يكتب و ما ينشر، و وجود جريمة من جرائم النـشر يعتبـر                  

  .2قرينة على إهمال المسؤول في وظيفته

ظرية تبني المسؤولية على القواعد العامة حيث لا يسأل الناشـر أو مـدير              و هذه الن  

التحرير إلا عن الخطأ الذي إرتكبه، فيسأل عن جريمة عمدية إذا صدر عنه سـلوك يجعلـه     

فاعلا للجريمة أو شريكا فيها، أو عن جريمة خاصة أساسها الإخلال بواجب الرقابة، و يتبنى         

  . 3هذا الإتجاه القانون الألماني

و نحن نرى بأن هذه المسؤولية الجنائية المبنية على الإهمال لا يمكن إعتمادها تأسيسا           

على أن إثبات الإهمال للمسؤول في الرقابة غير كاف لمساءلته عن جريمـة النـشر، إذ أن                 

خطأ غير العمدي و جرائم النشر عمدية تتطلب توافر         ـال يعتبر صورة من صور ال     ـالإهم

  . الإهمال و العمد نقيضانالقصد الجنائي و

                                                
1  - Patrick Auvret, op. cit., p.66. 
2 - M Mongin, Problème de Responsabilité de Directeur de Publication. (R.S.C, Paris, 1974), 
p.60.          

 156.ص. 1959  مـصر،  ،، جامعة القاهرة  ) دكتوراه أطروحة( ،الركن المعنوي في المخالفات   عمر السعيد رمضان،    : أنظر
  . و ما بعدها

إذا كان موضوع المطبوع جريمة عوقـب      : "نص على أنه   ت 1874 ماي   07 من القانون الألماني الصادر في       21 المادة   - 3
المحرر المسؤول و الناشر و الطابع و كل شخص يحترف بيع المطبوع أو يقوم بترويجه بين الجمهور بالغرامة لإهمالـه و    

غير منتجة و يجوز أن يحكم بدل الغرامة بالحبس لمدة سنة إلا إذا أثبت عناية فعلية أو أثبتت ظروفا كانت تجعل هذه العناية           
 ".ذلك كله ما لم يكن المتهم محلا للعقاب باعتباره فاعلا أو شريكا
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و يظهر من كل ذلك أن المسؤولية الجنائية في جرائم النشر أتت على خلاف المبادئ               

يثبت بالدليل المباشر أنه ولا إلا على العمل الذي ؤالعامة التي تقضي بأن الإنسان لا يكون مس  

في جـرائم النـشر و     فهي إذن مسؤولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات         ،  قام به فعلا  

  .متى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع في هذا الإستثناء أو القياس عليه
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    :الباب الأول

   في الصحافة المكتوبةحق الرد و التصحيح

  

لا يزال يشغل و  ن أهم الموضوعات في العصر الحديثمتعتبر إن حرية الصحافة 

 في الشأن القانوني و الإعلامي على حد السواء، و اعترافا بالأهمية التي الباحثين و المهتمين

ية و الداخلية و نصت على احترامها ـات الدولتشكلها الصحافة المكتوبة فقد تناولتها التشريع

و كفالتها، و لكن أحاطتها بسياج يرسم لها الحدود لضمان وفائها بالغرض المبتغى من وراء 

    .ممارستها

و يناط للمشرع سلطة تنظيم هذه الحرية من جهة و حماية النظام العـام مـن جهـة                  

الحرية و تبيان مجالها للوصول إلـى       أخرى، فكان لزاما عليه العمل على إرساء معالم هذه          

هي  نوع من التوازن بين المصلحة العامة من جانب و المصلحة الخاصة من جانب آخر، و              

تجنب الأضرار  ت التي من خلالها  النظرية التي تحكم التشريعات الإعلامية في مختلف الدول،         

لمعنويـة التـي    الناجمة عن حرية الصحافة، سواء كانت الأضرار الماديـة أو الأضـرار ا            

يعني الوصول انتهاء إلى تحقيق التوازن المنشود بـين         و بما   ،  تتعرض لها الدولة و الأفراد    

  .الحقوق المتشابكة

 إزالـة تجـاوزات النـشر    بهدف تعزيز حق الرد و التصحيح    السعي نحو زال  يو لا   

   .الصحفي، مما يؤدي إلى تعزيز حوار ديمقراطي
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حق الرد و التصحيح في الصحافة المكتوبة حيـث         نتناول في هذا الباب       ذلك و على 

 حق الرد و التصحيح من منظور القوانين الدولية، الأساسـية و الداخليـة فـي                بحث في ـن

  . التي تضبطهماحكامالأو التصحيح و  حق الرد  نتناولالفصل الثاني  و في،الفصل الأول
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  الفصل الأول

  نظور القوانين الدولية، الأساسية و الداخليةحق الرد و التصحيح من م
  

  

نوع من الحقوق   ـغة لهذا ال  ـ بدراسة حق الرد و التصحيح و الأهمية البال        للإحاطة   

من جميع جوانبه، كان لزاما علينا أن نبين ما حظي به من حماية بالغة و ترقية عالية علـى                   

د دولية و إقليمية إذ أصبح احترام       من خلال ما تم بذله من جهو      الصعيدين الدولي و الداخلي     

، و لا يزال حق الرد و التصحيح محل اهتمام         لنظمها اهذه الحقوق من طرف الدول هو تقييم      

 ـ            ،  الدول تورية علـى   ـلأجل ذلك تبنته دساتيرها و نصت عليه و أصبح من مبادئهـا الدس

 بضوابط و أحكام  اطته   و أح   الداخلية اختلاف اتجاهاتها و أنظمة الحكم فيها، و أقرته قوانينها        

  .ضمن تشريعاتها

 الأول  المبحـث نتنـاول فـي  في ثلاث مباحث    بحث هذا الفصل    الدراسة  قتضي  تلذا  

 ، و دسـتوري كمبدأحق الرد و التصحيح  عالمية حق الرد و التصحيح، و في المبحث الثاني   

  .حق الرد و التصحيح في القوانين الداخلية نتناول ثالثالمبحث ال في
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  الأولث المبح

  عالمية حق الرد و التصحيح

في المجتمع المعاصـر منزلـة ذات   تحتل الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي       

 فهي السبيل إلى معرفة ما يدور في المجتمع و الإحاطة بقيمه للحفاظ عليه هـذا مـن    ،أهمية

 ـ       ات جانب، و من جانب آخر فإنها تكشف عن مكامن النقص فيه، و تعمل علـى دفـع الجه

المسؤولة على إصلاح و تكملة هذا النقص سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتـصادية أو                

يق الدوليـة   ـ هذا الدور الأساسي للصحافة هو ما يفسر سر اهتمام المواث          ،الثقافية أو غيرها  

  .حق الرد و التصحيح الذي يعزز نشر الحقائقبليمية ـعالمية أو إق

على المستوى الداخلي بل و ممارسته رد و التصحيح لا يقتصر حق الو الواقع أنه 

يات ـ فقد عنيت به الإتفاق،د على الصعيد العالمي نظرا لما يحتويه من بالغ الأهميةمتي

تناول في هذا المبحث حق الرد و التصحيح في الإسلام في ـنو عليه و الإقليمية الدولية 

و على المستوى الدولي التصحيح   حق الرد وينـبالثاني نالمطلب المطلب الأول، و في 

 في شأن حق الرد و التصحيح و ات الدوليةالإتفاقي  على أن نبحث ما نصت عليه،الإقليمي

   .ذلك في المطلب الثالث

  الأولالمطلب 

  الرد و التصحيح في الإسلامحق 

إن الباحث في التاريخ الإسلامي يجد أن حق الرد و التصحيح قد عرف فـي العهـد                 

و نجده في مواضع من الكتاب و السنة الأمر الذي يقتـضي أن نتناولهمـا فـي                 الإسلامي،  
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  : فرعين كالتالي

  من الكتاب : الفرع الأول

الوليد بن عقبة بن و قصة   التي هزت بيت النبوة،تناول القرآن الكريم حادثة الإفك

ل كل ذلك نقل الأخبار نتناوو التي من خلالها يجب أن يتحرى المرء الدقة في  ،أبي معيط

  :كما يلي

  ­حادثة الإفك: أولا

وتجري  من الأمور التي هزت بيت النبوة و قد وردت في سورة النور،              1حادثة الإفك 

العـدو فـي إحـدى     دٍ مـع ـيه على موعـة في وقتٍ كان المسلمون فـفصول هذه الحادث

 ـ في جيشه rالغزوات، حيث خرج رسول االله  ي مصطحباً معه عائشة رضي االله عنها، وف

 وجلست عائشة رضي االله عنها في مركبها تترقّب طريق العودة توقّف الجيش للراحة والنوم،

أنها أضاعت عقداً لأختها كانت قد أعارتْها إياه، فما  رها لتكتشفـلحظة المسير، وتلمست نح

ولم تكن تدري أن المنادي قـد        مركبها لتبحث عنه في ظلام الليل      كان منها إلا أن نزلت من     

 وما أن وجدت ،الجيش قد انطلق وتركها وحيدة في تلك الصحراء الموحشة بالرحيل وأنآذن 

   .لتلحق بركب الجيش ولكن الوقت فات مسرعة العقد حتى عادت

 رضي االله عنه يسير خلف الجـيش        السهمي وفي هذه الأثناء كان صفوان بن المعطل      
                                                

ت، لبنـان،    دار إبن كثير، بيـرو     3910، برقم   4، تحقيق مصطفى ديب البغا، ج     صحيح البخاري  أنظر حادثة الإفك في       ­
، 7120، الجزء الثامن، رقم     صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،           :كذلك. 1517 .ص

 .112 . ص.دار الجيل، بيروت، لبنان
لـسان   ابن منظور، . كذاب: كذبهم و حدثهم بالباطل، و رجل أفاك      : كذب، و أفك الناس   :  الإفك هو الكذب، و يقال أفك      - 1
  .166.ص. 1999، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3، ط1ج ،عربال
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د، ولما ركبت الناقة انطلـق  منها أن تصع فنزل عن راحلته وطلب   ليحمل ما سقط من المتاع    

وصل الهودج الأول الضانين أن فيه السيدة عائشة، ووضع أمام بيـت            . بها مولّيا ظهره لها   

فـي  . ، ثم دخلت الناقة التي تقل السيدة عائشة بعد مدة يجرها صفوان بن المعطل   rالرسول  

مـن  : اطبا صفوان مخ  فقال عبد االله بن أبي بن سلول     هذه الأثناء كان يقف في مدخل المدينة        

زوجة نبيكم مع " عبد االله بن أبي بن سلولبالهودج، قال صفوان هذه أم المؤمنين عائشة، قال         

  ".صفوان بن المعطل السهمي في الصحراء، و االله ما نجت منه و ما نجا منها

فـي حـقّ    مغرضـة الشاعاتٌ الإولم تمضِ سوى أيام قليلةٍ حتى انتشرت في المدينة    

و بـدأ تناقـل     عبد االله بن أبي بن سلول        المنافقين روجها زعيم التي   عنها   عائشة رضي االله  

و وقف على المنبر و      عها عليه شديداً  ـ فكان وق  rوبلغت تلك الأحاديث سمع النبي      الأخبار،  

وكان من الطبيعـي أن تـؤثّر   ، " ما بال  أقواما يذكرون أهلي ما علمت منهم إلا خيرا          : "قال

  .ة عائشة رضي االله عنها فتزداد مرضاً على مرضصح هذه الإشاعة على

لم يكن هناك مفر من      وبعد أن بلغت القضية هذا الحد،      للوحي rوطال انتظار النبي       

موقفها فـدخل عليهـا    احـالذهاب إلى عائشة رضي االله عنها لمصارحتها بالمشكلة واستيض

بلغني عنك كذا وكذا، فإن  ة، فإنه قدأما بعد، يا عائش :" وتشهد ثم قالr النبي ، جلسr النبي

إذا  االله وتوبي إليه؛ فـإن العبـد   كنت بريئة فسيبرئك االله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري

فلما سمعت قوله جفّت دموعها، والتفتت إلى أبيها  اعترف بذنبه ثم تاب إلى االله تاب االله عليه،

ثـم   ،" r ما أدري ما أقول لرسول االلهواالله :" ، فقال "قال  فيماr أجب رسول االله:" فقالت

الحـديث حتـى    لقد سمعتم هذا ": التفتت إلى أمها فكان جوابها كجواب أبيها، وعندها قالت
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 لا -أني منه بريئـة    واالله يعلم-استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم أني منه بريئة 

 لتصدقنّني، وإنـي واالله  -بريئة  نه واالله يعلم أني م-ولئن اعترفت لكم بأمر  تصدقوني بذلك

فصبر جميل واالله المستعان على مـا       : (( ما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف حين قال          

  . 1))تصفون

الدائمة، والحجة الدامغة في تسع آيـات   وإذا بالوحي يتنزل من السماء يحمل البراءة

ــة  ــشف حقيق ــا، وتك ــا وعفافه ــشهد بطهره ــات، ت ــافقين، ف بين ــالىالمن ــال تع  : ق

لكم بل هو خير لكم لكل امرِئٍ مـنهم   إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شَرا(( 

  .2))عظيم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب

أبشري يا عائشة، أمـا االله   : فرحاً، فقال لها rوانفرج الكرب، وتحول حزن الرسول 

، فقالت عائشة رضي " r فاحمدي رسول االلهقومي : " لها أمها عز وجل فقد برأك ، وقالت

أقـوم   واالله لا ": ومحبته لها r، وثقةً بمكانتها من رسول االله  بتبرئة االله لها االله عنها امتناناً

  .3"له، ولا أحمد إلا االله عزوجإلي

                                                
 .18 ، الآية يوسف القرآن الكريم، سورة- 1
  .11.الآية ،النور  القرآن الكريم، سورة- 2
 االله  علماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن من طعن في عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها  بمـا برأهـا   إن هذا و  - 3

 من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره االله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها، وقـالوا إنـه               نمنه وبما رماها به المنافقو    
 الظاهري بإسناده إلى هشام بـن عمـار،    الأندلسيبن حزمعلي بن أحمد بن سعيد     أبو محمد    ه ذكر ما  في هذا  و. يجب قتله 

لأن : لم يقتل في عائشة؟، قال    : ن سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له           م: سمعت مالك بن أنس يقول    : قال
قـال  . 17:يـة الآسورة النور ) يعضكم االله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين     :(االله تعالى يقول في عائشة رضي االله عنها       

قول مالك ههنا صحيح وهـي ردة تامـة،   " :ن حزمقال اب. فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل    : الإمام مالك 
، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي الظـاهري  :  أكثر تفصيلا أنظر".وتكذيب الله تعالى في قطعه ببراءتها  

، يـع  للطباعة والنشر والتوزبيت الأفكار الدولية دار  حسان عبد المنان،  :  تحقيق ، في شرح المجلى بالحجج و الآثار      المحلى
 .2239. ، ص)ن.س.ب -ن.ب.ب(
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هذا و نقول إن صاحب الإفتراءات يأتي بالحقيقة نصف ناقصة، أو شـبه ناقـصة و                

ملها بحقيقة أخرى فتشتبه المسائل على الغير، لذا هذه الحادثة بينت الإتهام و القذف فـي                 يك

الأعراض و نقل الأخبار الخاطئة، فالرد كان من فوق سبع سماوات ليقدم براءة أم المؤمنين               

  . السيدة عائشة رضي االله عنها

  ­ الوليد بن عقبة بن أبي معيطقصة : ثانيا

 1مشتملة على كثير من الأحكام   عرفت على أنها     سور المكية  من ال   الحجرات ن سورة إ

سيما إذا كان ذلك المخبر  ؛  وهو التثبت في الأخبار السادسةمن الأحكام ما ذكر في الآية و،

 قَوما جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا إِنأيها الذين آمنوا  : ((ليس موثوقا بل يتهم بالفسوق

  2.))فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَادِمِين بِجهالَةٍ

 الذين قتلوا في بدر أبوه من  بن أبي معيطذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة 

أسلم هو، ثم إنه بعثـه    rكان من المؤذين للنبي والمدينة؛ لأنه أو قتلوا في الطريق بين بدر

وتزوج مـنهم   ليجبي الزكاة من بني المصطلق، وكانوا قد أسلموا،وليجبي الصدقة؛ r  النبي

أسـلموا، وحـسن    قية؛ فكانوا قـد المصطل النبي صلى االله عليه وسلم جويرية بنت الحارث

الطريق؛ فخيل إليه أنهم يقتلونه؛  فلما أقبل إليهم لأخذ الزكاة فقد استقبلوه؛ قابلوه في. إسلامهم

منعـوا الزكـاة، وكـادوا    : وقال المدينة  قديمة بينهم في الجاهلية، فرجع هاربا إلىلضغائن
                                                

، الطبعة الثانيـة،    18، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ج       المعجم الكبير للطبراني   سليمان بن أحمد الطبراني،    أنظر  ­
 .6. ص.1983م و الحكم، الموصل، العراق، مكتبة العلو

التقدم على أقوالـه؛    :  عليه وسلم؛ ويدخل في ذلك     النبي صلى االله   النهي عن التقدم بين يدي    : ومن الأحكام التي اشتملت    - 1
وراء  الغلظ في ندائه من النهي عن الجفاء و: من الأحكام. عنده، وكذا غض الصوت عند كلامه غض الصوت: من الأحكام

 .ذلك التقدم بين يدي سنته وعدم احترامها ونحو: الحجرات، وأن هذا يدخل فيه أيضا
  .6.ت، الآية القرآن الكريم، سورة الحجرا- 2
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إذا : زوهم، واجتمع الصحابة، وقالواالنبي صلى االله عليه وسلم أن يغ يقتلونني، فصدقوه، وهم

 .فإنا نغزوهم؛ حتى نقبض منهم منعوا الزكاة

يـا رسـول االله، إننـا       : وقالوا  وبينما هو كذلك إذ جاء وفدهم؛ وفد بني المصطلق،        

 ما منعنا وإنما فرحنا بقدومه: منعتم؟ قالوا هل: استقبلنا رسولك، وإنه رجع بعدما قابلنا، فقال

التثبت، إذا جاءكم إنسان بخبر، وذلك الإنسان ليس بثقـة؛ يـتهم    ية وفيهافعند ذلك نزلت الآ

تتثبتوا في خبره، وعليكم أن تتأنوا ولا تعجلوا؛ حتى تظهر لكم حـالتهم   بالتسرع؛ فعليكم أن

   1.به من الخبر، وتعرفوا هل ما جاء به صحيح أم ليس بصحيح وحالة ما جاءكم

نساء، كان بعض الصحابة غزاة في سرية، فمر سورة ال  مثل هذه الآية فيتوقد نزل 

هذا ليس بمسلم ما هذا إلا كافر؛ فتسرعوا وقتلوه؛ : فقالوا بهم رجل يسوق غنما فسلم عليهم؛

أَيها الَّذِين  يا ((:الإسلام، فلما قتلوه أخذوا غنمه؛ فأنزل االله تعالى مع أنه قد سلم عليهم وأظهر

    فِي س تُمبرنُوا إِذَا ضفتبينوا و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغـون             بِيلِ اللَّهِ آم 

السلام عليكم؛ بل : قال تكذبونه إذاو لا  فتثبتوا  .2 ))عرض الحياة الدنيا فعند االله مغانم كثيرة

يغنيكم عن هذه الغنيمة؛ ما قتلتمـوه إلا رغبـة فـي     و االله تريدون أخذ غنيمته، اقبلوا منه،

 وأنـتم تـسرعتم،    لعله قـد هـداه االله،  ، قد كنتم من قبل على الكفر؛ فهداكم االله تعالى. ماله

؛ فدل على أن من جاء بخبر ووقع الشك في خبره؛ فلا يجوز التسرع   لا تعجلواو  ثبتواـفت

  .فيه

                                                
  .99. ص)ن.س.ب (. دار الشهاب للنشر و التوزيع، الجزائر،تفسير القرآن الكريم ابن جعفر محمد الطبري، - 1
 .94. القرآن الكريم، سورة النساء، الآية- 2
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و قد رد القرآن الكريم في كثير من المناسبات عن المـشركين و افتـراءاتهم عـن                 

و قالـت   : ((  منها قوله تعـالى    1و الرد على مزاعم اليهود و النصارى      المسلمين و الإسلام    

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بـل أنـتم    : (( فكان الرد )) اليهود و النصارى نحن أبناء االله و أحباؤه       

بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و الله ملك السماوات و الأرض و ما بينهما                   

و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هـودا أو نـصارى تلـك    ( ( : و منها  ،2))و إليه المصير  

  . 3))أمانيهم قل هاتوا برهـانكم إن كنتم صادقين 

  من السنة النبوية: الفرع الثاني

، منهجا متكاملا، و    جاء الإسلام بالمنهج القويم في تنظيم معاملات الأفراد و علاقاتهم         

منها بل يزِيدها، ومن كـان شـريفًا قبـل          مكانته، ولا ينقص    و  لإنسان  حافظا لكرامة ا  جاء  

و قـد اهـتم الـدين       . إسلامه يزداد شرفًا بالإسلام، ومن كان عزيزا ازداد عزة في الإسلام          

و القصة التي تناولت حق الرد      . 4الإسلامي بحرية التعبير و صاغها في أفضل نظام و أكمله         

  .rزوجة الرسول  صفية بنت حييحدث مع السيدة هي ما 

 قبل الإسلام وجدناها سـيدةً      -رضي االله عنها   - 5 وإذا نظرنا إلى حياة السيدة صفية     

                                                
دار ، 1ط  تحقيق محمد عبد االله الشرقاوي، ،المختار في الرد على النصارى أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،      : أنظر - 1

 .33.ص. 1991الجيل، بيروت، لبنان، 
 .20. القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية- 2
 .110. القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية- 3
، مجلة رسالة الحقوق العلميـة    ،  "حرية التعبير عن الرأي بين القانون و الشريعة الإسلامية        " علي عبد العالي الأسدي،      - 4

 .130.ص. 2009، السنة 6بصرة، العراق، العدد كلية القانون، جامعة ال
النحام بن  هي صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن               - 5

وأُمها برة بنت سـموءل، كانـت   ). م 670 -613/ هـ50 -هـ. ق9(تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران      
 =محـب . فية بنت حيي عند سلاَّم بن مشكم، وكان شاعرا، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقَيق وهو شاعر قُتل يوم خيبر        ص
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في قومها، فهي ابنة أحد الزعماء المشهورين حيي بن أخطب، زعيم بني النضير، كما أنهـا                

  .زوجة أحد الزعماء المشهورين أيضا وهو كنانة بن أبي الحقَيق

منذ قدومه المدينـة     r تعايش التي وثَّقها النبي   إن يهود خيبر رفضوا دعوة السلام وال      

مع يهودها، فقامت الحرب بين الطرفين، وانتصر المسلمون على يهود خيبر، وأُسِرت السيدة            

: فقـال  r  ، ولما جمِع السبي بعد فتح خيبر جاء دِحية الكلبي إلى رسول االله صفية بنت حيي 

فأخذ صفية بنت حيي، فجاء     ". اذْهب فَخُذْ جارِيةً   ":قال. يا نبي االله، أعطني جارية من السبي      

يا نبي االله، أعطيتَ دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا            : فقال r رجل إلى النبي  

خُذْ جارِيـةً مِـن     : "قال ص فجاء بها، فلما نظر إليها النبي     ". ادعوه بِها : "قال. تصلح إلا لك  

  . وتزوجها r فأعتقها النبي: قال". السبيِ غَيرها

أكبـر تـشريف لهـا     r   من رسول االله-رضي االله عنها  -وفي زواج السيدة صفية     

 محبا ومكرما لها؛    -رضي االله عنها  -حليما بالسيدة صفية     r كان رسول االله     حيث .وأعظمه

فبكتْ، فدخل عليها   . بنتُ يهودي :  قالت -رضي االله عنها  -  و عائشة  فقد بلغ صفيةُ أن حفصة    

قالت لي حفصة بنت عمـر إنـي ابنـة          : قالت" ما يبكِيكِ؟ : "وهي تبكي، فقال   r رسول االله 

 وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمـي موسـى    ألا قلت فقال   ،يهودي

وكان بلغها أنهما قالتا نحن أكرم على رسول االله صلى االله عليه وسلم منها نحـن أزواجـه                  

  .1نات عمهوب

                                                                                                                                                       
  .201. ص.1989 ، دار الحديث للطباعة و النشر، القاهرة، مصر،السمط الثمين، الدين الطبري=

 .1998 ، دار الغرب، بيروت، لبنان،    3892، برقم   6 ، تحقيق بشار عواد معروف، ج     سنن الترمذي  ،الترمذي عيسى أبو - 1
 .191.ص
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 لشعراء المسلمين بالرد على شـعراء       rو من الأدلة على مشروعية الرد أذن النبي         

و أنشئت في ذلك القصائد     " أهجهم و روح القدس معك    :" المشركين حتى قال لحسان بن ثابت     

  .   و الخطب للرد و التصحيح على إفتراءات المشركين

 باعتبـاره   -مجتمع الإسلامي كبيرة    هذا و يجدر بنا القول أن مسؤولية الإعلام في ال         

 لذا يجب من خلاله تفعيل السبل التي تهدف إلى الرد و التصحيح             -أهم العناصر المؤثرة فيه   

و تحـاول    1على كل ما قد ينطوي على معلومات مغلوطة أو حقائق ناقصة تنسب للإسـلام             

  .تشويهه

                                                
  : وهو الأمر الذي يتطلب عدة آليات يمكن أن نلخصها في النقاط الآتية- 1

 ترشيد وسائل الإعلام وتكوين أجيال من الإعلاميين المؤثرين في الرأي العام ، الموجهين غير المـوجهين، لكـي                   -: أولا
ار السلوك الصحيح، وأن يسعى باستخدام كل الآليات الممكنة لعرض الإسلام بصورة صـحيحة     يكون الإعلام مركزا في إط    

  .حسنة في عيون الآخرين
 توظيف المنابر الإعلامية لخدمة عرض الإسلام على اعتبارها الوسيلة المثلى للرد على التهم والافتراءات ودحـض   -: ثانيا

سلامية تنتج برامجها داخل المجتمعات خاصة الغربية بكل اللغات الحيـة           الشبهات؛ وذلك عن طريق إنشاء وسائل إعلامية إ       
  .من أجل ترجمة الحقائق وبلورة الثوابت الإسلامية، أو عبر مواقع الإنترنيت

 التنسيق بين وسائل الإعلام الإسلامية وبين وسائل الإعلام في الغرب، وضرورة الرصد الجيد والحـذر ممـا قـد                    -: ثالثا
  . المواقع من تشويهات يتسرب إلى تلك

 التعامل مع الإعلام الغربي بمنطق التحديث لا بمنطق التغريب، والعمل على إيجاد استراتيجية من أجـل فـرض                   -: رابعا
أنموذج عربي إسلامي على الغرب كما حاول الغرب فرض أنموذجه، والسعي إلى الاستقلالية؛ بأن لا يكون إعلامنا مجرد                   

  .الغرباجترار لبرامج و محتوى 
  رصد كل ما يبث في الوسائل الإعلامية الغربية من أخبار وأفلام للرد عليها و تصحيح ما يـصدر عنهـا مـن             -: خامسا

تشويه وافتراء وتهم عمدا كما يخططون أو غير عمد كما يبررون، ومحاولة دحضها كل حسب نوعها بالحكمة والموعظـة             
ائق سواء على مستوى الصورة أو الكلمة أو الكاريكاتور، و التي هي تعكس             الحسنة والحجج الدامغة، فتواجه النقائص بالحق     

ناجية أقجوج، تصحيح صورة الإسـلام فـي الغـرب    : أنظر. روح الثقافة الإسلامية و لكي تحظى باستئثار الرأي العام لها      
حت موضوع صورة الإسـلام     واجب العلماء ومسؤولية الإعلام، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات اليوم الدراسي العالمي ت            

في الغرب بين حملات التشويه و واجب التصحيح، بمركز الدراسات و الأبحاث في مجال تصحيح صورة الإسـلام، كليـة         
  . 8.ص. 2006 ماي 9الشريعة، فاس، المغرب، 
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  الثانيالمطلب 

  ليميعلى المستوى الدولي و الإقحق الرد و التصحيح 
أداة تنمويـة   لكونها  حرية الصحافة      تشجيعتسعى إلى   الدول والمنظمات الدولية      إن  

التعلـيم و  و الواقع أنها تعتبر ضرورة من ضروريات التطور الحضاري مثلها مثـل              ،قوية

  أكثر منحق الرد و التصحيح كان مركز اهتمام القانون الدولي لمدة  و الواقع أن   ،1ستثمارالا

عندما وافق  المـؤتمر الـدولي        1929 حق الرد العالمي اقترح عام    حيث أن   سنة،  نين  ثما

التشريعي للإذاعة على تمديد حق الرد للبث التلفزيوني، و الذي كان قد اعترف به من طرف 

 عامين من بعد أوصت عصبة الأمم بحق الرد نيابـة عـن أي دولـة                .2عدة قوانين وطنية  

 و ،3ية غير الصحيحة أو المراد بها زعزعة العلاقات الدوليـة  تعترض على التقارير الإخبار   

  .4 مماثلاا قدم الإتحاد الدولي للصحفيين اقتراح1934في عام 

اع و هو حق    ، و ارتباطه بحق الدف    هذا الحق و أهميته بالنسبة للفرد     و نظرا لوضوح    

 ـ      سعت   ، فقد مقدس تستلزمه العدالة   ى حـد الـسواء     المواثيق الدولية و القوانين الصحفية عل

د و  الدولي و الإقليمي  حـق الـر   على المستوىكيف ينظم القانون  ف ،لإقراره و التأكيد عليه   

  :نجيب على هذا السؤال في الفروع التالية ؟التصحيح في الصحافة المكتوبة

                                                
1 - Marina Guseva  et al. , Liberté de la presse et développement. Une analyse des corrélations 

entre la liberté de la presse et les différentes dimensions du développement, de la pauvreté, de 
la gouvernance et de la paix. UNESCO. Secteur de la communication et de l’information 
Division de la liberté d’expression, de la démocratie et de la paix . (Paris,  
2007), p.5.  
2 - John B. Whitton, Editorial Comment, An International Right of Reply, 44 AM. J. INT’L 
L. (1950), p.141, 143.  
3 - ibid . cité dans  Moral Disarmament: Memorandum from the Polish Government, League of 
Nations Doc. C.602.M.240 1931 IX app. 2, at 4 (1931) 
4 - ibid. cité dans  7 League of Nations, Section of International Bureaux, Bulletin of Information 
on the Work of International Organisations, (1935), p. 50–51.  
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  حق الرد في هيئة الأمم المتحدة: الفرع الأول 

نـادرا مـا    رغم أنه  ورا هاما   لجعل حق الرد حقا عالميا لعبت هيئة الأمم المتحدة د         

  .1945منذ تأسيسها عام و ذلك لوحظ 

 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة اتفاقية نقل الأنباء الدولية و            1949في عام   

و كان أهم ما جاء في هذه الإتفاقية خاصا بهذا الحق، تمكين الحكومة التـي              . 1حق التصحيح 

 علاقاتها بدول أخرى أو إلـى مركزهـا         إلىا أن تسيء    تذاع عنها رسالة إخبارية من شأنه     

، علـى  ه الواقعة موضع الخبر المشكو منهالقومي و هيبتها، أن تصدر بلاغا دوليا تصحح في     

و يتحتم على الدولة التي     . أن لا يحتوي هذا البلاغ على أي تعليق أو إبداء للرأي من جانبها            

اوز خمسة أيام من تـاريخ اسـتلامها للـبلاغ          أذيعت الرسالة فيها أن تقوم خلال مدة لا تتج        

  .بإذاعته على المراسلين و وكالات الأنباء فيها بكل الطرق المعتادة لإذاعة الأخبار الدولية

فإذا رفضت إحدى الدول المتعاقدة إذاعة البلاغ جاز للدولة الشاكية معاملتها بالمثـل              

لأمم المتحدة لإذاعته خلال عشرة أيـام       كما أن لها أن تحول هذا البلاغ إلى السكرتير العام ل          

  .2يق وسائل الإعلام التي تحت تصرفهمن استلامه و ذلك عن طر

 أن تعـرض    1952و قررت الجمعية العامة في دورتها السابعة المنعقدة في العـام            

 و المتعلقة بالحق    1949تمدتها عام   ـفاقية التي اع  ـوعية من الإت  ـتوقيع الأحكام الموض  ـلل

                                                
تحدة باقتراح من فرنسا في نـدوة جنيـف    من طرف الجمعية العامة للأمم الم  1949 ماي   14تمت المصادقة عليها في      - 1

 . "French Convention"، و قد صودق عليها هناك تحت إسم المعاهدة الفرنسية 1948لحرية الإعلام و الصحافة لعام 
 : أنظر

"United Nations Bulletin", (June 1, 1949),p.592; General Assembly, 3 rd sess, part.II, official 
Records, (April 5-may 18, 1949),p.21. 

  . من إتفاقية نقل الأنباء الدولية و حق التصحيح10،11 ،9 المواد - 2
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، و بناء على ذلك اعتمدت الجمعية العامة        تصحيح و ذلك بوصفها وثيقة منفصلة     الالدولي في   

  .1962 أوت عام 24 في 2 ت حيز النفاذ، و قد دخل1الإتفاقية المذكورة

في الوقت   .3و تتجسد فكرة الإتفاقية الأساسية في وجوب الإستماع إلى الرأي الآخر           

 الأنباء تحترم سيادة كل دولـة و حقهـا فـي       هذه الإتفاقية على حرية تبادل    الذي تحافظ فيه    

ية ـدل الدول ـ كما أن خضوع أحكام هذه الاتفاقية لقضاء محكمة الع         .المحافظة على سلامتها  

و كذا ارتباط الصحفيين و المراسلين       ،4حترام الدول جميعا لها   إقة في   ـمن شأنه أن يزيد الث    

 ـ في يساهم   5يينـميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحف    ب ية مـشتركة  ـإتخاذ مواقـف إيجاب

  .كثير من الحكومات على قبول هذه الإتفاقية و أحكامهاالو يشجع  6يد السلام العالميـلتأك
  لصحفية الدولية مواثيق الشرف احق الرد في : الفرع الثاني

إن الناظر في مختلف مواثيق الشرف الصحفية الدولية يجد أنها أشارت إلـى هـذا                

 على  1952اق الشرف الصحفي الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام           نص ميث  الحق ، فقد  

أن لكل من تمسه تهمة في أخلاقه أو سمعته الحق في تيسير الرد على هذه التهمة التي تـرد              

 كما نص ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحفيين الذي يتم اعتماده           ،في الأنباء أو التعليقات   

                                                
  .1952 ديسمبر 16بتاريخ ) 7 -د (630  بالقرار رقم - 1

2 - Convention on the International Right of Correction, 435 U.N.T.S. 191, entered into force 
Aug. 24, 1962. 

 كليـة   ،مجلة الدراسات الإعلامية   ،"الإتجاهات الدولية الحديثة في حرية الإعلام و حقوق الإنسان        "روق أبو عيسى،      فا  - 3
  .25.ص. 1993 ديسمبر -، أكتوبر73الإعلام، القاهرة، العدد 

 ،لحـديث مستقى من تحديد مهمة الصحافة في المجتمع الدولي ا        . مشروع دستور دولي للصحافة    مختار محمد التهامي،     - 4
  .265.ص . 1957، كلية الصحافة، جامعة القاهرة، مصر، ) دكتوراهأطروحة(
 وتم تعديله من قبل المجلس عـام       1954 من قبل المجلس العالمي للفيدرالية الدولية للصحفيين عام          الميثاقتم تبني هذا      - 5

1986 . 
 .249.ص). ن.س.ب(المصرية، مصر،  دار المعارف ،الصحافة و السلام العالمي  مختار محمد التهامي، - 6
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 على أنه يلقى على عاتق الصحفي بـذل أقـصى طاقتـه             1ينكمعيار للأداء المهني للصحفي   

  . لتصحيح و تعديل معلومات نشرت و وجد بأنها غير دقيقة على نحو مسيء

و قد نص ميثاق العمل الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب المنعقد             

 ـ            1972في بغداد عام      حة على أن رسالة الصحافة تقتضي الموضوعية و التأكـد مـن ص

لومات و الحقائق بـالطرق     ، كما يلتزم الصحفيون بالحصول على المع      المعلومات قبل النشر  

  .2، و يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ المعلومات المنشورةالمشروعة

  الثالثالمطلب 

  ات الدوليةالإتفاقيحق الرد و التصحيح في 

 منها حرية الرأي و التعبيـر       في إطار العمل على احترام حقوق الإنسان الأساسية و         

 ـ    ا فقد استطاعت المجموعة الدولية أن تعمل على ضمانها من خلال مشاركة الجماهير انطلاق

  .من النص على حق الرد و التصحيح

  و في إطار مساهمة وسائل الإعلام في صون السلم و الأمن و العمل على توثيـق                

ن الإعلان الذي أصدره المؤتمر العـام       عرى التعاون بين الأمم فقد نصت المادة الخامسة م        

اسية الخاصـة بإسـهام     ـلمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة بشأن المبادئ الأس          

، و مكافحـة    فاهم الدولي، و تعزيز حقوق الإنسان     ـلام و الت  ـائل الإعلام في دعم الس    ـوس

 فيها علـى أنـه مـن    العنصرية و الفصل العنصري و التحريض على الحرب، و التي جاء   

ترم حرية الرأي و التعبير و الإعلام، و لكي يعكس الإعلام كل وجهات     ـالضروري لكي تح  

                                                
، و تم   1954 ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحافيين تم تبنيه من قبل المجلس العالمي للفدرالية الدولية للصحفيين عام                 - 1

  .1986تعديله من قبل المجلس عام 
  .313. ص.  ماجد راغب الحلو، المرجع السابق- 2



 102

النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت على الملأ               

بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام و التفـاهم                

الدولي و تعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنـصرية و الفـصل العنـصري و                 

   .1التحريض على الحرب

و عليـه  الجهود الدولية و الإقليمية لازالت تسعى لتعزيز حق الرد و التـصحيح        إن   

 الدور البارز الذي أدته الإتفاقيات الدولية الإقليمية في حماية هذا الحق و ذلـك فـي                 نتناول

  :  متتالية على النحو التاليروعف
  في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الأول 

أي شخص تضرر   " على أن    2 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     14المادة  نصت  

مـن طـرف    عامة  بصفة  للجمهور  بثت   غير دقيقة أو بيانات أو أفكار مسيئة         من معلومات 

 ـ  وسنفس ال جراء تصحيح باستخدام    إالرد أو   له الحق في    ،  إعلاميةوسيلة    ايلة الإعلامية وفق

  . قانونلل

التـصحيح هـو   أقرت بأن حق الرد و إجراء  فأما المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان      

 الـدول    ذات المحكمـة   ، و تلزم  حق واجب النفاذ بموجب الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان       

  . 3 ضرورية لتفعيل هذا الحق تكونتدابير أخرى قدالأطراف على اتخاذ تدابير تشريعية أو 

                                                
 و تعزيز   عم السلام و التفاهم الدولي،    ئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في د        من الإعلان بشأن المباد    5 المادة   - 1

، الذي أصدره المؤتمر العـام لمنظمـة        فصل العنصري و التحريض على الحرب     حقوق الإنسان، و مكافحة العنصرية و ال      
 .1978 نوفمبر 28الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة في دورته العشرين يوم 

، 1969 نـوفمبر  22 تمت المصادقة عليها في الملتقى الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان ، بسان خوزي بكوستاريكا في              - 2
  .1978 جويلية 18و دخلت حيز النفاذ في 

3 - "Enforceability of the Right to Reply or Correction, Advisory Opinion", OC-7/85, Inter- Am. 
Ct. H.R. (ser. A) No. 7, at 9 (Aug. 29, 1986).                                                                                 = 
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فقـد  ، اعتمادا على الرأي الإستشاري للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في حق الرد       

رأت المحكمة العليا الأرجنتينية بأن المصادقة على الإتفاقية الأمريكية  يضفي على حق الرد              

  .1ة التنفيذ يخول للفرد من ذاتيافي الأرجنتين نوع

لام و قوتها على الرأي العام و الحيـاة         ـير وسائل الإع  ـو المحكمة آخذة بعين الإعتبار تأث     

  . 2الإنسانية، اعتبرت حق الرد حقا أساسيا للأفراد لحماية سمعتهم

و انطلاقا من مبدئها في الدفاع عن حقوق الإنسان و حريته في التعبير، رأت اللجنـة          

علـى   حق الرد فقط على المعلومات المنشورة و ليس           بأن يطبق  3ية لحقوق الإنسان  الأمريك

  .التعبير عن الآراء و الأفكار
  في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

مع  لا تشير لحق الرد بشكل صريح و         الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   إن  

 .4الحق في حرية التعبيـر    إنسان   من الإتفاقية التي تمنح لكل       10في المادة   نجده ضمنيا   ذلك  

                                                                                                                                                       
و من خلال التدابير الأخرى الضرورية لتفعيل حق الرد و التصحيح فقد أصـدرت جمعيـة رؤسـاء تحريـر الـصحف        =

يتضمن مبادئ أخلاقيات الصحافة و ينص في مادتـه الرابعـة علـى              1975 أكتوبر   23الأمريكية بيانا في اجتماع بتاريخ      
 .     حق الرد-الذين يتم اتهامهم علنا-وجوب تصحيح الأخطاء، و في مادته السادسة على إعطاء الأشخاص 

1 - Corte Suprema de Justicia [CSJN], 7/7/1992, “Ekmekdjian, Miguel A. v. Sofovich, 
Gerardo,” La Ley [L.L.] (1992-C-543) (Arg.). For a discussion of the Argentine Supreme 
Court’s opinion in Ekmekdjian, see Leon Patricios, Ekmekdjian v. Sofovich: The Argentine 
Supreme Court Limits Freedom of the Press with a Self-Executing Right of Reply, 24 U. MIAMI 
INTER-AM. L. REV. (1993). p.541, 551–57 . 
2 - Susana N. Vittadini Andres, First Amendment Influence in Argentine Republic Law and 
Jurisprudence, 4 COMM. L. & POL’Y. (1999),p.149,170.  
3 - Santana v. Venezuela, Case 453.01, Inter-Am. C.H.R., Report No. 92/03, OEA/ 
Ser.L./V/II.118, doc. 70 rev. 2. (2003), p.72  

  :لأوروبية لحقوق الإنسان تنص على من الإتفاقية ا10المادة   - 4
هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تـدخل             .  لكل إنسان الحق في حرية التعبير      -1

وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات          . الدوليةمن السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود        
                                                                                              =. الإذاعة والتلفزيون والسينما
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كما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك ظروفا استثنائية أين تجد الـصحافة              

  . 1، الإعتذار أو إصدار حكم في جريمة نشرسها ملزمة بنشر التراجع في الرأينف

حقه في التعبير في وسـائل      و ترى أنه بإمكان الدولة أن تساعد الفرد في أن يمارس            

 بأن المنع من الوصول إلى وسائل الإعلام ليس بأي حال        2 و بالمقابل أكدت المحكمة    .لامالإع

عتباطيا من طرف الدولة في حرية الفرد في التعبير عن رأيه، كـون أن    إمن الأحوال تدخلا    

هذا التدخل ضرورة لحماية المصلحة العامة، و أن أي فرد بإمكانه أن يعترض علـى هـذا                 

  .ية المختصةانونية أمام السلطات المحلالمنع بالوسائل الق
  المجلس الأوروبي في : الفرع الثالث 

 قرر مجلس وزراء أوروبا تبني قرار حق الرد رسميا و ذلـك تتويجـا               1974عام  

  . 3لأربع سنوات من دراسة إمكانية إحداث تناسق في أحكام قوانين الصحافة مثل حق الرد

 غير بطريقة فعالة بدون أي تأخير       4لتصحيحهذا القرار يسمح للأفراد بممارسة حق ا      

  .5مبرر ضامنا لهم الحصول على معلومات كاملة

                                                                                                                                                       
ائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة     لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجر    .  هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات     -2= 

في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ                
الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تـدعيم  و من أجل حماية حقوق و سمعة النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب،   

  .حياد القضاءالسلطة و
1 - Melnychuk v. Ukraine, App. No. 28743/03, Eur. Ct. H.R,(July 5, 2005). p.7.  
2 - ibid.  
3 - Kyu Ho Youm ,"The Right of Reply and Freedom of the Press: An International and 
Comparative Perspective" . The George Washington Law Review, Vol. 76 No. 4, (June 2008), p. 
1027.   

 إن هذا القرار يعطي للأفراد حق ممارسة تصحيح  وقائع مغلوطة عنهم، كما يمكنهم من للنهوض بالمصلحة العامة عن           - 4
  .طريق الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة

5  - Council of Eur., Comm. of Ministers, Resolution (74) 26 on the Right of Reply—Position 
of the Individual in Relation to the Press, pmbl., art. 1, at 83 (1974). 
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المجلس الأوروبي في رؤيته لحق الرد خرج عن النطاق التقليدي المعهود و الواقع أن 

لهذا الحق، و قد أوصت بدورها لجنة الوزراء بأن حق الرد يعتبر وسيلة من وسائل محاربة                

ا اقترحت بأن المتهم في الإجراءات الجنائية يسمح له بالتصحيح أو الـرد             كم. 1لغة الكراهية 

 2و الجدير بالـذكر أن المجلـس   .ية غير الصحيحة و المشوهة لسمعته  على التقارير الإعلام  

  .  للصحافة يغني عن اللجوء للمحاكمحث على أن حق التصحيح الموجه

  الثانيالمبحث 

  وريدستحق الرد و التصحيح كمبدأ 

قى حق الرد و التصحيح إلى مصاف المبادئ الدستورية و بلغ اهتمام الدول بتقرير ارت

، و عند نص الدستور على هذا الحق فهذا         هذا الحق إلى درجة أنها نصت عليه في دساتيرها        

  .صف ذلك وسيلة فعالة لضمان حمايتهيعني إعطاءه بعدا خاصا بو

، فمن جهة يبدو    بر حقا دستوريا  يعتو حقيقة أن حق الرد و التصحيح في بعض الدول           

  .  من جهة أخرى يعتبر معادلا لهمامنفصلا عن  حرية التعبير و حرية الصحافة لكن

 ، فلا يوجد هناك مجال للقول بأن حـق        ب ذكره المتكرر في الوسط الصحافي     و بسب  

 ، و عندما تقر وتعترف الدول التي تمر بمراحل انتقالية         الرد هو حق إضافي لحرية الصحافة     

أنه لبنـاء   " الذي يرى  3صح الأستاذ هويوم  بالأخذ بالرأي     بان حق الرد هو حق دستوري ين      

                                                
1  - Council of Eur., Recommendation No. R(97) 20 of the Committee of Ministers to Member 
States on “Hate Speech,” app., Principle 2 (Oct. 30, 1997). 
2  - Council of Eur., Comm. of Ministers, Recommendation Rec (2003) 13: Principles 
Concerning the Provision of Information Through the Media in Relation to Criminal Proceedings, 
app., Principle 9 (July 10, 2003). 

أستاذ القـانون بجامعـة يـال    ) (Owen Fissيس أنه يجب الأخذ برأي أوين ف) Kyu Ho Youm( يرى كيو هو يوم - 3
. كونيكتكت بالولايات المتحدة الأمريكية، الداعي للأخذ بالتجربة الأمريكية في مجال بناء الـصحافة  ولاية في نيوهيفن بمدينة
  .Kyu Ho Youm, op.cit., p.1030: أنظر
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 ينتقوا كل مـا هـو    و1صحافة حرة يجب على المصلحين أن ينظروا إلى التجربة الأمريكية     

، و أن يخلقوا للصحافة نوعا من الإستقلال الذاتي عن الدولة بدون جرهـا              مناسب لمجتمعهم 

  .2"يرات السوقإلى تغ

جتمع و تغيراته   ـحافة جزء من الم   ـرأي و نرى بأن الص    ـ و نحن نرد على هذا ال     

الأمريكية مرجعية لكـل دول     و مهما كان استقلالها فهو نسبي و لا يمكن أن نجعل التجربة             

، حتـى و إن كانـت       لأخرى، نظرا لتغير مكونات المجتمع و نظمه و ثقافته من دولة            العالم

الإصلاح في المجتمع ينبع من     ، لأن مجال    مة في هذا المسار الصحفي    حدة متقد الولايات المت 

  .ذاته

 ، فإنه يجد ورودهو التصحيحو المتفحص الباحث في دساتير دول العالم عن حق الرد    

  :في المطالب التاليةنتناولها التي دساتير الدول  في و النص عليه

  الأولالمطلب 

  في دستور يوغسلافيا

، و قرر بأن  بهذا الحق1963 أفريل سنة 7ر في سلافي الصادـجاء الدستور اليوغ   

ــرى     ــلام الأخ ــائل الإع ــصحافة ووس ــة ال ــر  حري ــة التعبي ــةو حري   . مكفول

و كذا  ،  الإعلامللمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ونشرها عبر وسائل          هذا و قد أعطى     

  فـي إصـدار     كما ضمن لهـم الحـق      ،هذه الإعلاممن خلال وسائل    بعضهم البعض    إعلام

                                                
، 1789 سبتمبر   25ثيقة الحقوق التي اقترحت في      أنظر و .  من حيث أن الصحافة حرة و مستقلة و لا يمكن التدخل فيها            - 1

  .1791وتم إقرارها في ديسمبر 
 تعتبر سلوفينيا نموذجا لهذا الرأي حيث أن الفترة الإنتقالية و التغيرات الإجتماعية العميقة التي مرت بها هـذه الدولـة                     - 2

ظيم قانوني بل يحتاج إلى آليات أخرى تعطـى         جعلت الأفراد أكثر وعيا بأن تنظيم حرية التعبير لا يقتصر فقط من خلال تن             
  .Kyu Ho Youm, op.cit., p.1030 :أنظر. لها استقلالا ذاتيا
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  . خرى للاتصالالأوسائط الالصحف والمطبوعات الأخرى ، ونشر المعلومات عن طريق 

الحريات والحقوق من قبل أي شـخص لقلـب أسـس النظـام     يجب استخدام هذه   لا  

حد السلام والتعاون الدولي على     يهدد    لا  أن ، و يحددها الدستور التي  الديمقراطي الاشتراكي   

 نشر الكراهية أو التعصب الديني    كما لا يجب أن تساهم في       . دل البلا  استقلا يهدد، أو   السواء

للإساءة عرقية، أو للتحريض على الجريمة، ولا يجوز استخدامها بأي شكل من الأشكال             أو ال 

  . الآداب العامةإلى 

 هـذه   تـستعمل فيهـا   الحالات والظروف التـي      حظر القانون الاتحادي  ي و   يقيدكما  

  . حو مخالف للدستورالحريات والحقوق على ن

 ـوبة  ـتـالمكالصحافة  يجب على      ـ ـوالإذاع  ـ  فزيون  ـة والتل  صدق و تحـري ال

من الأجهـزة  الواردة تلك الآراء والمعلومات  إعلام الجمهور ونشر وإذاعة  في  موضوعية  ال

  . الإعلام العاموالمؤسسات والمواطنين والتي هي موضع اهتمام 

 تصحيح المعلومات التي انتهكت حقـوق ق في هذا و قد كفل الدستور اليوغسلافي الح   

 و لم يفرق بين حق الرد و حق التصحيح، و استخدم حق تصحيح     ،1منظمةأو   فرد و مصالح 

و قـد حـث الدسـتور     " The right to correction of information" المعلومـات  

ت  مـن المعلومـا    للتمكـين من أجل ضمان أوسع     "اليوغسلافي على توفير مناخ الممارسة      

  .2"تهيئة الظروف المواتية لتطوير الأنشطة المناسبة لجمهور، يتعين على المجتمعل

                                                
حقـوق أو  انتهكت الحق في تصحيح المعلومات التي  : "40/6، المادة 1963 أفريل 7الصادر في  الدستور اليوغوسلافي    -1

  ".مؤسسة هو مكفولأو أي شخص مصالح 
  .تور يوغسلافيا من دس40/7 المادة - 2
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  الثانيالمطلب 

  في دستور تركيا

المعنون  في القسم الثاني منه و       1982 سنةأما في تركيا فقد نص دستورها الصادر          

نات  بعدما أعطى الدستور ضـما     ، الأساسية على حق الرد و التصحيح      بالحقوق و الواجبات  

 حق يقرر" منه على أنه 32نصت المادة  و ،28 من خلال المادة 1تحمي الصحافة من الرقابة  

، أو فـي    السمعة الشخصية والشرف  على  التصحيح والرد في الحالات التي تعرضت لهجوم        

   ."بقانون هذا حالات ادعاء لا أساس لها وينظم

ار يقتصر على إعطاء الإط   و نظرا لأهمية ممارسة هذا الحق فإن الدستور التركي لم           

 لم يتم نشر  نص على أنه في حالة، بل حدد حتى الآجال حيث العام لهذا الحق كمبدأ دستوري    

 الـذي وجهـه     الطلبأن يقرر في غضون سبعة أيام من        له  ، فإن القاضي    التصحيح أو الرد  

  .2مدى قانونية هذا الطلب، الشخص المعني

في أن تحتوي دساتيرها على ضـمان حـق   هذا و نقول حقيقة أن الدول تسعى حديثا      

  . 3 تصحيح المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام علىالرد و

                                                
  .1982 نوفمبر 07 تركيا الصادر في  من دستور28 المادة - 1
حق التصحيح والرد فقط في الحالات التي تعرضت لهجوم الـسمعة الشخـصية             : "32المادة  في  تركي  اليمنح الدستور    - 2

 فإن القاضـي أن يقـرر فـي       إذا لم يتم نشر التصحيح أو الرد،       .والشرف، أو في حالات ادعاء لا أساس لها وينظم بقانون         
  ".مدى قانونية الطلبفرد المعني، ال الذي وجهه الطلبغضون سبعة أيام من 

           : و الباحث في دساتير دول العالم يرى أن حق الرد و التصحيح أصبح منصوصا عليه في هذه الدول- 3
مساس بهم بطريقة مباشرة عن طريق معلومات        الذي يضمن للأفراد حق الرد و التصحيح عندما يتم ال          كالدستور الفنزويلي 

  .1999 ديسمبر 15 من دستور فنزويلا الصادر في 58غير صحيحة تشهر بهم حسب المادة 
 ، فـي    عنوان الحقوق والضمانات الأساسية    تحت تم النص على حق الرد      1988 أكتوبر   5 الصادر في  دستور البرازيل * 

  : منه5، في المادة الفردية والجماعية  المعنون بالحقوق و الواجباتالفصل الأول 
  .حق الرد مكفول بما يتناسب مع الجريمة ، وكذلك التعويض عن الممتلكات أو الأضرار المعنوية
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الجريدة الرسـمية    (2006 جوان 27 حيز النفاذ في     ل ودخ 2006 جوان 20الذي اعتمد في     دستور جمهورية سلوفينيا  * 

  :40المادة  ، حيث جاء في ) 2006 جوان 30 ادرة فيص ال68/06لجمهورية سلوفينيا رقم 
 حق أو مصلحة فرد أو منظمـة أو هيئـة  باضرت المنشورة التي المعلومات  تصحيح الحق في  : رد ال تصحيح و الالحق في   

  .الرد على مثل هذه المعلومات التي نشرتفي   و ينطبق هذا على الحق،هو حق مضمون
  : )2001 أبريل 2آخر تعديل   ، 1990ديسمبر  (  دستور كرواتيا*

   التعبير  :]38[المادة 
  .  حرية الفكر والتعبير مكفولة)1 (
 وسائل الإعلام الأخرى، وحرية الكلام والتعبيـر العلنـي ،و    حرية التعبير وتشمل على وجه التحديد حرية الصحافة و )2 (

  . مؤسسات الاتصال العام لمجانيال التأسيس
  .  تقديم التقارير والحصول على المعلوماتالتحقيق وحق في حرية الفيين للصح.  يحظر الرقابة)3 (
  .  الإعلام من طرفالقانوني وألدستوري انتهك حقه ا شخص  هو حق مضمون لكللتصحيحا حق )4 (
   حرية التعبير :14المادة : )1993 مارس 25(ستور ليسوتو د* 
، بما في ذلك حريـة اعتنـاق        بهالا يجوز أعاقت تمتعه     والتعبير  حرية  ) إلا بموافقته الخاصة  (  لكل شخص الحق في      )1 (

 و التحرر من التدخل فـي  ،حرية لنقل الأفكار والمعلوماتو حرية تلقي المعلومات والأفكار،  في تدخل و لا يجوز ال  الآراء،
  . مراسلاته

   : مخالفة في هذا القسممعارضة أوأي قانون أو سلطة لا يكون تحت أي  )2 (
  أو،  العامةلحة الدفاع، والسلامة العامة والنظام العام والآداب العامة أو الصحةمص )أ (
لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو الحياة الخاصة للأشخاص المعنيـين فـي الإجـراءات                 ) ب (

، أو تنظـيم الإدارة التقنيـة أو   ، والحفاظ على السلطة و استقلال المحـاكم     الموثوقة  القانونية، ومنع الكشف عن المعلومات      
   أو، ي ، والبث اللاسلكي أو التلفزيون البريدالعملية الفنية لخدمات الهاتف و

  . لغرض فرض قيود على الموظفين العموميين) ج (
حكم من أحكام القانون كما هو مشار إليه فـي  ال لا يسمح لأي شخص أن يعتمد في أي إجراءات قضائية على مثل هذا        )3 (
  . .. الأوليكفلهـا البنـد     الـذي   حريـة   اللا ينـتقص مـن      و إلا بالقدر الذي قـام يرضـي المحكمـة           )2(فقرة الفرعية   ال
لحق في الرد أو ه   أي شخص يشعر بالظلم من بيانات أو أفكار تنشر للجمهور بصفة عامة عن طريق وسيلة للاتصال ل                 )4(

  . بالشروط الذي ينص عليها القانونالإعلامية ، مقيدا  نفس وسيلة ماستخدالتصحيح مأن يطلب 
  . حرية التعبير: 46في المادة دستور دولة غينيا الجديدة * 
   :من قبل القانونإلا بالقدرالمحدد  ممارسة هذا الحق و لا يمكن لكل شخص الحق في حرية التعبير والنشر، )1 (
  المناصب العامة ، أو ذوي أن يفرض قيودا معقولة على ) أ (
  ...، أو الأجانبرض قيودا على أن يف) ب (
تواصـل الأفكـار     اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكـار و       تتضمن   ، و "حرية التعبير والنشر  "،  ) 1(في البند رقم    ) 2(

  والمعلومات، سواء للجمهور عموما أو على أي شخص أو فئة من الأشخاص، و 
  . تحرية الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام والاتصالا) ب (
الأشـخاص و الجمعيـات    اتخاذ التدابير المعقولة لتأمين وصول    بامكانه  في هذا الباب ، البرلمان     مما ورد على الرغم   ) 3 (

   :إلى وسائل الإعلام
                                                                                                                                                                                  =لنقل الأفكار والمعلومات، و) أ (
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  الثالثالمطلب 

  اليونان في دستور

 بـالقول أو    هار عن أفكاره ونـشر    يعبالحق في الت  كل شخص   أعطى دستور اليونان ل   

عليهـا  حظر  تو،  حرةالصحافة  ، و أكد بأن      لقوانين الدولة  وفقاالكتابة أو من خلال الصحافة      

حظر مصادرة الـصحف والمطبوعـات      ، كما أقر ب   الرقابة وغيرها من التدابير الوقائية كافة     

                                                                                                                                                       
تمكين و الهدف من كل ذلك      ،  همومعتقداتأ هم  أفكار وأمضللة بشأن تصرفاتهم،    الكاذبة أو   البيانات  الدحض  بللسماح  ) ب(=  

  . وتشجيع حرية التعبير
  : 37 المادةفي )  1976 أبریل 2(  دستور البرتغال *
   الكلمات، الصور، أو أي وسيلة أخرى، مستعملا بحرية و اعلانها لكل شخص الحق في التعبير عن الأفكار )1 (

  . دون عائق أو تمييز عليها  والإطلاععلام والحصول على المعلومات ، الإوأيضا الحق في 
   .ه الحقوقأي شكل من أشكال الرقابة منع أو تقييد ممارسة هذبيمكن لا  )2 (
لمحـاكم  ل و تحالمبادئ العامة للقانون الجنائي، لوفقا لعليها  يعاقب  يجب أن    ممارسة هذه الحقوق     عن المترتبة الجرائم   )3 (

  . ذات الاختصاص
لجميـع الأشـخاص    مـضمونة    هي   الناتجة عن جرائم النشر    والحق في التعويض عن الخسائر       ، حق الرد والتصحيح   )4 (

  . ريينالطبيعيين والاعتبا
  ) سبتمبر /  أيلول IV/92 25/01  رقمالقانون الدستوري) 1992((  دستور جمهورية الرأس الأخضر* 

  ) ، والرد، والحجج السياسيةالبثحق (: 47المادة 

  : لأحزاب السياسية الحق فيل. 1

  انون؛  القيحددهامعايير موضوعية  حسب ولممثليهم،  والتلفزيون العام، وفقا للإذاعةوقت البث ) أ

  . الصادرة عن الحكومةفي مواجهة التصريحات سياسية الحجة الرد وال) ب

  . المؤسسات الدينية و و الشركاتلنقابات، لمنح بموجب القانون يبث في الوقت للحق ال .2

  اتجتماعية ثقافية، فضلا عن المؤسسالا ، ةالاقتصاديالنشاطات  يممثلو يمنح لجميع النقابات المهنية  حق الرد. 3
  . الدينية

  وبطريقة منصفة ،  خلال الفترات الانتخابية، يتعين على المنافسين لها الحق في وقت البث ، وعلى أساس منتظم. 4
  . وفقا للقانونفي جميع محطات الإذاعة والتلفزيون 

 . قرر في هذه المادةكما هو مالرد والجدل السياسي  حق حق وقت البث ، وينظم القانون . 5
 تمت الإساءة إليـه بواسـطة  كل شخص  : 14/5المادة  ، )2001 أبریل 6  الصادر فيلسابعالتعديل ا( ور اليونان دست -  3

ووسيلة الإعلام ملزمـة علـى التراجـع الفـوري و     غير دقيقة له الحق في الرد ، يتضمن معلومات  إذاعيأو بث    منشور
و وسيلة سمعية بصرية، له الحق فـي مطالبـة الوسـيلة    كل شخص أسيء إليه بالشتم أو القذف من طرف نشرية أ   .الكامل

  .الإعلامية بإدراج تراجع كامل و فوري عما تم نشره أو بثه
  .القانون يحدد الطريقة التي يمارس بها حق الرد و التراجع الكامل و الفوري  و كذا نشر و نقل الرد
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  .الأخرى قبل أو بعد التداول

يمـنح   حيث 5الفقرة  14المادة على حق الرد و ذلك في  اليوناني  دستور  ال نص   قدو  

يقـة، و كـل     لكل شخص نشرت أو بثت عنه معلومات غير صحيحة أو غيـر دق            حق الرد   

شخص أسيء إليه بالشتم أو القذف من طرف نشرية أو وسيلة سـمعية بـصرية، و هـذه                  

حـق الـرد    كما أن     ، الأخيرة ملزمة على توفير تراجع كامل و فوري عما تم نشره أو بثه            

  .1مضمون و الطريقة التي يمارس بها يحددها القانون

  الرابعالمطلب 

  جمهورية مقدونيافي دستور 

 نموذجا ملفتا للإنتباه فيما     1992 جانفي 6 الصادر في    جمهورية مقدونيا ر  دستويعتبر  

 منه على أن حـق      16يخص التنصيص على حق الرد كمبدأ دستوري، حيث جاء في المادة            

  .2الرد عبر وسائل الإعلام هو حق مضمون، و كذا حق التصحيح مكفول لكل فرد

حيح و كفل له    ـحق الرد و التص   قة أن دستور مقدونيا قد راعى       ـهذا و نقول حقي      

                                                
 تمت الإساءة إليـه بواسـطة   كل شخص    : 14/5لمادة  ا ،)2001 أبريل   6  الصادر في  لسابعالتعديل ا (  دستور اليونان  - 1

ووسيلة الإعلام ملزمـة علـى التراجـع الفـوري و     غير دقيقة له الحق في الرد ، يتضمن معلومات  إذاعيأو بث    منشور
كل شخص أسيء إليه بالشتم أو القذف من طرف نشرية أو وسيلة سمعية بصرية،  له الحق في مطالبـة الوسـيلة                      .الكامل
  .ية بإدراج تراجع كامل و فوري عما تم نشره أو بثهالإعلام

  .القانون يحدد الطريقة التي يمارس بها حق الرد و التراجع الكامل و الفوري  و كذا نشر و نقل الرد
  ؛التعبير العلني عن الأفكارو  ،حرية الاقتناع الشخصي والوجدان والفكر -  : 16المادة   - 2

  ؛مضمونةالإعلامية مؤسسات ال الإعلام و إنشاء  وهورمخاطبة الجم حرية التعبير و -
                          ؛ مضمون وحرية الاستقبال و نقل المعلوماتعلامالوصول إلى الإ -
  ؛ مضمونحق الرد عبر وسائل الإعلام -
               ؛ مضمونحق في التصحيح في وسائل الإعلام -

  ؛مضمون ومات في وسائل الإعلام لمعلاحق حماية مصدر  -                   
 .  محظورةالرقابة -                   
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الضمان دستوريا مما يجعلنا نؤكد بأن هذا الدستور من بين الدساتير القليلة في العـالم التـي      

يمكـن للفـرد أن     سلطت الضوء بطريقة صريحة على الرد و التصحيح كحقين دسـتورين            

  .يمارسهما بكل حرية

 ـ              ـ تورـو بالرغم من الدعم الذي يمكن أن يوفره الـنص الدس ق الـرد و    ـي لح

و حرمانـا   أمالا لـه    ـالتصحيح، فلا يمكن أن نعتبر عدم النص عليه في بعض الدساتير إه           

و في هذا   . كحرية الرأي و التعبير و الإعلام     للفرد من ممارسته، فقد تتضمنه حريات أخرى        

 إن ضمان الدستور لحق الرد لا يتطلب ذكره الصريح          1السياق يمكن أن نشير إلى رأي قائل      

س فقط   النص الدستوري، لأن حق الرد هو حق قانوني، فهو إذن مطلوب دستوريا، و لي              في

  . مسموح به ضمنيا في الدستور

عـن طريـق مـنح حـق        : صدرا لحق الرد بطريقتين مختلفتين    قد يكون الدستور م   

دستوري واضح لهذا الغرض كما في دستوري مقدونيا و تركيا، أو فرضه ضمنيا كواجـب               

على الدولة لحماية كرامة و مصالح و سمعة الأفراد منفذة بنص قانوني كما             دستوري ايجابي   

  .)المواليفي المبحث و هذا ما سنراه ( 2هو الحال في ألمانيا

و الواقع أن هذا الرأي قد يجانب الصواب كون أن التقرير الضمني لحـق الـرد و                 

لنص عليـه صـراحة فـي       التصحيح لا يعطي إمكانية حمايته بالشكل الكامل و التام، لذا فا          
                                                

كلية الحقـوق فـي جامعـة    ب و أستاذ القانون مؤسسة ماك آرثر للعدل الدولي وحقوق الإنسانبأستاذ  ستيفان غاردبوم -  1
  .1998كاليفورنيا منذ عام 

2  -  Stephen Gardbaum," A Reply to “The Right of Reply,” 76 GEO. WASH. L. REV. (2008), p. 
1065–66.  
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يمكـن مـن  الرقابـة       القانون الأساسي للدولة يعتبر حماية له و دفعا فعالا لممارسته، مما            

  .  الدستورية عليه

  المبحث الثالث

  قوانين الداخليةالفي حق الرد و التصحيح 
  

 الخطـة التـشريعية التـي       لنوضح  الداخلية نستعرض القوانين نرى أنه من المهم أن      

و كيف يعترف    ،ه القوانين حق الرد و التصحيح باعتباره حقا مقررا و مكفولا          عالجت بها هذ  

و عليـه نتنـاول حـق الـرد و      . و العربية أالغربية  في الدول    سواء    و التصحيح  بحق الرد 

، ثم نتعرض لهذا الحق في الدول العربية فـي     الغربية في المطلب الأول   التصحيح في الدول    

  .لرد و التصحيح في الجزائر في المطلب الثالث، على نفرد حق االثانيالمطلب 

  الأولالمطلب 

  حق الرد و التصحيح في الدول الغربية

باعتباره حقا من تتفق غالبية قوانين الدول الغربية على احترام حق الرد و التصحيح 

ويه و تضمن استمرار الحياة ـسانية من التشـلصيانة الكرامة الإنوق الإنسان يهدف ـحق

، و من ثم كان لزاما على قوانين هذه الدول التأكيد على هذا من التشويشالخالية  الطبيعية

الولايات  روسيا و ، إنجلترا،ألمانيا ،فرنسا كل من  ما تناولتهنستعرض. 1الحق و حمايته

                                                
 الـدانمارك  تفاوتت الدول الأوروبية في تقرير حق الرد بين النص عليه قانونا و بين تركه لمجالس الـصحافة، ففـي                     - 1

الخـاص   1992 مـن قـانون      41بموجب المادة   و قد بدأ نشاطه      1964مجلس الصحافة الدنماركي الذي أنشئ في عام        
لصحافة، الذي اعتمده البرلمان الدانمركي بالاتفـاق مـع   لعمل وفقا للقواعد الأخلاقية يالآن  و هو  ،وسائل الإعلام مسؤولية  ب

الطعـون  و ،الواقـع و تحريف الدقة في حالة عدم    حق الرد   ب يعترف هذا الأخير الذي  الاتحاد الوطني الدانمركي للصحفيين،     
  . لامتثالل أسابيع  أربعةمحررينللوفي غضون أربعة أسابيع من النشر، يجب أن تقدم 

 = ولكنه موجود في الواقع نتيجة للممارسات المتبعة في إطار قانون حرية الصحافة    حق قانوني للرد،   لا يوجد : السويدو في   
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  : متتالية كما يليكل ذلك في فروع المتحدة الأمريكية و 

  حق الرد و التصحيح في فرنسا: الفرع الأول 

وسط الإعلامي منـذ نهايـة      لمسؤولية الإجتماعية للصحافة كانت محور اهتمام ال      إن ا 

و كذلك   1 أثناء الثورة الفرنسية انتقدت الصحافة الفرنسية لانتهاكها سمعة الأفراد         .19القرن  

بذل المجتمع الفرنسي جهدا كبيرا لتأسيس        بعد الثورة  ،للكتابات غير المسؤولة ضد الحكومة    

ة اجتماعية و التي بإمكانها أن توفر للرأي العام أخبارا متنوعة و حقيقية         صحافة ذات مسؤولي  

لهذا السبب فليس مـن الغريـب أن   . 2و في نفس الوقت لها القدرة على حماية سمعة الأفراد     

                                                                                                                                                       
   ).ضم ممثلين لأصحاب العمل ومنظمات الصحفيينيي ذوال(مجلس الصحافة  و هو من صلاحيات =
لحق ا  المكتوبة بيان غير صحيح في الصحافة     ضحية   شخص كان يضمن لكل    1922 لسنة قانون الصحافة ف: النمسافي   أما

 ـ و جميع وسـائل الإعـلام،  إلىالحق  قد مددت هذا 1981 من قانون الاعلام عام 9المادة  أما   .في نشر الرد مجانا     ا لكنه
وسائل الإعلام نشر الرد    فضت   ر وإذا .غير صحيح   في حالة ما إذا كان      وسائل الإعلام في رفض نشر الرد       ل أيضا   تسمح

  . حصول على تعويضاللجوء للقضاء بغرض ال صاحب الشكوى بإمكانمشروع ، ال
المنشورة غير صـحيحة أو  المادة الصحفية  أن  بثبت  يأن  قادر   شخص   لأي 1919منذ قانون الصحافة لعام     و  : فنلنداو في   

. عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى دفع غرامـة و أن .  يح من أجل التصحمساويةمساحة  به الحق في المطالبة     تمثل هجوما ل  
حـق  ب )CMM(ويعترف . 1968، الذي أنشئ في عام )CMM(مجلس وسائل الإعلام القاعدة الآن تسير من طرف ولكن 

 توفير حـق   منهم  الصحافيين والمحررين ، ويتطلب جمعياتمن قبل الناشرين والممضية الرد في مدونة قواعد الممارسة،    
  . يكون عادلارد ال

 بحـق تـصحيح    القانون المدني وقانون العمل اعترف  1992منذ عام   و  رد،  للرغم عدم وجود حق قانوني      : هولنداو في   
  . بت في طلبات التعويضعند الظهر تصحيح يويجوز للمحاكم أن تقرر كيف يجب أن . عدم الدقة البيانات التي تتضمن 

في طلب الرد في غضون سنة واحدة بموجـب  الحق لحق يق  الدقغير  نشر  من ال   مباشرة ضررأي شخص ت  : النرويجو في   
 تواصـلت  فرض غرامات مالية لعدم الامتثال ، وإذا        ) ولكن نادرا ما تفعل   (ويجوز للمحاكم   .  من قانون العقوبات   30المادة  

  . كم المحكمةحتطلب نشر  ت. من قانون العقوبات 430فالمادة  شكوى، ال

نشر المعلومات  ب   مباشر تضرر أي شخص    :1984جانفي   26  بتاريخ    84 / 2بموجب القانون العادي    : إسبانياأما في   
أن عدم الامتثال يمكـن     ،  الأصليحجم المقال    ، بنفس دون تعليق  التصحيح و يكون ذلك ب      نشرطلب   بامكانه ي  صحيحةالغير  

  . دعوى قضائية لتحديد أي نوع من التصحيح المناسبيؤدي إلى رفع 
1  - Fernand Terrou, Legislation for Press, Film and Radio, (1951),p.13.  
2 - Jae-Jin Lee , "Freedom of the Press and Right of Reply Under the Contemporary Korean 
Libel Laws: A Comparative Analysis". UCLA Pacific Basin Law Journal. (Spring, 1998),p. 45.  
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  .تكون فرنسا هي أول دولة تؤسس حق الرد كحق مدني أساسي

 علـى الجمعيـة      و الذي يضمن حق الرد عـرض       1 إن أول قانون مقترح في العالم     

 جهود عدد قليل من رجال القـانون  بفضل 1800  عام  Assemblé Nationaleالوطنية 

ينص هذا القانون أولا على حماية الأفراد من انتهاكات الصحافة، ثانيـا حمايـة              . الفرنسيين

كان هذا القانون وسيلة    : وازنة و المتحيزة، ثالثا     ـفية غير المت  ـراء من التقارير الصح   ـالق

حـلا  وسيلة لعلاج جرائم النـشر و لـيس         : معادلة سلطة الصحافة بسلطة الجمهور، رابعا     ل

 عندما أقرت الجمعيـة الوطنيـة أول        1822هذا المقترح القانوني صودق عليه عام       . عقابيا

 إن أهم هدف لهذا القـانون هـو حمايـة     و الواقع.droit de réponse  2قانون لحق الرد 

  .  مسيئة لسمعته الشعب من أي أخبار حقوق

و يمكن القول بأن حق الرد في فرنسا أصبح حقا ممارسا و معمولا به منـذ قـانون                  

بموجب هذا القانون بامكان أي شخص أن يمارس حق الرد في حالة            . 1881حرية الصحافة   

.  مسيء لـسمعة الـشخص      أو  المقال غير دقيق    كان إذا  ،  ذكره أو التلميح إليه في الصحافة     

                                                
. بدايـة الثمانينـات  ق قانوني  منذ بحق الرد كحقد اعترفت كوريا الجنوبية   ان ذلك القانون منطلقا لباقي دول العالم ، ف        ك - 1

 كآلية لتطبيق حق الرد، وضعت كوريا الجنوبية نظام علاج 1981 في عام    (PAC)  للصحافة   تم إنشاء لجنة التحكيم   أن  منذ  
و وفر قـانون  .  و حق التصحيح   حق الرد لتنفيذ   ا خاص الجمعية الوطنية قانون  أصدرت ا  2005في عام   . فريد وحسن التنظيم  

 و ضـمان    لإدارة   (PAC)  للـصحافة    لجنة التحكـيم   كما سمح    سمعتهمتم المساس ب  الذين  في حلولا للأفراد    لصحالتحكيم  ا
 لمطالبـة د  ولكـن أيـضا ل      للر وبموجب القانون يمكن للفرد أن يقدم التماسا ليس فقط        . ممارسة الحق في الرد و التصحيح     

   : في ذلكأنظر .مادية الناتجة عن جرائم النشرالتعويضات الب
-Jae-Jin Lee, "Right of Reply". The International Encyclopedia of Communication. edited by 
Wolfgang Donsbach. (Blackwell Publishing Ltd, 2008), p.4414. 

: و أنظر كذلك  
-Kyu Ho Youm , "Freedom of Expression and the Law: Rights and Responsibilities in South 
Korea".  Stanford Journal of International Law, (Winter 2002), p.187. 
2  - Henry Blin et al., Droit de la Press. [Law of the Press], (1982), p.4  



 116

 التالي نفس المكان في العدد مجانا في التصحيحأن يدرج  مدير التحرير لب منتط 12المادة  ف

أن ي يمكـن    ذرد، وال ـسمح للفرد ممارسة حق ال    تف 13 المادة   ، أما دورية ال من الصحيفة أو  

 كما  .المسبب لجريمة النشر  لمقال  و نفس نوعية الحروف المكتوب بها ل      طول  س ال ـيكون بنف 

حقوق الآخرين أو الاعتداء علـى سـلامة الـصحفيين بـشكل             الرد   ينتهكيجب أن    أنه لا 

  .1ملحوظ

 يعطي  إن من خصائص القانون الفرنسي أنه يمنح للأفراد حق الرد على الإنتقادات و            

ة كما يوفر القانون لكل شخص محدد في مقال أن      ي للنقد و للتقييم و حتى للبيانات الحقيق       مجالا

، و هنـاك    3يظهر بأنه تم نشر بيـان القـذف       ، على أن    2يرفع دعوى قضائية ضد الصحافة    

خاصية فريدة من نوعها تميز قانون جرائم النشر الصحفي و هي الإعتراف بحق تـصحيح               

 le droit يعطي للحكومة الحق في طلب التصحيح 1881إن قانون الصحافة لعام . التقارير

de rectification   4   المـوظفين   و الذي يختلف عن حق الرد في أنه يطبق فقـط علـى

  الهدف من كل ذلك هو بناء صحافة   dépositaires de l'autorité publiqueالحكوميين 

بموجب هذا القانون يسمح لكل    . حيحة لنشاطات الموظفين الحكوميين   لا تنشر إلا الأخبار الص    

  .5موظف حكومي أن يطلب تصحيحا فقط للبيانات الزائفة عن نشاطه الرسمي

                                                
1 - Jae-Jin Lee, op. cit., p.4413. 
2 - Redmond-Cooper, Ruth & Ward, Alan, "The Right of Reply in England, France and the 
United States", 4 J. Media L. & Practice. 205, (1983),p.213-214.  
3 - MaryAnn McMahon, "Defamation Claims in Europe: A Survey of the Legal Armory", V.19 
N.4 Communications Lawyer. (winter,2002). p.24-27. 
4 - France Eui Banronkwon Woon-Hee Park, "Right of Reply in France". Eonron Jungjai [Press 
Arbitration Q.], 126, (Spring 1995), p. 62.  

 .12المادة 1881ن الصحافة الفرنسي قانو- 5
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على نطاق واسـع بـشكل   قد تم تطبيقه في الرد في فرنسا    ق  الحإن  و خلاصة القول    

 : أولا ؛ وهذا يعكس الظروف الاجتماعية التي تؤكد على المسؤولية العامة للـصحافة           ،صارم

يخول لصاحب   : ثانيا ؛، ولكن أيضا للرأي والنقد     يطبق فقط على البيانات الواقعية     حق الرد لا  

غير مشروع من قبل وسائل    يعتبر   رفض الرد    :ثالثا ؛ أسلوب ومضمون بيان الرد    الرد تحديد 

تصحيح للمـوظفين  الحق في ال تم إعطاء :رابعا ؛ؤدي إلى عقوبة جنائية  يمكن أن ي  و  الإعلام  

  .العموميين

  حق الرد و التصحيح في ألمانيا: الفرع الثاني 

متوازنة مع المصالح الاجتماعية الأخـرى       لطالما كانت    في ألمانيا إن حرية الصحافة    

 أو  فردشرف ال انتهاكا ل  كونه يسبب  إهانة   تشهيريالبيان  الويعتبر  . الحسنةحق في السمعة    الك

ينص القانون الجنـائي   و .1رأي العام التشويه صورته لدى  كما يمكن أن يتسبب في  .تهكرام

من الناحية العملية، فإن    لكن   ،2قذفلجرائم السب وال  بالنسبة  فرض غرامات أو السجن     على  

 من قـانون  193القسم و الواقع أن  . 3عاديةال غير   تحالاال تطبق فقط على  نائية  العقوبات الج 

 المـصلحة العامـة   للمطبوعة التي تتعرض بالتـشهير إلـى         يوفر حماية   الألماني العقوبات

المشروعة، شرط أن تكون معتمدة في نقلها للمعلومات على مصادر موثوق بها، أو نـشرت          

                                                
1 - Michael J. Calvey et al., "Foreign Defamation Law", in LDRC [Libel Defense Resource 
Center] -State Survey 1987: Current Developments in Media Libel and Invasion of Privacy Law 
xii (Henry Kaufman ed., 1987), p.50.  
2 - Gregory J. Thwaite & Wolfgang Brehm, "German Privacy and Defamation Law: The Right to 
Publish in the Shadow of the Right to Human Dignity",  European Intellectual Property L. Rev. 
8 , (1994),p. 336, 343.  
3 - Ibid, p .350. 
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   . 1بعد أن تم التحقق من مصداقيتها

.  من القانون المـدني 824 و 823يمكن أن تنشأ المسؤولية المدنية في إطار الأبواب         

عنـدما يـصدر     يطبق   ثاني ال  الباب فرض المسؤولية العامة، في حين أن     ي  الأول  الباب حيث

، و إن   غير صـحيح  أن ما تم طبعه     ينبغي له أن يعرف     سواء كان على علم، أو       االمتهم بيان 

   .2التشهير ما لم يكن متعمدا الإهانة لن يترتب عنه أم لا، واء كان معقولاالتعبير عن الرأي س

عنصرا محوريا في الإطار القـانوني       في ألمانيا     التصحيحية والوقائية  سبلالو تعتبر   

وسائل الانصاف   أهم   حق الرد واحد من    حيث يعتبر    ،3علما أنها لا تولي إهتماما للتعويضات     

  . 4المدنية

نـشر رد المـدعي     بولية يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه        الأع  ستماالافي جلسة   

 من البيان، أو تطلب نشر الحكـم        ما تبقى تحظر نشر   كما بامكانها أن    ،  على البيان التشهيري  

لكن المحكمة في هذه المرحلة لا تحكم بالتعويض ؛ و في حالـة              ، 5على نفقة وسائل الإعلام   

 الردطباعة   بإدراج   تأمربإمكان المحكمة أن      -ل ذلك    نادرا ما يحص   و -الاستماع النهائي   

 غالبا ما يقتصر على الأضرار المالية الخاصـة،         تعويضالواقع أن ال  . 6 التعويض مع إمكانية 

مـن الأمـور    فهي    لألم والمعاناة التي يمكن أن تتضمن ا    عامة  عن الأضرار ال  تعويض  أما ال 

                                                
1 - Ibid. 
2 - Ibid, p .343. 
3 - Ibid. 

  .طلبات التعويض عن الضررجنبا إلى جنب مع  - 4
5 - Ulrich Karpen, "Legal Protection of Individuals Against Encroachments of Media, in 
Particular Defamation - The Case of Germany", 14 J. Media L. & Practice. (1993), p.57,59.  
6 - Douglas W. Vick & Linda Macpherson, Anglicizing Defamation Law in the European Union, 
36 Va. J. Int'l L. (1996), p. 956.  
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  .1غير الواردة

نص على  ياتحادي  فدرالي  لا يوجد قانون    ا يلحظ أنه    و المطلع على التشريع في ألماني     

يمـنح كـل    ) Grundgesetz(ن القانون الأساسي الألماني      لأ ،حق الرد في الوقت الحاضر    

  .2هذا الحقولاية السلطة لفرض 

من الحقوق الأساسية للشخصية والهوية     هو حق مستمد     حق الرد    بذلك يمكن القول أن   

 التي تنص على أن كرامـة   ،من القانون الأساسي الثانية   و   الأولىالمكفولة بموجب المادتين    

 ينتهك  ما لم   يته  ـ الحر لشخص  تطور لكل إنسان الحق في ال     ، وأن  لا تنتهك  الإنسان يجب أن  

للصحافة في  لقانون الأساسي    و من ميزات ا    .3لآداباأو   النظام الدستوري  وأحقوق الآخرين   

  . 4 تطبيق القانون العامأن تقيد عن طريق  من لحقوق الأساسيةا يحميما زال ألمانيا أنه 

لـصحافة  لقـانون بـادن     فـي ألمانيـا فترجـع إلـى         حق الـرد    أما بالنسبة لنشأة    

)Presserecht (حيث  .1822لسنة    قانون الصحافة الفرنسي   انتهج منحى ، الذي   1831 عام 

، في حـين    الخاطئة  فرض تصحيح الأخبار    بحكومة الولاية    يسمح ل  لصحافةأن قانون بادن ل   

قانون أول   1874 الصادر في عام     Reichspressegesetz)(لصحافة  لالرايخ   قانون يعتبر

 بدءا من ولاية بايرن، كل      ،1949منذ عام   و  . 5المستوى الاتحادي ينص على حق الرد على      

  .6الخاص بهاحق الرد في قانون الصحافة ولاية أدرجت 

                                                
1 - Thwaite & Brehm, op.cit., p.348. 
2 - The International Libel Handbook 209. ed.Nick Braithwaite, (1995), p.349. 
3 - Woon-Hee Park, Dokileui Banron Kwon . op. cit., p. 40-41. 
4 - Basic Law of Germany [Basic Law], art. 1 & 2. 
5 - Ibid. art. 5 (2).  
6 - Ibid. 
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حقـوق ومـسؤوليات    لبالتفـصيل   عـرض   تت الولايات الألمانية     قوانين جميعو حاليا   

ي في قواعد مركزكحق  حق الرد يمكن اعتبار ، لذلكالأساسيالألماني الصحافة وفقا للقانون   

نين الولايـات الألمانيـة     و نلاحظ أنه رغم تميز قـوا      . 1الخاصة بكل ولاية  قوانين الصحافة   

  . 2، إلا أن طريقة تطبيق حق الرد تختلف من ولاية لأخرىبالتشابه

مركز النشر في ألمانيا مثالا جيدا على حق        و التي هي بمثابة     ولاية هامبورغ   تعتبر  و  

حق الـرد  على يوضح كيف يتم التعرف حيث أن قانون هذه الأخيرة    3الرد في قانون الولاية   

هذه الولاية كأي ولاية أخـرى فإنـه        بموجب قانون   و  . 4كمفهوم قانوني في القانون الألماني    

هامبورغ على  لولاية  قانون الصحافة    حيث ينص    ، الحقيقة  يتضمن بيان ب فقطحق الرد   بيسمح  

 الـرد مـن   إدراجيتعين على رئيس التحرير المسؤول وناشر مطبوعـة دوريـة         : "ما يلي 

  .5 يتناول الواقع صحيحغيربيان حالة الشخص أو الهيئة المعنية في 

وبموجـب  ، م حق الـرد  والتعبير الذاتي تستثنى من أحكا    لذلك يمكن القول بأن الآراء    

شخص أو سلطة تضررت من بيان في الصحافة طلب حق        لكل  يمكن   هامبورغ،ولاية  قانون  

في حـين أن     ،6 سواء كانت ألمانية أو أجنبية      أفراد وجمعيات وشركات وهيئات عامة     -الرد  

وسائل الإعلام الأخرى مثـل الإذاعـة        جميع الأعمال التي تظهر في الصحف والمجلات و       
                                                

1 - Ibid. 
2 - Urs Schwarz, Press Law for Our Times: The Example of the German Legislation 81.(1966). 
3 - Park, op.cit. p. 55. 
4 - Hamburg Press Law (enacted 1965), at 103-12; Press Laws: Documents on Politics and 
Society in the Federal Republic of Germany. (Sigrid Born ed. & Fry Martin trans., 1994). 
  p.17-24.  
5 - Helmute Kohl, Press Law in the Federal Republic of German, in Press Law in Modern 
Democracies: A Comparative Study. (Pnina Lahav ed., 1985). p . 214 
6 - Hamburg Press Law, para. 11 (1). 
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  . 1لأحكام حق الرد هي خاضعة ون والأفلام والتلفزي

تاريخ   من على الأقل في غضون ثلاثة أشهر     و   افوريدرج  يجب أن     الرد كما أن حق  

إذا كان  يتطلب قانون هامبورغ أن يتم نشر الرد في العدد القادم           ، كما   2 البيانات الخاطئة  نشر

الرد في نفس القسم    بأن تنشر   الدورية  يلزم هذا القانون الصحيفة     و،  3العدد ليس بصدد الطبع   

يحظر القـانون   كما  ،4الموجه إليه الرد  يان  نوع الكتابة التي حرر بها الب     س  و بنف من الدورية   

  .5الرد أو الحذف في الزيادات

للوسـيلة  يمكن  ، كما   إلى المحرر بديلا عن الرد    الموجهة  رسالة  و القانون لا يعتبر ال    

 ركز على بيانات واقعيـة ت ها، طالما أن العدد نفسي الرد ف الخاص عننشر تعليقهاالإعلامية  
الإجـراءات   ذات  من حق الرد التقـارير الـصحيحة       لصحافة ل ويعفي قانون هامبورغ   . 6

  . 7لحكومة الاتحادية والمحلية وحكومات الولاياتا:  التاليةالثلاثة فروعالمفتوحة لل

  بفـرض  لمطالبـة ايمكن  فلامتثال لطلب الرد،    ية ا  الإعلام يلةوسأما في حالة رفض ال    

 أن تنـوب عـن    لمحكمة المدنيـة    ل يمكن   في هذه الحالة ،   . 8قضائية عادية عبر دعوى   الرد  

لتوزيع حتى يـتم نـشر   يحكم عملية ا قضائي مؤقت حكم إصدار   المطبوعة و ذلك من خلال    

                                                
1 - Martine L_ffler et al., Das Gegendarstellungsrecht in Europa: Moglichkeiten der 
Harmonisieung [The Right of Reply in Europe: Possibilities of Harmonization] . (1974) . p.74.  
2 - Hamburg Press Law, para. 7 (4). 
3 - Ibid. 
4 - Ibid. para. 11 (3). 
5 - Ibid. para. 11 (6). 
6 - Ibid. 
7 - Ibid. 
8 - Ibid. para 11 (4). 
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 الحصول على أمـر قـضائي      فيأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية      في حين أن     ،1الرد

  . 2ه إجراءات المحكمةمؤقت تملي

 قانون الصحافة في    حسبختلف  يتطبيق حق الرد في ألمانيا      بأن   و أخيرا يمكننا القول   

و الذي من خلال دراستنا له نستخلص ظروف و طريقة إعماله، حيث أنـه أولا                ،كل ولاية 

 ـ ، شخصا أنه يعطي لكلثانيو  ،واقعيةالبيانات  ال على   يكون مقتصرا  أو  ا سواء كـان طبيعي

لامتثـال  يـة ا الإعلامأنه في حالة رفض الوسيلة   ثالثا  و ،نشر الرد ب ةلباطالحق في الم   عنويام

لا يمكن الإعتراف بحق الرد من أجـل         و أخيرا  ، من قبل المحاكم   هيمكن فرض فالرد   لطلب

  . تجارية بحتةأغراض
  حق الرد و التصحيح في إنجلترا: الفرع الثالث 

 على غرار القانون الأمريكـي     3الإنجليزيقانون  الحق الرد ليس حقا متجذرا في       إن  

فيما يخص الصحافة المكتوبة، و لكن هذا لا ينطبق على الصحافة السمعية البصرية، و مثال               

لها مخطوطة مفصلة تحتوي علـى      ) B.B.C( على ذلك شركة البث البريطانية بي بي سي       

 نـص   1996في عام   . ردالقواعد التي تنظم السلوك و الأخلاقيات واحدة منها تخص حق ال          

 على تأسيس آلية خاصة عرفت باسم لجنة شـكاوى  The Broadcasting Actقانون البث 

  .   و التي تتعامل مع الشكاوى الموجهة ضد وسائل الإعلام الإلكترونيةBCCالبث 

 الفرد و هذا ما يتجلى      خصوصيةإن ما يميز انجلترا هو تساهلها فيما يخص اختراق          

                                                
1 - Ibid. 
2 - Ibid. 

 الواقع أن حق الرد في إنجلترا غير مقرر بأي نصوص تشريعية و ذلك على الرغم من المحاولات التي جرت لتقريـر                  - 3
 .هذا الحق
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قوبات على ذلك الإنتهاك، هذا ما جعل رجال القانون يصفون هذا البلـد    في عدم وجود أي ع    

نجليزية الأكثر ودا فيما يخص التشريع الخاص بجرائم        إالأوروبي بالمدعي الذي يستعمل لغة      

  . 1النشر

عندما يثبت المدعي نشر مقال تشهيري في انجلتـرا         ،  لقانون التشهير الأمريكي  خلافا  

 السمعة الحسنة كل ذلك مفترض، و كل العبء ينتقل فورا إلى   فإن كل من الضرر، الزيف و     

 أن يثبت إما صحة البيـان أو        المدعى عليه  على   إذ .2يةالإعلاميلة  وسالمدعي عليه و هو ال    

و من ناحية أخرى فالملاحظ أن انجلترا       . 3)كامتياز أو تعليق عادل   ( حقيقي آخر    دفاعوجود  

من  لا توفر أي دفاعا للشخصيات العامة، بالرغم          و لمطلقةلا تفرض أي معيارا للمسؤولية ا     

بعـض   و التي بدورها قد يكون لها أثر في تحليـل            عناية معقولة أن المدعي عليه قد يبدي      

  . 4الحالات

فـإن ضـحايا التـشهير و       ،   في انجلترا  وعلى الرغم من التركيز على حماية السمعة      

لكن من  . 5و في إطار النظام الأساسي     ليس لهم الحق في الرد سواء في القانون العام أ          القذف

، االمدعى عليه  الوسيلة الإعلامية    لمدعي من قبل  الناحية العملية نلاحظ أن هذا الحق ممنوح ل       

كعامل مخفـف فـي حالـة وجـود         الرد  ة، أو لنشر    ئيقضاال ة للمطالب  المدعي درء ميل لإما  

                                                
1 - Libel Defense Resource Center, LDRC 50-State Survey 2000-2001, Current Developments in 
Media Libel Law, Survey of English Libel Law. P.1090.(2002). 
2 - Ibid. p.1092 
3 - Ibid. at 1090. 
4 - Reynolds v. Times Newspapers Ltd. (1999) 4 All E.R. 609 (Eng.). 
5 - John Hayes, "The Right to Reply: a Conflict of Fundamental Rights". Columbia Journal of 
Law and Social Problems. (Summer,2004). p.19. 
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  . 1المحاكمة

كحقين  2عتذارالإ و حيحتصالحق   ب القانون الانكليزي  لوحظ تدعيم    وفي الآونة الأخيرة،  

  التشهير، مما يـدل علـى رغبـة   إدعاءاتإجراءات لتنظيم جديد الص خلأساسيين ضمن الم 

  .3لصحافةللحد من البيانات التشهيرية الصارخة الناتجة عن حرية ا حقيقية

 ظلـت   4 و الكثير من الهيآت السياسية البريطانيـة       افةالصحأجهزة  إن  و نقول حقيقة    

يث المبدأ إصدار قانون حق الرد و ذلك استنادا إلى مبدأ أن الصحافة لا يجـب  ترفض من ح  

متيازات، أو يقع عليها مساوئ أكثر من المواطن العادي أو أن تكـون محـلا               إأن تكون لها    

  .5لتنظيم قانوني خاص

لإدخال حق الرد العام في القـانون         عرفت انجلترا بعض المحاولات    2005في عام   

  "مشروع قانون معايير حق الرد و الصحافة"ما يسمى البريطاني ضمن 

                                                
1 - MaryAnn McMahon, op.cit, 24,26. 

 Risk Allah: أنظر .  تم إدخال الإعتذار كحق، و اشترط أن يكون بمثابة السحب الكامل و الصريح  للإتهامات  - 2

Bey v. Johnson (1868) 18 L.T.R. 620 (Eng.)    
3 - Defamation Act 1996, c. 31, S§ 8-10 (Eng.); V. Milne v. The Sunday Telegraph (2001) 
E.M.L.R. 760 (Eng.) (Summary Disposal hearing brought under § 8 Defamation Act 1996 where 
claimant was awarded £5,000 in damages and an apology). 
 

  مجلس الصحافة و عدة صحف ترفض هذا الحق ، بخلاف ذلك قد تبنى حزب العمال البريطاني فكرة تقديم مـشروع                      - 4
قانون ينص على ضمان حق الرد للأفراد الذين يتعرضون للهجوم من الصحافة عليهم، أو لنشر معلومات خاطئة عنهم ، و                    

  أنظـر فـي   -و قد رفض هذا المشروع كـذلك -. زب العمالقد أصبحت المطالبة بإصدار هذا القانون جزءا من سياسة ح 
  : ذلك 

The Press Council , The Press and the people, the 32 nd annual report, 1985, p. 260.  
 ،مفهوم حرية الصحافة دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربيـة و المملكـة المتحـدة          سليمان سالم صالح،    : أنظر كذلك 

 .51.ص. 1991 كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر، ،)راه دكتوأطروحة(
  :  أنظر في ذلك- 5

The Royal Commission on the press, 1974-1977, the final report, CMND 6810, p.32. 
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The Right of Reply and Press Standards Bill.   

رغم ذلك كانت هنالـك بعـض القواعـد    ، و  جميع هذه المحاولات باءت بالفشل    لكن  

القانونية التي فرضت نفسها و التي طالبت بالإعتراف بحق الرد، البند الثـاني مـن لجنـة                 

 قانون التطبيق يطالب جميـع  – الهيئة الذاتية التنظيم للصحافة المطبوعة     –شكاوى الصحافة   

حق . يجب إعطاء فرصة عادلة للرد على الأخبار غير الدقيقة         ف الصحف بإعطاء فرصة الرد   

قانون أخلاقيات الصحافة يقـول  . الرد هو حكم في البند الرابع للإتحاد الصحفيين في انجلترا   

  .  خبر غير دقيق يمكن أن يسبب ضرراأيعلى الصحفي أن يصحح فورا 

الواقع أن هذه القواعد تفرض نفسها في الوسط الصحفي البريطاني من خلال صناعة             

  .1الصحافة و لا يمكنها أن تفرض قانونيا

 على أن المـدعي يخـسر   1996 لعام "Defamation Law"ينص قانون التشهير 

ت أن المدعي قد طلب منه بطريقة مناسـبة         ثبأن ي  المدعي عليه    استطاعامتيازه الدفاعي إذا    

 إن .2بيانا أو رسالة معقولة بغرض الشرح أو التصويب و لكنه رفض أو أهمل أن يقوم بذلك       

 من خـلال الحكـم   Lord Nichollsالمبادئ التوجيهية المقترحة من طرف اللورد نيكولس 

 ـ في تقييم الصحافة المسؤولة كما ان      تالصادر عن مجلس اللوردات ساعد      ـ اه  مـن   ت تطلب

القضاة فحص ما إذا كان التعليق قد طلب من المدعي عليه، و كذلك ما إذا احتـوى المقـال            

                                                
 من خلال مجالس الصحافة التي تبت في حالات الرد، هذه المجالس التي نبعت من داخل الصحافة و الـصحفيين، فقـد         - 1
 يصححوا أخطاءهم عملا بمبدأ     نأى الصحفيون في وجود هذه المجالس ضمانة أساسية لحرياتهم، فمن خلالها يستطيعون أ            ر

المجلس الأعلى للـصحافة فـي مـصر      "جابر جاد نصار،    : أكثر تفصيلا في المجالس العليا للصحافة أنظر      . الرقابة التلقائية 
 . 102. ص. 2001، 71السنة  ، 1العدد  الحقوق، جامعة القاهرة،، كليةمجلة القانون و الإقتصاد ،"دراسة مقارنة

2 - Andras Koltay , "The Right of Reply a Comparative Approach" . Iustum Aequum Salutare , V 
III. ( 2007 ).p .209. 
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لى تحقيق هدف مماثل   إن هذه القواعد تهدف نوعا ما للوصول إ       . 1جانبا من موضوع الإدعاء   

  .لقوانين الرد

يا و إذا كان المشرع الإنجليزي لا يأخذ بحق الرد ، فإن ذلك يعتبـر نقـصا تـشريع                 

خطيرا داخل نطاق الصحافة الإنجليزية، و التي قطعت شوطا كبيـرا فـي مجـال حريـة                 

  .2الصحافة ، لما يمثله هذا الحق من أهمية للمواطنين

و المتفحص في مواثيق الصحافة يجد أن حق الرد و التصحيح قد ورد فـي ميثـاق                 

 ـ     3 1998الصحافة و النشر في بريطانيا الصادر في يناير          البنـد الأول   ي   ، حيث جـاء ف

  ناتج عندما يتم التحقق من الوقوع في خطأ جوهري       -ينبغي على الصحف    " : المعنون بالدقة 

  تصحيح الخطأ بصورة فورية    - أو تقرير مشوه     نشر بيان مضلل  في حالة   ن عدم الدقة أو     ع

  . و ينبغي نشر إعتذار عندما يكون ذلك ملائما،

 ـ   ـو في البند الث       ـ: ردـاني المعنون بفرصة ال  ـ  ـفين طى للأفـراد و    ـبغي أن يع

التنظيمات فرصة عادلة للرد على ما هو غير صحيح أو دقيق كلما كـان هـذا مطلوبـا و                   

  . معقولا

   في روسيا حق الرد و التصحيح:الفرع الرابع 

 ـ          ـ ـجاء في الفصل الرابع المعنون بعلاقـة الإع نين و المنظمـات و   ـلام بالمواط

 مواطن أو مؤسـسة     لكل:  "الحق في الرد و التعليق    "  تحت عنوان  43المؤسسات في المادة    

                                                
1 - ibid. 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط ،التنظيم القانوني لحرية الصحافة في مصر و المملكة المتحدة حمدي حمودة، - 2
 .225.ص. 2008مصر، 

 . 227.ص. 1998، سبتمبر 3العدد .  منشور بالمجلة المصرية لبحوث الإعلام- 3
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 ه ، على أن يقدمه يتفق مع الحقيقة و يضر بشرفإذا كان لاالحق في طلب تكذيب ما تم نشره 

  . يمثلهالمعني أو من

نشر هذا التكذيب في حالة عدم وجود أي        أن ت على هيئة التحرير ضرورة     يتوجب  "  و

نشر التكذيب المقدم من المـواطن أو مـن يمثلـه أو             عليها أيضا معلومات تخالف ذلك، و     

  .1"ذيب مع القانونـة أو من يمثلها في حالة مطابقة نص التكـالمؤسس

 من قانون الإعـلام     46 و ذلك في المادة      التعليقكما منح المشرع الروسي الحق في       

 تتفق مع للمواطن أو المؤسسة الحق في نشر تعليقه على تلك المعلومات التي لا   : " في روسيا 

  ."الحقيقة أو التي تضر مصالحهم

  حق الرد و التصحيح في الولايات المتحدة الأمريكية: الفرع الخامس 

 حيـث كانـت     1911 تاريخ حق الرد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام           يرجع

 هي الولاية الوحيدة التي قررت هذا الحق في قانون صدر في نفس             Nevada 2ولاية نيفادا   

 ، فإن العرف الصحفي في هذه الولايـة قـد           3عام ، و رغم أن هذا القانون لم يطبق فعلا           ال

جرى على نشر الرد أو التصحيح الذي يبعث به المواطن، كما أن القاضي يمكـن أن يـأمر     

                                                
  .1991 ديسمبر 27 الصادر في  من قانون وسائل الإعلام في روسيا الاتحادية43 المادة - 1
كتابـة  و بحرية، أن لكل مواطن الحق في التعبير    : 1864ويلية   ج 4 من دستور ولاية نيفادا الصادر في        9 تنص المادة    - 2

يمكن إصدار أي قانون من شأنه       لا   . إساءة استعمال هذا الحق      يةمسؤول على أن يتحمل      جميع المواضيع  فيونشر مشاعره   
تقـديم  يمكـن  ، هيرفي جميع الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية عن التش. كبح أو ينتقص من حرية التعبير أو الصحافة   أن ي 

 غايات لها مـا  ودوافع لونشرت الأمر فعلا يتعلق بالقذف أن ثبت لهذه الأخيرة ، وإذا القضاةى لجنة   الحقائق مرفقة بالأدلة إل   
  .يبرئ من التهمة المنسوبة إليه الطرف يبررها، فإن 

د و التصحيحات مـن طـرف أي   حيث نرى بأن نص هذه المادة جاء على سبيل العموم و الإطلاق حيث يسمح بنشر الردو     
 . مواطن من خلال حريته في التعبير

3 - Terrou et Solal, Le droit de L'information, l'Unisco, (Paris, 1951), p.361. 



 128

  .1الجريدة بنشر رد المواطن الذي أساء إلية النشر، كنوع من التعويض عن القذف في حقه

لمحكمة العليا الأمريكية فيما يخص قانون حق الرد كـان فـي            إن أول قرار اتخذته ا    

 و التي عالجت دستورية منهج الإنـصاف  Lion Broadcasting v. FCC Red 2قضية 

هذا المنهج الذي يتطلـب الـسماح       . FCCالمؤسس من طرف اللجنة الفدرالية للإتصالات       

 قررت ،عادلة لهذه القضاياشات القضايا العامة و التغطية ال     ـث ببث بعض مناق   ـلمحطات الب 

قاعـدة الـتهجم    " المحكمة العليا الأمريكية تبني هذا المنهج و أضافت ما أطلق عليه تسمية             

و التي ضمنت عمليا حق الرد، هذه القاعدة احتوت  " Personal Attack Ruleالشخصي 

 ـ              ذا حق الرد كعنصر خاص و أقرت أنه في حالة تهجم أثناء مناقشة قضية ما سواء كـان ه

                                                
 .198.ص.  جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق- 1
  : وقائع القضية - 2

الاذاعة والتلفزيون تقديم مناقشة متوازنـة وعادلـة    البث في من مسؤولييطلب  لجنة الاتصالات الفدراليةلمذهب الإنصاف  
فـي سـياق    مطلبين أوليين الأول يتعلق بـالتهجم الشخـصي         من  هذا المذهب   تألف  يو. لقضايا العامة على موجات الأثير    ل

 ـاتجديدهاشترطت للجنة الاتصالات الفدرالية .  السياسية اتفتتاحي أما الثاني يخص الإ    مناقشات قضية عامة   راخيص البـث   ت
 :مرافقـة هـي  في قـضية  . خاصالث  الب فيما يتعلق ب   الإنصاف   الأسد الأحمر تطبيق مبدأ      ت إذاعة   تحد. للوائحهاالامتثال  

مـذهب الإنـصاف فيمـا       ، ومتطلبات ) RTNDA الراديو و التلفزيون  أخبار  رابطة مديري   الولايات المتحدة ضد    قضية  (
  . يخص أي بث تم التصدي لها 

جرى في إطار مناقشات قضية     يي  ذهجم الشخصي ال  تلجنة الاتصالات الفدرالية ، بشأن ال     مبدأ الإنصاف ل   لوائح   هل: السؤال  
   التعــديل الأول؟  الــصحافة التــي يــنص عليهــا حريــة ضــماناتنتهــكي الــسياسية ، اتفتتاحيــالإعامــة وكتابــة 

ورأت المحكمـة أن  . ع التعديل الأول للدسـتور  بالإجماع ، رأت المحكمة أن مبدأ الإنصاف يتفق م  هافي قرار : والخلاصة  
.  بدلا من التعدي على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور           الإنصاف مبدأ   تعززلوائح لجنة الاتصالات الفدرالية     

مـن  رالية رط لجنة الاتصالات الفدتشتهجمات الشخصية التي تجرى في إطار مناقشات قضية عامة ،           توفيما يتعلق بتنظيم ال   
ثبـات عـدم   إلـى  إ نص ، أو ملخص البث ، وكذلك فرصة للرد دون الحاجة  أو ،في شريطالهجوم  ملخص  م  يتقدالضحية  

  . مناقشة متوازنة ومفتوحة لقضايا متنازع عليهاضمنكل هذا .  حقوق البثالقدرة على دفع 
والمعارض لكلا الجانبين من القـضايا التـي جـرت    فقد اشترط أن تقديم الرأي المؤيد        السياسية   اتفتتاحيأما فيما يخص الإ   

 : أنظر القرار. لكل ما يتعلق باهتمامات الرأي العاممناقشة متوازنة إحداث ساهم في هذا الذي مناقشتها 

Red Lion Broadcasting Co., Inc., Et Al. v. Federal   Communications Commission Et Al. 
Supreme Court of the United States  395 U.S. 367  . June 9, 1969, Decided . 
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الهجوم على شرف أو خلق أو انتماء أو ما شابه ذلك من صـفات شخـصية لـشخص أو                   

نفـس الإلـزام إذا   .  الفرصة في الرد    الشخص المتضرر  يجب أن يعطى   –لمجموعة محددة   

تعلق الأمر بمعارضة آراء مرشح سياسي ، يجب على مسؤول البث في هذه الحالة أن يعطي 

  .لردرشح المعارض أو الخصوم فرصة لالمت

 ،  1791أما فيما يخص الصحافة المطبوعة في الولايات المتحدة الأمريكية فمنذ عام            

و هي تتمتع بحماية التعديل الأول للدستور، و بذلك نجحت في إحباط كل المحاولات لإصدار       

  . على الصحافةاتشريع بإمكانه أن يفرض قيود

 ـ          ى التعـديل الأول و مـا       و لفهم جرائم النشر في الولايات المتحدة يجب الرجوع إل

 حيث أدلت المحكمة بدلوها فيما يتعلق بالحماية الدستورية         حرية الصحافة، لتضمنه من حماية    

لقـضية   المحكمة العليا     و هذا ما تجسد في معالجة      1التي منحت للصحافة ضد التقييد المسبق     

 نطـاق   ضرر التشهير ضـمن   و التي أخذت بعين الإعتبار       ،   2نيويورك تايمز ضد سوليفان   

 هـي للعناصر التي يجب تقـدم كإثبـات و    المحكمة   في هذه القضية أضافت      .التعديل الأول 

للموظف لا يمكن  أنه  أيضا   المحكمة    أقرت ،الحكوميينوظفين  المالقصد أو سوء نية للتشهير ب     

 ـالوسيلة الإعلامية    ما لم يثبت أن       يتقدم بدعوى السب و القذف     أنالحكومي    ببيانـات   تأدل

                                                
مذهب المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيقات التعـديل الأول     " محمد جمال عثمان جبريل،      - 1

كلية الحقوق،   ،يةمجلة البحوث القانونية و الإقتصاد     ،"دراسة مقارنة . للدستور الأمريكي عن حرية التعبير و حرية العقيدة         
القيود القانونيـة   سعدي محمد الخطيب،    : كذلك. 73.ص. 2004، أفريل   13 ، السنة    25 العدد   ،2الجزء   ،جامعة المنوفية 

  . و ما بعدها11.، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1 ط،على حرية الصحافة
2 - New York Times Co. v. Sullivan, 273 Ala. 656, 144 S.2d 25 (1962), rev'd, 376 U.S. 254 
(1964). 
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سـوليفان ضـمانة    تعتبر قضية   . 1العلم بأنها كانت زائفة   أي   توافر القصد  مع   دهضتشهيرية  

 تـم   1967في عام   . 2الأنشطة الحكومية المثيرة للجدل   تغطية   على   هاتلقدرو  هامة للصحافة   

  Curtis Publishing Co. v. Butts 3تمديد معيار القصد الجنائي في قضية 

                                                
1  - Ibid. 

 Garrison بـين    في قضية التشهير الجنائي سوليفانقاعدة مستمدة من قضية طبقت المحكمة العليا للولايات المتحدة  - 2

v. Louisiana ولايـة الب على يجتشويه صورة الموظف العمومي هو الأساس لدعوى التشهير ، يكون  عندما   ذلك أنه 
 انتقـاد   مـي حتلتعـديل الأول    ا أن أسـباب     Brennan كتب القاضي برينان  .  من جانب المدعى عليه    القصد الجنائي إثبات  

 ضد Garrisonقضية . أن تطبق بنفس القوة في دعوى التشهير الجنائي      و  الموظفين العموميين في دعوى التشهير المدني ،        
  ).1964 (376 64ة  ، الولايات المتحدLouisiana ولاية

  :وقائع القضية  - 3
المسؤولين الحكـوميين فـي قـضايا    يجب على    أنه رأت المحكمة ) 1964(نيويورك تايمز ضد سوليفان     صحيفة    قضية في

 ." مع عدم اكتراث ما إذا كان كاذب أو لانشر  أو   المسبق بأنه ينطوي على كذب    مع العلم    البيان قد نشر     أنأن يثبتوا ب  القذف  
  .الشخصيات العامة الذين ليسوا من الموظفين العموميين كلتا الحالتين بتتعلق

 The Saturdayطبعة من صحيفة في  1963 مارس 23مقال نشر في فتتعلق بلنشر ضد بوتس لكورتيس أما قضية شركة 

Evening Post جورجيا  السابق لجامعة كرة القدممدرب أن  جاء فيه بWallace Butts  جامعـة  ب  مـدر تآمر مـع  قد
  الإعلاميـة  وكان مصدر هذه المـادة . لصالح ولاية ألاباما 1962   لتثبيت نتيجة في كرة القدم سنة Paul  Bryantلاباما أ

  .هاتفية بين المدربينالمحادثة الع اسمزعم  التأمين  الذي صاحب شركة، وهو George Burnettجورج بورنيت 
نيويـورك  قضية بعد حكم المحكمة في و في وقت لاحق و    . و فاز بها   للنشر كورتيس    دعوى تشهير ضد شركة    بوتسرفع  

 ـ ا لم يكن موظف    كورتيس باتس   لأن المبرررفض القاضي   .  كورتيس انتقل لاجراء محاكمة جديدة     .تايمز   و عنـد   . ا عمومي
 ـ                 ازل عـن أي   الاستئناف ، أكدت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف قرار قاضي المحاكمة على أساس أن كورتيس قـد تن

                                       .عدم طرح مثل هذه الأسئلة في المحاكمةبتحديات دستورية 
إرسال تقارير عن اعمال شغب التي  فالأمر يتعلق بAssociated Press v. Walker كرلاسوشيتد برس ضد ووأما قضية 

في مكان الحادث ، وذكـرت أن إدويـن   حررت  المرسلة التقارير. 1962 سبتمبر 30وقعت في حرم جامعة ميسيسيبي في   
  شخصيا حشد عنيف محـاولا قادمناضل سياسي ،  هو ومن الشخصيات غير العامة  ، وهو Edwin A. Walker كرلوو

  .على مواطن أسود  بضالقالمحكمة الإتحادية تنفيذ أمر المحكمة بمنع حراس 
هيئة المحلفين لصالح ووكر ، ولكن  و كانت   .  ولاية تكساس  ة محكم  التقرير ، ورفع دعوى تشهير في      Walker ونفى ووكر 

عدم إمكانية تطبيق الـسابقة  على  القاضي نوه . سوء نية عدم وجود تأسيسا علىالقاضي رفض منح التعويضات الجزائية ،      
ورفضت . لاية تكساسوفي محكمة الاستئناف المدنية   تم قبول الإستئناف في     ،  . نيويورك تايمز   القضائية في قضية صحيفة     

  . القضيةالطعنالمحكمة العليا في ولاية تكساس 
  :السؤال 

يمكـن   هل ، فNew York Times Co. v. Sullivan  نيويورك تايمز ضد سوليفان قضية فيالسابقة القضائية ضوء على
                        =                     ؟ تشهير Butts and Walker كرلالادعاءات الموجهة ضد بوتس  وواعتبار 
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كمة بأنه لا يمكن للشخصيات العامة أن تكسب        لتتضمن الشخصيات العامة، حيث أقرت المح     

          ب تشويها لشرفها و أن مادتـه       حقا في قضية متعلقة بالجريمة الصحفية ما لم تثبت خطأ سب

شكلت خطرا معتبرا على سمعتها، مبرزة أن السبب وراء ذلك هو السلوك غيـر العقلانـي                

ها فيما يخص معالجة المادة     للناشر، و الذي يمكن أن يتضمن انحرافا عن المقاييس المعمول ب          

  .الإعلامية

 أعلنت المحكمة أن المدعي الذي لا ينتمي إلى الشخـصيات العامـة             1974 في عام   

 من طرف وسيلة الإعلام المدعى عليهـا  همالكسب القضية عن طريق إثبات الإ يبإمكانه أن   

  . نتيجة لهذا الإهمال نقلت تصريحا مسيئا لسمعتهو التي

تهمة التشهير له معنى يختلف     ل في الولايات المتحدة كعلاج قانوني       حق الرد الواقع أن   

 وسائل  لىإصول  ولجمهور في ال  لحق  فغالبا ما كان ينظر إليه على أنه         ،عن البلدان الأخرى  

                                                                                                                                                       
  :والخلاصة=

وعلـى  .  نيويورك تايمز ظروف قضية   و كلتا الحالتين  ذات دلالة بين ظروف      افروقوجود   لاحظت المحكمة    4 -5في قرار   
النقـد الموجـه لهـاذين     لا يمكـن خلـط   ينحكوميللموظفين الكر ، خلافا   لو وأ بوتس   النقد الموجه إلى  وجه الخصوص ،    

لحكـوميين  بأن الشخصيات العامة الذين ليسوا من الموظفين اقررت  فإن المحكمة   و لذلك   . لسياسة العامة  ا نقدمع  الشخصين  
غير عقلاني نـاتج عـن      سلوك   مبنية على  خاطئة تقارير   عن تجة التشهير النا  في قضايا    تعويضات   الحصول على  بامكانهم

وخلصت المحكمة إلى أن تحقيـق   . مسؤولي النشر قبل المعمول بها في المجال الصحفي  من      ن معايير التحقيق    الإنحراف ع 
 به ، بدون موثوقإلى مصدر غير الادعاءات   الشركةنسبت. المعيارلم يلتزم بهذا مزاعمها ضد بوتس    فيما يخص   كورتيس  

  .المحاكم الدنيا لإعادة المحاكمةرفض   العلياالمحكمةأيدت  ذلكل ،أي محاولة للتأكد من تصريحاته
لنقـل  مراسل في مكـان الحـدث       على  وكالة اسوشييتد برس     أين اعتمدت    كر ، ولمع و وضعية قضية باتس    و عند مقارنة    
  : أنظر القرار. كر في الحصول على تعويضاتلووطلبات  المحكمة رفضت لذلك . الأخبار مباشرة

Supreme Court of the United States  . 388 U.S. 130 .Curtis Publishing Co. v. Butts. Certiorari to 
the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit .No. 37 Argued: February 23, 1967 - 
Decided: June 12, 1967  
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، إلى أن تم حظر حق الرد الذي كان مفروضا من طـرف الدولـة فـي الـصحافة           الإعلام

   . Miami Herald v. Tornillo 1  تورنيلوميامي هيرالد ضدقضية  في المكتوبة

أن الحق في الرد القسري للمرشحين الـسياسيين فـي          في هذه القضية رأت المحكمة العليا       

 وأضـافت   ،2حدة النشاط ويحد من العديد من المناقـشات العامـة          بإمكانه أن يثبط     صحفال

                                                
  : وقائع القضية - 1

  عندما  .مرشح لمجلس نواب ولاية فلوريدا مقاطعة ديد و الالمدير التنفيذي لنقابة المعلمين هو  Pat Tornillo  بات تورنيلو
نشر ردوده على   بطالب هيرالد   و كرد فعل من تورنيلو      .  وترشيحه Tornilloتنتقد  تين  نشرت صحيفة ميامي هيرالد افتتاحي    

 في دائرة محكمة مقاطعة ديد بولاية فلوريدا      ها  دعوى قضائية ضد  و نتيجة لرفض هذه الأخيرة النشر ، رفع         . تين  الافتتاحيا
 انتقادات من قبـل أي       الذين وجهت لهم     لمرشحين السياسيين ل يكفل، الذي    للولاية   الأساسي  من القانون  104.38بند  حت ال ت

القانون الأساسي لولاية فلوريدا منتهكة بند حريـة        تحدت هيرالد   . الانتقادات التي تم نشرها   تلك  رد على   الصحيفة الحق في    
.  غيـر دسـتوري     في هذا الـشأن     الأساسي لقانونمحكمة أن ا  و قضت ال  . التعديل الأول للدستور  الصحافة الذي نص عليه     

  . ونقضت المحكمة العليا هذا القرار
شكل انتهاكا لبنـد حريـة الـصحافة        ي،  لولاية فلوريدا المتضمن حق الرد       الأساسي    من القانون  104.38بند  الهل  : السؤال

ــي   ــه ف ــصوص علي ــديل الأول المن ــى االمالتع ــق عل ــاتطب ــش  لولاي ــع ع ــديل الراب ــلال التع ــن خ   ر؟  م
نتهـك  ي"  حق الرد المكفول في قانون ولاية فلوريـدا          "أن  بورأت  قرار محكمة فلوريدا    نقضت المحكمة العليا    : والخلاصة  

  .  التعديل الأول للدستورالتي نص عليهاحرية الصحافة 
قـانون  الذي ألغـى  ،  Tornilloميامي هيرالد النشر ضد شركة و القول حقيقة أن قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية 

 ـنشر الا مساحة متساوية في صحفهم للمرشحين السياسيين في حالة إعطاء الصحف  من لبيط لذيولاية فلوريدا ا    اتفتتاحي
حكومات الولايات  ل، ومنع   ) المفصل في التعديل الأول للدستور     (مبدأ دستوري   ك ، هو بمثابة تأكيد حرية الصحافة     سياسية  ال

  :أنظر القرار.  من الحماية الدستورية و إعطاءها أكبر قدر  ،لصحافةمن السيطرة على مضمون ا
Supreme Court of the United States  . 418 U.S. 241, Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo , 
Appeal from the Supreme Court of Florida , No. 73-797 Argued: April 17, 1974 - Decided: June 
25, 1974 . 

  : أنظر كذلك 
Charles Danziger . "The Right of Reply in the United States and Europe". New York University 
Journal of International Law and Politics.( Fall, 1986), p.14. 

  
 325 ، 323 المتحـدة   الولايـات Robert Welch, Inc  ،418ضـد    Gertzأنظر كذلك قرار المحكمة العليا في قضية 

ا معيـار  مـال الإه الولايات تعتبرمعظم قوانين ف.  الخطأمقياسخيارات للولايات أعطت المحكمة  و التي بموجبها    ). 1974(
  . التشهيرقضايا وذلك في غير العامة بالشخصياتللخطأ عندما يتعلق الأمر 

2 - Supreme Court of the United States . 418 U.S. 241, Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo , 
Appeal from the Supreme Court of Florida , No. 73-797 Argued: April 17, 1974 - Decided: June 
25, 1974.  
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 كـذلك   فيا و تطلب وقتا إضـا   يالمحكمة أن الحق في الرد من شأنه أن يزيد تكلفة الطباعة، و           

  . 1 أخبار أخرىلنشر كان بالإمكان تخصيصها مساحة أجهزة لتطبيقه، إضافة إلى احتلاله

 إن هذا الحكم الذي تعامل مباشرة مع مسألة حق الرد ضـرب بعـرض الحـائط القـانون             

المعمول به في ولاية فلوريدا و الذي يعطي للمترشحين السياسيين ممارسة حق الرد في حالة     

  .بإمكانها أن تسيء إلى سمعتهم أثناء الفترة الإنتخابيةنشر أخبار 

نقول حقيقة أن قاعدة التهجم الشخصي و التي هي مشتقة من حق الوصول إلى وسائل    

الإعلام الممارس في الولايات المتحدة الأمريكية قد تحولت تدريجيا إلى حق في الرد و الذي               

  .  بدوره مشتق من الحق في السمعة الحسنة

 The Uniform Law المنهج الذي تبنتـه لجنـة مفوضـو القـانون الموحـد      و يعد

Commissioners   2  الأجدر بالذكر و الأحسن صياغة و الذي تبلور في قانون تـصحيح أو 

 The Uniform Correction or "قـانون التـصحيح  "توضيح القذف أو ما يطلق عليه تسمية 

Clarification of Defamation Act (Correction Act ).  

 بالرغم من أن هذا القانون لا يتعامل بصفة خاصة مـع             و 1994و الذي أعتمد عام     

من خلالها يمكن معرفة و     و التي   قاعدة  ك، بالإمكان إعتباره    حق التصحيح حقوق الرد بل مع     

  .3تبني ما يتعلق بنشأة و استعمال حقوق الرد في الولايات المتحدة الأمريكية

                                                
1 - Ibid. 

و قـضاة مـن     . مؤهلين لممارسة مهنة المحاماة   الن  يالمحامهي لجنة تظم مجموعة من      :  لجنة مفوضو القانون الموحد     - 2
ولائية ع وسن قوانين    يرا مش في   من قبل حكومات الولايات، للبحث       نعينويوأساتذة قانون، الذين    ين  اتحاديلولايات و قضاة    ا

  .30/08/2010: تاريخ الدخولhttp://www.nccusl.org/Update:  أنظر .موحدة
علـى تـسوية مطـالبهم بكـل         إن الأطراف في الجدل القائم حول قانون التشهير يصبحون في آخر الأمر متعـودين                - 3

 =هذا المبتغى يبقى بعيـدا . خصوصية عبر حق رد يكون تعاقديا و الذي بموجبه تكون الإجراءات القانونية المقترحة قطعية            

http://www.nccusl.org/Update
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 القانون وضعت من طرف لجنة مفوضو القانون الموحد كبديل الواقع أن مسودة هذاو 

ن هذا القانون يختلف قليلا عن قوانين       و يمكن القول بأ    .لقوانين التصحيح و التراجع للولايات    

نتيجـة  أضرار خاصة   ترتب   في حالة    ا ما عد  .التراجع التقليدية من حيث أنه يوفر الحصانة      

طالـب بـالتراجع أو     حق، أو في حالة فـشل الم      تصحيح بيان القذف الأصلي في العدد اللا      

 الـذي   -الغرض من هذا القانون      و ،التصحيح في إثبات زيف المادة الصحفية المسيئة إليه       

تـصحيح  الخلق حوافز للطرفين لاستكشاف      هو   –يحظى بدعم من نقابة المحامين الأمريكية       

  .1 القذفرفع دعوى عن بديلا و يكون ذلك توضيحالأو 

أن المحكمة الإتحادية العليا ترى أن التعديل الأول للدستور الأمريكي ينطوي         و الواقع   

على حق الجمهور في أن يسمع و يقرأ و يشاهد إلا أن وصول الأفراد إلى وسائل الإعلام و                  

نشر آرائهم أو إبدائها لم يتحول بعد إلى حق دستوري حتى ولو كـان هـذا النـشر يحقـق       

ولايات المتحدة على غرار انجلترا تعتبر من الدول القليلة التي        ن ال أ و الواقع    ،2مصلحة عامة 

  .3ليس لها قوانين خاصة بحق الرد و التصحيح

 لمواجهـة حق أساسي للأفـراد     ك في الولايات المتحدة      إن حق الرد   وخلاصة القول، 

ومع ذلك فإنـه يمكـن      ،  سمعية البصرية الالإعلام   في وسائل    مكفولا لا يزال    الإعلاموسائل  

                                                                                                                                                       
و إن صحفا قليلة كتبت في إجراءات للتعامل مع طلبات التصحيح، و قليل من القراء الذين بإمكانهم فهـم أن                    . عن الحقيقة =

إن قانون حق الرد الإختياري قد لا يمكن أن يكون أهم و آخر طريقـة لحـل مـشاكل                   . نهم الإحتكام إليها  هناك طرقا بإمكا  
  : أكثر تفصيلا أنظر. نزاعات التشهير في الولايات المتحدة الأمريكية

Charles Danziger, op. cit., p.196. 
1 - John Hayes, op. cit., p.25. 

  .73.ص. جع السابق  محمد جمال عثمان جبريل، المر- 2
3 - Ignace Rothenberg , "The Right of Reply to Libels in the Press". Journal of Comparative 
Legislation and International Law. 3 th Series, Vol. 23. No.1.(1941).p.38.  
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رغـم   ،تهسمعفي   الفرد   إصابة بمثابة وسيلة قانونية فعالة للتعافي من         هو حق الرد أن  ول  الق

أن الولايات المتحدة تسعى دائما لحماية حرية الرأي و التعبير و الصحافة كحقوق أساسية، و         

في المقابل تركز على تأسيس مجتمع ديمقراطي يتمتع بصحافة قوية و مستقلة ومتحررة من              

 حظر، لكن غالبا ما يكون هناك صراع بين هذه الحريات و حقوق أخرى هـي                أي رقابة أو  

و لوضع حد   .  قانون التشهير  خلالبدورها جديرة بالحماية كحق الفرد في حماية سمعته من          

لهذا الصراع سعت و لازالت الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث توازن بين حق الفـرد و               

   .حرية الصحافة

 أن يصدر    ألا يتذرع بالتعديل الأول للدستور دائما و       رع الأمريكي نهيب بالمش و نحن   

 مما يعطـي الموازنـة      قانونا لحق الرد يكون إختياريا في الممارسة من طرف كل متضرر          

  . النزاع في قضايا النشر الصحفيالحقيقية بين كل أطراف

  المطلب الثاني

  حق الرد و التصحيح في الدول العربية

لا يقتصر على الدول الغربية بل نصت عليه قـوانين الـدول            حق الرد و التصحيح     

نتناول حق الرد و التصحيح في دول المغرب العربي في        .  تضبطه  بأحكام هو أحاطت العربية  

 النحـو  ى عل دول المشرق العربيفيالفرع الأول، و في الفرع الثاني حق الرد و التصحيح           

  : التالي
   دول المغرب العربيحق الرد و التصحيح في: الفرع الأول 

 ـ   ـين الصحافة و الإع   ـتناولت قوان  رب العربـي حـق الـرد و        ـلام في دول المغ

و حـق   التصحيح و إن إختلفت التسميات بينها إلا أنها في المجمل قد فرقت بين حق الـرد                 
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  : في الأوجه التالية، نتناول حق الرد و التصحيح في دول المغرب العربيالتصحيح
  في تونس: أولا

لمشرع التونسي على حق الرد و التصحيح و أفرد له تسعة مواد فـي قـانون                نص ا 

 العـدد المـوالي مـن     فيمدير النشرية بأن يدرج مجانا       26 المادة، حيث ألزمت    1الصحافة

الاستدراكات التي توجه إليه من طرف أحد أرباب السلطة العموميـة   النشرية الدورية جميع

وعنـد   .على غير حقيقتها بالنشرية الدورية المذكورة     والتي عرضت    هتفي شأن أعمال وظيف   

  . دينارا240 إلى 24الامتناع من الإدراج يعاقب مدير النشرية بخطية من 

 بأن يدرج ردود كل شخص      ايكون مدير النشرية ملزم    على أن    27كما نصت المادة    

 ـ 12وعند المخالفة فإنّه يعاقب بخطية مـن         ،وقع التعرض له صراحة أو ضمنيا       120ى   إل

  .يترتّب عن ذلك من العقوبات الأخرى وغرم الضرر دينارا بقطع النظر عما عسى أن

و تطبق أحكام الرد على التعقيبات إذا نشر الصحفي تعاليق جديدة على الرد حـسب نـص                 

  .30المادة 

هذا و قد فرق المشرع في تونس بين حق التصحيح الممنوح للسلطة العامة  و حـق                 

اد، و استخدم مصطلح الاستدراك قاصدا بذلك التصحيح، فكان غير دقيق           الرد المخول للأفر  

 عن العمل المقدم من طرف أحد رجـال         -في استخدامه لهذا المصطلح لأن ذكر معلومات        

 . يستوجب التصحيح و ليس الاستدراك على غير حقيقتها في هذا-السلطة العامة

                                                
في القسم الثالث من البـاب الثـاني مـن     34 إلى المادة 26 و أحكامه من المادة  جاء النص على حق الرد و التصحيح      - 1

 بتـاريخ  29الرائد الرسمي عدد . (الصحافة تعلّق بإصدار مجلةالم 1975 أفريل 28 مؤرخ في 1975 لسنة 32قانون عدد 
 ).992. ، ص1975 أفريل 29
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   المغرب في :ثانيا

 معترف به عالميا و هـو ضـرورة لإصـلاح    إن حق الوصول إلى الإعلام هو حق   

جاء المشرع المغربـي    ، و من هذا المنطلق      1الدولة و نجاح المسار الديمقراطي في المغرب      

الحقوق أهم  للتأكيد على أحد      2حافة و النشر  صال انونقناصا على حق الرد و التصحيح في        

يتعين على مـدير    " ه   من 25المادة  فحسب    ،التي يتمتع بها الأشخاص في مواجهة الصحافة      

النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي مـن                 

الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المـسند إلـيهم مباشـرة               

ت عنها السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدث  

 درهم عن كـل     1.000وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها         ،بكيفية غير صحيحة  

  .3"عدد لم ينشر فيه التصحيح

 ـ          إذا تعلق الأمر بأعمال لا    و    ردعلاقة لها بالوظيفة تطبق عليها مقتـضيات حـق ال

ج ردود  من قانون الصحافة مدير النشر بإدرا26 المادة  حيث تلزمالمخول لكل شخص عادي

سمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاث أيام الموالية             اكل شخص ذكر    

إلا  للتوصل بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انـصرام الأجـل المـذكور، و          

                                                
1 - Saïd Essoulami, Plaidoyer pour le Droit d’Acces a l’Information au Maroc. C.M.F M.E.N.A. 
( Novembre 2005). p.2. 

-01 رقم   القانون  . الاستدراكات و حق الجواب    في القسم الثاني المعنون ب     الباب الثاني المعنون بالصحافة الدورية    في   - 2
 المغير والمتمم بموجبـه الظهيـر       77.00بتنفيذ القانون رقم    ) 2002أكتوبر  3 ( 1423 من رجب    25 صادر في    02-207

  .بشأن قانون الصحافة والنشر) 1958 نوفمبر 15 ( 1378 جمادى الأولى 3 الصادر في 1.58.378الشريف رقم 
 منه يجد أن المـشرع  26 و 25على ذلك، و المتفحص لنصي المادة    “ حق الاستدراك والجواب    ” و أطلق مصطلحي      - 3

  ؟استعمل مصطلحي آخرين هما الرد و التصحيح ، فلا ندري لماذا هذا التضارب
د المشرع المغربي بمصطلح الإستدراك هو التصحيح و الجواب هو الرد،  كما أنه قد فرق المشرع المغربـي            في حين يقص  

 .بين الحقين ، فقرر حق التصحيح للسلطة العامة، و حق الرد للأشخاص
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 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبـات              5000 ـفالعقوبة تقدر ب  

   .ويضات التي يمكن صرفها للمتضررالأخرى والتع

 المخـول  بين الرد     في الإدراج  لعل أهم ما يلاحظ بهذا الخصوص هو عدم التمييز        و  

 بعدما كان الأمر مخالفا من  العامةلأشخاص العاديين والاستدراك الصادر عن رجال السلطة   ل

ص برجـال   الرد يكون في مكان نشر الخبر الأول أما الاستدراك الخـا          حيث  ذي قبل لذلك    

أن   تمييزا واضحا لذا نعتبـر  هذاحيث كانالسلطة فكان لازما أن ينشر في الصفحة الأولى،   

 المعدل لظهير   77.00مكن اعتباره تعديلا إيجابيا أتى به قانون        ما جاء به المشرع المغربي ي     

  . هذا من جهة قانون الصحافة والنشر المتضمن1958بر فمنو 15

 أن المشرع المغربي وفق عندما ميز بين حق الـرد و   و من جهة أخرى نقول حقيقة    

حق التصحيح، لكنه لم يوفق في استخدام موضع المصطلحات فقد استخدم المشرع في القسم              

الثاني من قانون الصحافة مصطلح الإستدراك و حق الجواب في العنـوان بينمـا اسـتخدم                

كان من الأجدر أن ينص علـى        ، لذا    26 و المادة    25التصحيح و حق الرد في ثنايا المادة        

التصحيح المخول لرجال السلطة العامة بدل الإستدراك، و الرد المكفول للأشـخاص بـدل              

  . الجواب
  في موريتانيا: ثالثا

الفـصل   على حق الرد و التصحيح فـي       1 الصحافة قانونو في موريتانيا فقد نص        

في أعلى العدد    مجانا و يجب على مدير النشر أن يدرج       ، حيث    التصحيحات  بعنوان السادس

أو المنشور الدوري كافة التصحيحات الموجهة إليه من قبل أمين السلطة  المقبل من الجريدة
                                                

 .بحرية الصحافة تعلقو الم 1991 يوليو 25 الصادر بتاريخ 023-91رقم  القانون - 1
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يتعلق بأحكام مهنته المروية بطريقة غير صحيحة في الجريدة المـذكورة أو   العمومية في ما

 وجـود  تتجاوز هذه التصحيحات ضعف المادة التي تجيب عليها وفي حالـة  المنشورة ولن

    .1 أوقية48000 إلى 10000المنشور بغرامة من  مدير مخالفة يعاقب

في أعلى العدد حيث نرى أن المشرع قد ميز رجل السلطة العامة بأن يدرج التصحيح     

، في حين كان يجب الإقتصار على أن يكون في نفس أو المنشور الدوري المقبل من الجريدة

 . مكان النشر الأول

لزم مدير النشر بإدراج أجوبة كل شخص طبيعي أو اعتباري معين           فت  57المادة  أما  

في الجريدة أو المنشور الدوري اليوم، وذلك في ثلاثة أيام بعد اسـتلامها وتحـت    أو مذكور

 أوقية ودون المساس بالتعويضات التي يمكن 60000 إلى 20000العقاب بغرامة من  طائلة

لرد الوارد أعلاه الأشخاص الممكنة معرفتهم حتـى  أن تعطي الحق فيها ويستفيد في ا للمادة

 .لم يعينوا أو يذكروا بالإسم وإن

 وفي ما يتعلق بالجرائد والمنشورات الدورية أو اليومية فإن مدير النشر ملزم تحـت 

 طائلة التعرض للعقوبات نفسها بإدراج الجواب في العدد الذي يصدر في اليوم الثاني بعـد 

 يتم هذا الإدراج في المحل نفسه وبحجم الأحـرف نفـسها التـي          ويجب أن  ،استلام الجواب 

 ولا يشمل هذا العنـوان والتـسمية و    .التي سببته، ودون زيادة أو نقصان  للمادةاستخدمت

الذي سيقتصر على طول المادة التـي   تحسب أبدا في الجواب الإستدعاءات العرفية التي لا

وتنطبـق  . كانت المادة أقصر من ذلك تى وإن سطرا ح50سببته ومع ذلك يمكن لها أن تبلغ 

                                                
 .بحرية الصحافة تعلق و الم1991 يوليو 25 الصادر بتاريخ 023-91رقم الصحافة القانون  من قانون 56 المادة - 1
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   ."جوابه بتعاليق جديدة بات السابقة على الردود في حالة إرفاق الصحفييالترت

و المتفحص لنص المادتين السابقتين يرى أن المشرع قد فرق بين حـق التـصحيح               

لرجال السلطة العامة، و حق الرد للشخص الطبيعي و المعنوي مع أنه   قـد ميـز رجـل                    

، أو المنشور الـدوري  في أعلى العدد المقبل من الجريدةالسلطة العامة بأن يدرج التصحيح 

في حين كان يجب الإقتصار على أن يكون في نفس مكان النشر الأول، على غـرار إدراج                 

 . رد الشخص الطبيعي أو المعنوي في المكان نفسه

طعا للتضارب ، هذا    و كذلك عليه أن يقتصر على مصطلح واحد و هو الرد و ذلك ق             

 على حالـة تعليـق      4 الفقرة   57و نقول حقيقة أن المشرع في موريتانيا قد نص في المادة            

  . عتباريالإطبيعي أو  ال الشخصالصحفي على رد

 ـ      ـين الصحاف ـو عموما فقد أجمعت قوان      ـ  ـة في كـل مـن ت غرب و  ـونس و الم

ت في حالات الإدراج و شروطه موريتانيا على التفرقة بين حق الرد و حق التصحيح، و اتفق       

التـشريعات  بـاقي   موريتانيا بخلاف   تونس و   و مجانيته، هذا و نقول حقيقة أن المشرع في          

 أو ما يمكن أن نطلق عليه حق        التعليق على الرد  الإعلامية في المغرب العربي قد نص على        

  .التعقيب
  حق الرد و التصحيح في دول المشرق العربي : لثانيالفرع ا

في دول المشرق العربي نصوصا نظمت حق       و الإعلام   تشريعات الصحافة   تضمنت  

  :الرد و التصحيح نتناولها كالتالي
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  في المملكة العربية السعودية: أولا

على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير     " أنه   1 من نظام المطبوعات   35نصت المادة   

 جاناً، بناء على طلب صاحب الشأن     صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره م         

 ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو           ،في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح      

  ." ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض،صريح فيه، أو في مكان بارز منهاالت

و  من اللائحة التنفيذية لهذا النظام تحت عنوان أحكـام الـرد             88و قد نصت المادة     

فيما عدا ما يصدر به حكم قضائي أو قرار من اللجنة ملزم بالنشر، فإن              " التصحيح على أنه    

حق الرد و التصحيح مكفول لكل صاحب شأن سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا و ذلـك        

من ورثته إذا تضمن النشر ما يتعلق       أحد  بناء على طلب منه أو من يمثله شرعا أو نظاما أو            

كل ما ينشر في إحدى الصحف و ترد فيه إشـارة           : اص ذاتهم، و ذلك كما يلي     بهؤلاء الأشخ 

أو يقصد به شخص عادي أو اعتباري، يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد أو التصحيح                

  ".إذا كان له مصلحة مشروعة مادية أو معنوية أو اتقاء ضرر يدفعه للرد
   في الكويت: ثانيا

  حيث جاء فيها أنه17المادة  في 2د و التصحيحنص المشرع في الكويت على حق الر   

 معلومات  أو أخبار يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من          أن رئيس التحرير    يجب على 

  . بياناتأو

                                                
بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم   . هـ 03/09/1421 وتاريخ 32/مرسوم ملكي رقم م  . نظَام المطبوعات والنشر   - 1

  . هـ 01/09/1421 وتاريخ 211
 
 .2006 مارس 6لأمة الكويتي في  في قانون المطبوعات والنشر الذي أقره مجلس ا- 2
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 مـن  إليه تكذيب يرد أو تصحيح أو رد  أي ينشر دون مقابل     أنوعلى رئيس التحرير    

 طبيعـي ورد  أو شخص اعتباري أي من   أو الأخرى الجهات الحكومية    أوالوزارة المختصة   

 رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده أو رسم أو في كتابه إليه أشير أواسمه 

الجهة المعنية وفي مكان النشر ذاته وبالحروف ذاتها وحجمها التـي نـشرت بهـا المـادة                 

  . التكذيبأو التصحيح أوموضوع الرد 
  في البحرين: ثالثا

 و التي   60مادة  في ال  1 قانون الصحافة  حق الرد و التصحيح في       و في البحرين ورد   

 على صاحب الحق ا أن ينشر بناء- إن وجد –على رئيس التحرير أو المحرر المسئول  تلزم  

في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في                 

في أول عدد يظهر مـن الـصحيفة بجميـع          غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو        

ن النشر في نفس    وطبعاتها أيهما يقع أولا، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يك            

المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقـال أو الخبـر أو المـادة الـصحفية المطلـوب       

  .تصحيحها

مقال أو الخبر المنشور  ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة ال          

، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا 

 ويكون للصحيفة الحق في الامتناع عن نشر التصحيح حتـى           ،بسعر تكلفة الإعلان المقررة   

  .تستوفي هذا المقابل
  

                                                
 .الرد و التصحيحبعنوان الفصل الرابع ، في بشأن تنظيم الصحافة و الطباعة و النشر 2002لسنة  ) 47( قانون رقم  - 1
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  في عمان : رابعا

  يجـب علـى    "أنه   56  في المادة  1النشرقانون المطبوعات و  أما في عمان فقد نص      

رئيس التحرير المسئول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح مـا ورد ذكـره مـن          

 بعـد ورود    منهـا الوقائع وما سبق نشره من التصريحات في الصحيفة في أول عدد يظهر             

ك بلا   ويكون ذل  .التصحيح في نفس المكان الذي نشر به المقال أو الجزء المطلوب تصحيحه           

مقابل، على ألا يتجاوز ضعف المقال أو الخبر، فإذا تجاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبـة   

  .صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة

نصت المـادة    في حين،2ز الامتناع عن نشر التصحيح  اجوفقد أوردت حالات     57أما المادة   

 تصل إلى الحـبس مـدة لا         و التي  ات في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة      عقوبال ى عل 59

  . أو بإحدى هاتين العقوبتين،تتجاوز سنتين و بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال عماني
   العربية المتحدةالإماراتفي : خامسا

رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر     لعلى أن    3 من قانون المطبوعات   39نصت المادة   

 عدد يصدر منها وفى المكان المخـصص للأخبـار          أول ينشر بغير مقابل وفى      أنمسؤول  ال

الهامة ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك مـن البلاغـات              

                                                
 .49/1984 رقم  في عمان قانون المطبوعات والنشر و ما يليها من 56 أنظر الفصل السادس، المادة - 1
  :الحالات هي و - 2
صل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي أربعة عشر يوما وكان صاحب حق الرد مقيما داخل السلطنة وستون يومـا    إذا و  )أ  

إذا كان مقيما خارج السلطنة هذا في حالة الصحف اليومية وتصبح المدة شهرا للمقيم داخل السلطنة وسـتين يومـا للمقـيم              
  .خارجها في حالة الصحف والمجلات غير اليومية

  .للصحيفة أن صححت بنفس المعنى والوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحهإذا سبق  )ب
  .إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر  )ج

 .يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا كانت فحواه مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من مواده : 58مادة 
 .)15/1980 ( رقم العربية المتحدةالإماراتدولة  لنون المطبوعات والنشرقا - 3
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  . الصحيفة المذكورةفيالمتعلقة بمسائل سبق نشرها 

 على طلـب ذوي     اء ينشر بنا  أن المحرر المسؤول    أوعلى رئيس تحرير الصحيفة     و  

 أول عدد   في ينشر التصحيح    أنويجب  .الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع فى الصحيفة        

 تم بهـا  التي ذات المكان وبذات الحروف      فييظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك        

 لم يتجاوز ضعف مساحة النشر الـسابق  إذاصحيح بغير مقابل   تويكون نشر ال  ،  النشر السابق 

هذا و  .40 حسب نص المادة الإعلاناتالمقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة      ويكون  

 وفق ما تناولتـه     لم يفرق المشرع في دولة الإمارات العربية بين حق الرد و حق التصحيح            

  .نصوص قانون المطبوعات
  في قطر: سادسا

 ا، فالم ادة   فقد نص على ح ق ال رد و ح ق الت صحیح و ف رق بینھم          1أما القانون القطري   

 مجاناً البلاغات الرسمية والبيانات المتعلقة بالمصلحة  رئيس التحريرأن ينشر ت نص عل ى      16

العامة التي ترسل إليه من إدارة المطبوعات والنشر، في أول عدد يصدر مـن المطبوعـة                

   .الصحفية بعد تسلم تلك البلاغات والبيانات

ة صحفية تصدر في قطر أنباء أو إذا نشرت أي مطبوععلى أنه  17المادة  تنصو 

 فلمدير إدارة المطبوعات ،مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة العامة

 . يطلب إلى رئيس التحرير المسئول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليهوالنشر أن

لتكذيب أو وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجاناً في العدد الصادر مباشرة بعد ورود ا

وينطبق هذا  .التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر وبنفس الأحرف
                                                

 .1979  لسنة8 رقم قانون المطبوعات والنشر - 1
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فإذا لم تستجب المطبوعة  ،الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع في دولة قطر

   .الصحفية للطلب، جاز حظر دخولها أو توزيعها في دولة قطر بقرار من وزير الإعلام

 إذا نشرت مطبوعة صحفية مقـالاً أو خبـراً          نصت على أنه   18المادة   في حين أن  

تضمن تعريضاً أو تشهيراً أو إساءة إلى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد على النحـو                

 وإذا تجاوز الرد حجم المقال أو الخبر، فلـرئيس التحريـر حـق              ،المبين في المادة السابقة   

ات المعتمدة مـن المطبوعـة       وفقاً لتعريفه الإعلان   المطالبة بأجر النشر عن المساحة الزائدة     

  .الصحفية
  في مصر: سابعا

 ست مـواد  1 في مصرالصحافة تنظيمب المتعلق 1996  لسنة96رقم  قانونيتضمن ال

 يجب علي رئيس التحريـر  أنه 24مادة الخاصة بتنظيم حق الرد و التصحيح، حيث جاء في   

 علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو اأن ينشر بناء أو المحرر المسئول

  .ةفيتصريحات في الصحال سبق نشره من

  في أول عـدد ، أو على الأكثر  الثلاثة أيام التالية لاستلامهو يجب أن ينشر التصحيح خلال

قال أو  و بنفس الحروف التي نشر بها الم، في نفس المكان  يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها    

 .المادة الصحفية المطلوب تصحيحها الخبر أو

مساحة المقال أو الخبر المنشور  ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي

بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا  فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح

ع عن نشر التصحيح حتى تستوفي الامتنا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة
                                                

 .1996 سنة جوان 30الموافق   هـ1417 صفر سنة 14في  الصادر - 1
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   .هذا المقابل

 نظمت أحكام و إجراءات ممارسة حق الرد و 29 إلى25في حين أن المواد من 

ستعمل إ المشرع المصري لم يفرق بين حق الرد و حق التصحيح و  و الواقع أن.التصحيح

لة على للدلالة على ردود الأفراد و نشر البلاغات الرسمية للدلاالتصحيح حق مصطلح 

   . تصحيح الجهات الرسمية لما ينشر في الصحف

 من النص على  يجد أنها لم تخل1و الباحث في قوانين الصحافة في باقي الدول العربية

                                                
   : في اليمن- 1
 ـ1411 جمادي الثاني 5در بتاريخ اص  اليمني القانون الصحافة والمطبوعات - ، فـي   م1990ديـسمبر   23الموافـق   هـ

والتصحيح هو حق مكفول  حق الرد): 60(مادة ال .  حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية المعنون بـالفصل الرابع
والوزارات والمؤسسات الحكومية والشخصيات الإعتبارية، ويمكـن   للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية

  . تضمن النشر ما يتعلق بهذه الشخصيات ذاتهاإذاالقانون وذلك  بل ممثلهاممارسته من ق
جهة معينـة   أوتنشره الصحفية أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد بها ولو تلميحاً لشخص  كل مقال): 61(مادة 

فـي ذلـك    ن له مصلحة مشروعة كاإذاالفصل،  يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا
  .حقه ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في

   :في السودان
 ـ الفصل الرابع في – 2009 لسنة  في السودان قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية    - شروط العمـل بمهنـة    المعنـون ب

نشر بناء على طلـب مـن أي شـخص            يجب على رئيس التحرير أن ي        :حق التصحيح  بعنوان   )29(المادة  :  في الصحافة
يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع مـن الـصحيفة وبـنفس           

  .الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها
 ـ 4300الجريدة الرسمية رقم     ( 1998 لسنة   8المطبوعات والنشر الأردني رقم     قانون  : في الأردن    ، ) 1/9/1998اريخ   ت

  . 2003 لسنة 24بموجب القانون المؤقت المعدل رقم  المعدل
  :27المادة 

معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق بـه    نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمنإذا. أ
تحرير المسؤول نـشر الـرد أو التـصحيح    المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس ال الخبر أو المقال الرد على الخبر أو

الخبر أو المقال فـي المطبوعـة     منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيهاأيفي العدد الذي يلي تاريخ ورود  مجانا
  .الصحفية

 صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى  نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غيرإذا. ب
المدير في العدد الـذي    ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو منأنالمسؤول  رئيس التحرير

   =.التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها
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  .  حق الرد و التصحيح كأحد أوجه ممارسة حرية الرأي و التعبير

ظـيم  و القول حقيقة أن التشريعات الإعلامية في أغلبية الدول العربيـة اهتمـت بتن             

، و المتفحص في هذه التشريعات يرى أنهـا لا تميـز بـين              1ممارسة حق الرد و التصحيح    

ح أن هذه التـشريعات  ـ بل تعتبرهما مترادفين، كما يتض    2تعبيري حق الرد و حق التصحيح     

ة بنشر الرد و التصحيح كمكان و مجانية نشر الرد أو          ـروط الخاص ـقت في معظم الش   ـاتف

                                                                                                                                                       
القانون  و المعدل ب   1977-6-30 تاريخ   104شتراعي رقم   الإمرسوم   المعدل بال  1962 لسنة   قانون المطبوعات اللبناني   -= 

   : 1994 أيار 18اريخ  بت330رقم 
 إلى إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة، فلوزير الإعلام أن يطلب         -4المادة  

 مجاناً في العدد التالي وفي المكان الذي نُشر فيـه المقـال أو الخبـر      إليهه  المدير المسؤول نشر التصحيح أو التكذيب يرسل      
وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح تُعاقب بغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة لبنانيـة               . المردود عليه وبالأحرف ذاتها   

رجع عن قراره ويسمح للمطبوعة     ويحق لوزير الإعلام أن يصدر قراراً بتوقيف المطبوعة عن الصدور، وعلى الوزير أن ي             
  .بإستئناف الصدور شرط أن تنشر في أول عدد تصدره بعد التوقيف التصحيح أو التكذيب المطلوب

 كل خبر أو مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه إشارة الى شخص معين أو يقصد به ولـو تلميحـاً          -6المادة  
  .طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة فضلاً عن الملاحقة القضائيةشخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد تحت 

 ، و الصادر والمكتبات المطبوعات بحرية الخاص 2001 للعام 50 رقم التشريعي المرسوم ( قانون المطبوعات السوري -
  . )2001 سبتمبر 22في 

يهـا الـوزارات والإدارات العامـة أو        على المطبوعات الدورية أن تنشر مجاناً كل تصحيح أو رد ترسـله إل             : 30المادة  
المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو                     
التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هـذا الـرد أو                      

ح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة أن ترسل رداً أو تصحيحاً ثانيـاً وفقـاً للـشروط                    التصحي
  . المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي 

 على المطبوعات الدورية أن تدرج مجاناً الردود والتصحيحات التي تردها من الأشـخاص أو المؤسـسات          -أ   : 31المادة  
ردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحا في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى أكثر من أول عدد                     الوا

 . يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون 
 دار العربي للنشر و التوزيع، مـصر،     ،2ط   ، العربي تشريعات الصحافة في الوطن    ليلى عبد المجيد،     :  أنظر في ذلك    - 1

 .233.ص. 2001
 بخلاف تشريعات الصحافة في بلدان المغرب العربي التي ميزت بين حق الرد و حق التصحيح و ذلك إتباعا للمـشرع                     - 2

  . الفرنسي
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عظم هذه التشريعات أيضا على مجموعة من الحالات يجـوز فيهـا            ، كما اتفقت م   1التصحيح

و اختلفت في تحديد بعض الشروط الأخرى       ،  2للصحيفة الإمتناع عن نشر التصحيح أو الرد      

مثل الشرط الخاص بتحديد المدة التي يجب أن ينشر الرد و التصحيح في خلالها، و مساحة                

  .التصحيح أو الرد المسموح بنشرها مجانا

  ب الثالثالمطل

  حق الرد و التصحيح في الجزائر

حرية الصحافة و الإعلام هي تتويج لكفاح طويل، و تاريخها هو تاريخ الصراع القائم       

بين تمسك الإنسان بحقه في إبداء رأيه و التعبير عنه، و بين السلطات التي سعت إلى قمـع                  

  .الحريات بغية المحافظة على مصالحها و توطين نفوذها

مـدى  حـظ  ل دراسة تطور حرية الصحافة في الجزائـر نـستطيع أن نلا  و من خلا   

إنغراس قيم الحرية و ممارستها في المجتمع، و بالتالي فحريـة الـصحافة فـي التـشريع                 

  : التالية نتناولها في الفروعالجزائري مرت بمراحل

     01-82مرحلة ما قبل صدور قانون الإعلام رقم : الفرع الأول

 بحيث لم تظهر أية صحيفة يتولى 1881الجزائرية موجودة قبل سنة    لم تكن الصحافة      

أنشئت   1881 جويلية   29شؤونها جزائري، و عندما صدر قانون الصحافة الفرنسي بتاريخ          
                                                

 الـرد أو التـصحيح، و أن        أن ينشر في المكان الذي نشرت فيه المادة الصحفية التي استوجبت          :  من بين هذه الشروط    - 1
 . ينشر بالحروف نفسها التي نشرت بها هذه المادة الصحفية، و أن ينشر الرد أو التصحيح بدون مقابل

  : و هي- 2
  ؛ إذا وصل الرد أو التصحيح بعد مرور مدة معينة من تاريخ النشر-
  ؛ إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها بصورة لائقة أو مناسبة-
  ؛كان الرد أو التصحيح محررا بلغة غير التي كتبت بها المادة التحريرية التي تطلبت هذا التصحيح إذا -
 إذا كان في نشر التصحيح أو الرد ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، أو تخالف الآداب العامة ، أو تهين المطبوعـة،                  -

  .أو الأفراد أو الصحفي
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 تحت تأثير بعض الفرنسيين لكن سرعان ما اختفت         1882جريدة المنتخب في قسنطينة سنة      

فرنسي كانـت تزعجـه كثيـرا الـصحافة         فالمعمر ال . جمود على النشاط الصحفي   الو خيم   

الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية لأنها كانت تكشف تعسف الـسلطة الإسـتعمارية، لهـذا              

 منه التي كانت تـشترط      6حاولت هذه الأخيرة أن تعرقل نشاطها باللجوء إلى تطبيق المادة           

يـة و أن لا يكـون       على المسؤول على الجريدة أن يكون بالغا و يتمتع بجميع حقوقـه المدن            

و بما أن الجزائريين لم يكونوا يتمتعون بحقوقهم المدنية فقد تعـذر علـيهم               ،1محكوما عليه 

  .2إصدار الجرائد بحيث كان هذا الشرط يشكل عرقلة كبيرة في طريق الصحافة الجزائرية

أول الأمر و طبقـت عليهـا       في  ضطهدت  أأما الصحافة المكتوبة باللغة العربية فقد         

ت على أن الصحف و المطبوعـات       ـ، التي نص  1881 من قانون الصحافة لسنة      14ة  الماد

الدورية و غيرها المكتوبة باللغة الأجنبية يمكن منعها بقرار من وزير الداخلية، و عليه كانت            

الصحافة المكتوبة باللغة العربية تعتبر صحافة أجنبية يـستطيع وزيـر الداخليـة أن يمنـع                

  .3بدون أي تبريرتوزيعها بقرار يتخذه 

المواطنين في الميدان الإعلامي و     وضع   بعد الإستقلال لم تتخذ الجزائر قوانين تحدد        

الفترة كانت قصيرة و لـم      و  واجباتهم و حقوقهم لأن الجزائر كانت حديثة العهد بالإستقلال          

ت تكن تسمح بوضع النصوص متكاملة فيما بينها و متلائمة مع الواقع، لذا فـالجزائر اتخـذ               

تدابير أولية ترمي إلى الإستفادة من التجربة الفرنسية ما دامت لا تتنافى مع السيادة الوطنية               
                                                

 .50.ص. 2002 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،المدخل لعلوم الإتص زهير إحدادن، - 1
 . 51.ص.  المرجع نفسه- 2
 يمنع صحيفة المنتقد التي كان      1925 و قد بدأ التطبيق الفعلي لهذه المادة بصدور قرار من وزير الداخلية الفرنسي سنة                - 3

 . 52.ص. ع السابقزهير إحدادن، المرج: أنظر. يديرها الشيخ عبد الحميد بن باديس من الصدور
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الذي نص على أن    ) 31/12/1962بتاريخ    (157-62و هذه التدابير تتمثل في القانون رقم        

جميع القوانين التي كانت مطبقة في الجزائر قبل الإستقلال يجري العمل بها إذا لـم تمـس                 

  .ادة الوطنيةبالسي

 هو الساري المفعـول فـي       1 و بمقتضى هذا النص أصبح قانون الصحافة الفرنسي       

الجزائر، حيث ينص على حق الرد و التصحيح و تطبق أحكامه، رغم هذا فالفقر و الجهل و           

  .سلطة الإستعمار الفرنسي لم تسمح بممارسة هذا الحق من طرف الجزائريين

وحدد   29-73 رـالأمبموجب   2بالقوانين الفرنسية  تم وقف العمل     1973و في سنة       

 و بمقتضى هذا الأمر توقف العمل بقانون الـصحافة       1975-07-05آجال تطبيقه إلى غاية     

 إلى غايـة  1975-07-05الفرنسي في الجزائر، لذلك يمكن الاعتبار بأن الفترة الممتدة من          

فراغا تشريعيا في مجال     عرفت   - تاريخ صدور قانون الإعلام الجزائري     – 06-02-1982

  .قانون الإعلام، و بالتالي عدم ممارسة حق الرد و التصحيح

    01-82مرحلة ما بعد صدور قانون الإعلام رقم : الفرع الثاني

صـدور أول قـانون     فـي   تطور التشريع الجزائري في مجال الإعلام و تجلى ذلك            

 07-90و بعده القانون رقم  1982 فيفري 06 المؤرخ في 01-82للإعلام و هو قانون رقم 

، حيث تعرض كلا القانونين لحق الرد و التصحيح، لذلك سنقسم           1990 أفريل   3المؤرخ في   

  :هذه المرحلة إلى القسمين التاليين

   

                                                
  .1881 جويلية 29 القانون المؤرخ في - 1
 . 157-62  الذي يتضمن إلغاء القانون رقم 29-73 صدر الأمر رقم 1973-07-05 في - 2



 151

   1982-02-06  فيالصادر 01-82حق الرد و التصحيح في ظل قانون الإعلام رقم : أولا

 تتولى إدارته و تخضعه لرقابة      وعلامي  النشاط الإ  علىتسيطر  هي التي   كانت الدولة     

. صارمة و توجهه لدعم السلطة و تعبئة الجماهير و حشدها لتأييد و مساندة النظام و أهدافه                

 اعتبرت الإعلام قطاعا مـن قطاعـات الـسيادة          01-82فالمادة الأولى من قانون الإعلام      

 فـي إطـار الإختيـارات    الوطنية تعبر عن إرادة الثورة بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني    

  . الإشتراكية المحددة في الميثاق الوطني

 منه على أن توجيه النشرات الإخبارية العامة و وكالة الأنبـاء و             5كما نصت المادة      

الإذاعة و التلفزة و الصحافة المصورة من اختصاص القيادة السياسية وحدها أي حزب جبهة    

وجيه للهيئة المختصة للجنـة المركزيـة للحـزب    أوكلت مهمة هذا الت   كما  التحرير الوطني،   

بواسطة وزير الإعلام و المسؤول المكلف بالإعلام في الحزب، كما أسـندت مهمـة تنفيـذ             

. ين في الحـزب   ـترط فيهم أن يكونوا مناضل    ـالتوجيهات لمسيري أجهزة الإعلام الذين يش     

قسمتها قد   01-82قانون   من ال  10يما يخص النشريات و الجرائد الدورية نجد المادة         ـأما ف 

  : إلى صنفين

  . يختص بإصدارها الحزب و الدولة التييتعلق بالصحف الإخبارية العامة: الصنف الأول -

 يصدرها مركز البحـث و       و التي  يتعلق بالنشريات الدورية المتخصصة   : الصنف الثاني  -

ل علـى  الجامعات و المعاهد في المواضيع المتعلقة بنشاطها و يشترط لإصدارها الحصو         

 .اعتماد من وزارة الإعلام

 في الفصل الثالـث مـن        اهتم المشرع الجزائري بالنص عليه       فقد أما حق الرد و التصحيح    



 152

سنة  تنظيم مهنة الصحافة، و ذلك في         بغية  بعد الإستقلال  لإعلاملقانون  أول  الباب الرابع من    

نوح لممثلي السلطة و قد فرق المشرع بين حق التصحيح المم     . 84 إلى   74 في المواد    1982

  .   2الطبيعيين و الإعتباريين، و حق الرد المكفول للأشخاص 1العامة

  1990-04-03   فيالصادر 07-90حق الرد و التصحيح في ظل قانون الإعلام رقم : ثانيا

 التي تعتبـر    1988 نتيجة أحداث أكتوبر     1989-02-23بعد التصويت على دستور       

زائر، كان من الضروري أن يتجدد القانون المتعلق بالإعلام         نقطة تحول كبيرة في تاريخ الج     

 التعددية الحزبية، و فـي  40 في المادة    1989 فتضمن دستور    ،ليستجيب للتحولات الحاصلة  

 حرية الصحافة، و تطبيقا لهذا التوجه الجديد صادق المجلس الشعبي الوطني على             35المادة  

لمتعلق بالإعلام الذي يختلف تماما عـن        ا 1990-04-03 المؤرخ في    07-90القانون رقم   

  .3 07-90 من القانون رقم 105 الذي أصبح ملغى طبقا لنص المادة 01-82القانون رقم 

و الواقع أن الحرية الصحفية في الجزائر تبقى مقتصرة في مجال الصحافة المكتوبـة          

 ما نـص    بخلاف  فلم تشهد الجزائر بعد التعددية الحرية في المجال السمعي البصري،          .فقط  

يمارس الحق في الإعلام من خلال أي       : " ...  في مادته الرابعة   07-90عليه قانون الإعلام    

  ".سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي

  قد نص على حق الرد و التصحيح في البـاب            4 07-90رقم  قانون الإعلام    كان   و  

                                                
 .1982 فيفري 6 المؤرخ في 01-82إ رقم . من ق74 أنظر المادة - 1
 .1982 فيفري 6 المؤرخ في 01-82إ رقم . من ق79 أنظر المادة - 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القـانون  : " على1990 أفريل   03 المؤرخ في    07-90إ رقم   . من ق  105 تنص المادة    - 3

 ". المتعلق بقانون الإعلام1982-02-06 المؤرخ في01-82لا سيما القانون رقم 
لإع   لام الجزائ   ري،  المت   ضمن ق   انون ا1990 أفری   ل 03 المواف   ق 1410 رم   ضان 07  الم   ؤرخ ف   ي 07-90 ق   انون رق   م - 4

 .14، عدد 27، سنة 1990لعام . ش.د.ج.ج.ر.ج
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خص نشر عنه خبر يتضمن وقائع      كل ش  حيث مكن    ، 52 إلى   44الرابع منه، في المواد من      

غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا أن يستعمل حق                 

حق الرد و التصحيح في الفـصل المـوالي مـن هـذه             كلا من    و سنتناول بالتفصيل     ،الرد

  .الدراسة
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  الثانيالفصل 

  هماحكامو التصحيح و أ  حق الرد

  

 النظم الديمقراطية في أي مجتمع على وجود حريات تعـد بمثابـة الـشروط و                تقوم

المتطلبات السابقة لنجاحها، و هذه الحريات الأساسية في أي مجتمع ينشد الديمقراطية هـي              

، و الواقع أن المجتمع الذي يتيح لكافـة الـرؤى و            حرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة      

عل يحقق فائدة كبرى و هي تصحيح الأفكار الخاطئة و الـرد            الأفكار فرصة الظهور و التفا    

  .عليها

و يعتبر حق الرد و التصحيح من أبرز الحقوق التي قررتها قوانين الـصحافة فـي                

العالم للأفراد و للسلطة العامة حيث يمثل حقا لهم في أن يتاح لهم الرد و تصحيح ما قد مـا                    

تكون غير صحيحة أو غير دقيقة في الوقـت  يتناوله النشر الصحفي ضدهم من معلومات قد        

و لذا فإن غياب     .م لا يكون من المعقول أن يبقى هذا الخطأ عالقا بأذهان القراء           ثومن   نفسه،

تلك الحقوق ترتب تداعيات خطيرة تهدد المجتمع إذا ما شعر الراغبون في التغيير أنه لـيس               

  .أمامهم إلا اللجوء إلى وسائل بديلة كالعنف

 ـلومات ـ المعتصحيحد أصبح   قفو لهذا     ـ ا ـليس فقط حق  ــمـن حق رد و ـوق الف

 بل دعامة تقوى و تكمل الحرية الفرديـة و          ،ن واحد في الوقوف على الحقائق     آالمجتمع في   

  .ضمانا لحرية الصحافة ذاتها التي لا تقوى إلا باحترام حريات الآخرين

يما عنـدما أصـبحا     تقتضي طبيعة بحث حق الرد و التصحيح بيان ماهيتهما، و لا س           
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ينطويان على أهمية بالغة في عصرنا الحاضر، و في ضوء ذلك سنبين بشيء من التفـصيل      

 و إسهاما منا لحسم الإلتباس الذي يعتريهمـا         .على أحكامهما كما سنقف   ن  ين الحق يحقيقة هذ 

المبحـث   نتناول في     حيث تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين    ب قمنافقد  وصولا إلى ما نسعى إليه      

  .ماهية حق التصحيح و أحكامهل، أما الثاني فسيكون  أحكامهحق الرد وماهية لأول ا
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  المبحث الأول

   أحكامهحق الرد وماهية 

حترام الرأي والرأي الآخر وتحتم إيجاد كل       إ  لزاما إن مبادئ حرية الصحافة تقتضي    

 عبر الصحف يرتـب     صحيحالضمانات الكفيلة بإسماع صوت من يتأذى من نشر خبر غير           

النشر الصحفي  ما يرتبه   حماية الغير من تأثيرات     هنا هي   غاية المشرع   ف أضرارا ماسة به ،   

و التي تؤدي إلى الإضرار بهم نتيجة عدم الإلتزام بما هو واجب على الصحيفة من قواعـد                 

  . و الإلتزام بهايجب الجنوح إليها

و ه و مبرراته في المطلـب الأول،        مفهومللبحث في حق الرد يجدر بنا أن ندرك         و  

نتعرض لنشأة هذا الحق و مجال تطبيقه في المطلب الثاني و نبين خصائص حـق الـرد و                  

  .في المطلب الثالثأحكامه 

  المطلب الأول

   حق الرد و مبرراتهمفهوم

 ، ثم)الفرع الأول(لدارسة حق الرد كحق مكفول للأشخاص يستلزم الإحاطة بمفهومه  

  .)الفرع الثاني( أدت إلى تقريره المبررات التي
   حق الردمفهوم: الفرع الأول 

هل  و هنا يحق لنا أن نتساءل        تناول حق الرد و نحيط بجوانبه     نرى أنه من المهم أن ن     

  السمعية البصرية   باعتبارها الرائدة أم يمتد للصحافة      المكتوبة  على الصحافة   حق الرد  يقتصر

   :  نتناول كل ذلك في الأوجه التالية؟اثة الحدها نتاج باعتبارأو الإلكترونية
   و طبيعته القانونية حق الردتعريف : أولا

لفهم حق الرد و إدراك طبيعته القانونية كان لزاما علينا أن نحيط بجميـع الجوانـب        
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 ، الإلكترونية أخيراية البصرية وـالسمعب ثموبة ـالصحافة المكتب اتساعدنا في فهمه بدء  التي  

  :ك كما يلينتعرض لكل ذل
   حق الرد تعريف-أ

فـي الفقـه     يجدر بنا أولا أن نعرف الحـق         -ناهو محل بحث  و   - 1ا حق  الرد لما كان 

  . حق الردندرس الإسلامي والفقه القانوني، و من ثم 

و لو اتبع الحق أهـواءهم  "قرآن الكريم إذ يقول االله تعالى      فقد وردت كلمة الحق في ال     

، و 2"فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضـون لفسدت السماوات و الأرض و من       

، و بالرجوع 3"فذلكم االله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنى تصرفون          " قوله عز وجل  

.  فقد فسرت كلمة حق على أنها اسم أو صفة للخالق سـبحانه            4إلى كتب التفسير لهذه الآيات    

فجاء بمعنى الواجب أو الثابت، إذ قال الرسول    أما الحق في السنة فقد ورد في معان مختلفة،          

"  ، و معناه كذلك الحظ و النصيب كما يقـال أنـه         5"حق االله على كل مسلم أن يغتسل      )" ص(

و يعـرف الحـق فـي الفقـه         . أي حظه و نصيبه الذي فرض له      " أعطى كل ذي حق حقه    

                                                
  الحق في اللغة العربية من مصدر حق الشيء يحقه ، إذا ثبت و وجب وجوده ، و الحق خلاف الباطل ، و منه حـق                   - 1

لإمام محمد بن أبي    ا: أنظر. و الحقيقة ضد المجاز، و ما يحق عليك أن تحميه           . االله الأمر حقا، و هو من أسماء االله تعالى          
و كذلك جار االله أبو القاسم      . 228.ص). ن.س.ب( طبعة دار المعارف،     ،3، ج   مختار الصحاح بكر بن عبد القادر الرازي،      

  .   178.ص). ن .س.ب.( ، مطبعة بولاق، القاهرة، مصر1 ج ،أساس البلاغةالزمخشري، 
 .71 القرآن الكريم ، سورة المؤمنون، الآية - 2
 .32الكريم ، سورة يونس ، الآية  القرآن - 3
 دار الكتاب العربي، بيروت،     ،3، ج   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     أنظر جار االله محمود بن عمر الزمخشري،         - 4

 .125.ص). ن.س.ن و ب.د.ب( ، مفردات غريب القرآنو كذلك أبي الحسن بن محمد، . 196.ص. 1974. لبنان
 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مـصر ،3 ط،6 ج،نيل الوطار شرح منتقى الأخبار  ،  محمد بن محمد الشوكاني   :  أنظر - 5

 .45.ص. 1960
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  .1اختصاص يثبت شرعا الله أو للإنسان على الغير" الإسلامي بأنه 

"  عرف فقهاء القانون الحق تعاريف متعددة و متباينة فمنهم مـن عرفـه بأنـه       و لقد 

، و هذا يمثل التعريف الموضوعي للحق، و ذلـك          2" مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون     

قدرة أو سلطة خولها القانون لشخص من " بأنه مصلحة يحميها القانون، و عرفه آخرون بأنه    

 ، أما هذا فهو التعريف الشخصي للحق، و يركـز علـى   3"الأشخاص في نطاق معين معلوم   

 ـ        ـ   ـشخص صاحب الحق، و هناك التعريفات المختل  ـ   ـطة التـي تج ف ـمع بـين التعري

  . 4صي على أنه قدرة و مصلحةـالموضوعي و الشخ

و نحن نرى أن الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص معين تحقيقا لمصلحة مشروعة      

  . هله في حدود القانون و حمايت

هذا و يمكننا أن نعتبر حق الرد و التصحيح من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنـسان،               

أي تلك الحقوق التي تتعلق بحماية كيان الإنسان الأدبي، و كل ما يتعلق بالمقومات المعنويـة    

  .5للشخص

                                                
 ،الحق و مدى سلطة الدولة في تقييده و نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة و القـانون                 فتحي الدريني،    - 1

 .193.ص. 1967 ،مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا
. ص. 1967، دار المعارف ، القاهرة، مصر،    1ج   ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي    وري،  عبد الرزاق السنه  :  أنظر - 2
5. 
 ،، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و قانون المرافعات المدنيـة و التجاريـة           محمد نعيم عبد السلام ياسين    :  أنظر - 3
  .108.ص). ن .س.ب( الأزهر، القاهرة، مصر،  جامعة ، مقدمة إلى كلية الشريعة و القانون) دكتوراه منشورةأطروحة(
 دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،        ،2 ج   ، نظرية الحـق   ،المدخل لدراسة القانون  نزيه محمد صادق المهدي،     :  أنظر - 4
 .24.ص). ن .س.ب( 
إذ . 26. ص). ن  .س. ب -ن.ب.ب(  مكتبة سيد عبد االله وهبة،       ،نظرية الحق في القانون المدني     عبد الحي حجازي،     - 5

يرى أن الحقوق الشخصية يمكن تصنيفها إلى حق الشخص في تمييز ذاته، و حقه في سلامة كيانه البدني، و حقه في حماية                  
 . كيانه الأدبي، و حقه في سلامة حرياته الشخصية و حقه في سلامة كيانه الفكري
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إن حرية الإعلام ليست في اتجاه أحادي الجانب فقط، فكل مقال تنشره الصحيفة يقصد 

لا و جاز لهذا الأخير استعمال نفس الحرية للتعبير عن وجهة نظره فـي نفـس                به شخص إ  

و شخصي مصدره مبدأ احترام الغير و حق هذا الشخص فـي            و هذا حق أساسي     . الجريدة

  . 1 و يعتبر حق الرد كموازنة لحرية الصحافة،إثبات حقيقة الوقائع

لى الـصحافة الـسمعية     على الصحافة المكتوبة بل يمتد إ     فقط  و حق الرد لا يقتصر      

البصرية فهو حق ذاتي يسمح لكل من ذكر إسمه أو لمح إليه في دورية مكتوبة أو من خلال                  

، بل  ة الإسم مباشر  وليس لزاما ذكر  حصة إذاعية أو تلفزيونية بأن يطلب إدراج رد مجاني ،           

  .2يكفي أن يتعرف الجمهور عليه، أو حتى الأشخاص المقربون منه

ر في الصحف من خلال ما يحققه من انتشار و تأثير فـي الـرأي           نفوذ النش لا يخفى   

 و من ثم لم يكن من المتصور ترك الأفراد بلا حماية في مواجهـة مـا ينـشر  فـي        ،العام

 و تتمثل هذه الحماية أحيانا في إجبار الصحف على نشر توضيح صاحب الشأن أو               ،الصحف

العلاجي في بعض الظروف يلجأ المشرع       بعض المعلومات و البيانات و لعدم فعالية الإجراء         

  .)كسرية التحقيق (إلى السبيل الوقائي بمنع الصحف من التعرض لبعض الموضوعات

   في الصحافة المكتوبةحق الرد -1

 لـذلك يبقـى     3 المكتوبة إن القانون الفرنسي هو أول من أقر حق الرد عبر الصحافة          

                                                
. 1996 مـارس    ، 82العدد  ،   الدراسات الإعلامية  مجلة ،"التنظيم القانوني للصحافة في البلدان العربية     " ،أحمد الدراجي  - 1

 .39.ص

2 - Koen Lemmens, La Presse et la Protection Juridique de L'Individu . Boeck & Larcer.s.a. 
(Bruxelles,2004), p.447.  

ة و نشر الأخبـار و    و معناها مرتبط بالطبع و الطباع press )( الصحافة المكتوبة في معجم المصطلحات الإعلامية - 3
 =، القاهرة، مـصر ، دار الشرق،2ج  ،) إنجليزي -عربي( معجم  المصطلحات الإعلامية   كرم شلبي ،    : أنظر. المعلومات
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  . خاصية من خاصيات التشريع الفرنسي

حق كل " ء بصدد إيجاد تعريف لحق الرد ، فذهب البعض إلى القول بأنه    تعددت الآرا 

شخص أشارت إليه صحيفة يومية أو دورية بالتحديد أو بالإشارة أن يذكر الإيضاحات و ما               

  . 1"ات متعلقة بأسباب الإشارة إليه في الجريدةـلديه من اعتراض

لقانون لكل فرد متهم في     الإمكانية الممنوحة من طرف ا    و ذهب رأي آخر للقول بأنه       

ة نظره في هذا الاتهام فـي نفـس الـصحيفة أو            ـ بأن يبدي وجه   2 وسيلة اتصال مطبوعة  

  .قتصر على ممارسة الرد في الصحافة المكتوبةإو هذا الرأي  ،3"الدورية

و أخيرا ذهب رأي ثالث إلى القول بأن لحق الرد مفهومين أحدهما نسبي و الثـاني                 

الذي يسمح للأفراد بالدفاع ضد ذلك الحق رد وفقا للمفهوم النسبي هو       و يقصد بحق ال    .مطلق

أما المفهوم المطلق    ،ح الأخطاء المادية في الأخبار التي تتعلق بهم       يهجوم الصحافة، و تصح   

لحق الرد فإنه حق كل شخص تحدثت عنه الصحف الدورية في ممارسة حق الرد بـصرف             

                                                                                                                                                       
محـب الـدين   . الكتاب، و جمعهـا صـحائف  : و في قاموس المحيط للفيروز أبادي يقصد بالصحيفة    . 458. ص. 1989=

  . 725. ص. 2007كتب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار ال2ط  ،قاموس المحيطالفيروزأبادي، 
1 - Roland Dumas, Le Droit de l'Information. (1981), p.587. 

تطلق صفة المطبوعة في تعريفات وسائل الإتصال على تلك الوسائل التي تـستخدم آلات           :  وسائل الإتصال المطبوعة     - 2
لإتصال المطبوعة على كل من حاسة الإبصار بوصفها وسائل بصرية          و تعتمد وسائل ا   . الطباعة في نقل الرسائل الإتصالية    

و قد ارتبط ظهور هذه الوسائل بعـدة مظـاهر          . أو مرئية و كذلك تحتاج إلى القدرة على القراءة بوصفها وسائل مقروءة             
ي الطباعـة فـي     أساسية كانت تميز الفترة التاريخية التي عاصرت ظهورها و انتشارها منها اختراع الحروف المتحركة ف              

 على يد يوحنا غوتنبورغ و لكن الذي ساعد على تطورها بشكل سريع هو إنتاج الورق الخام و النسخ المطبوعـة     15القرن  
وسـائل الإعـلام    سوزان القليني،   : أنظر في ذلك  . و التي ساعدت على إنتاجها بشكل جماهيري لتلبية الإحتياجات للأفراد           

 .11.ص. 2004 ، القاهرة، مصر،لعربية دار النهضة ا،النشأة و التطور

3 - Henri Blin  et al., op. cit., p.49. 
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  .1النظر عن مصلحته في ذلك

حق كل شخص في التعليـق بـذات   " عبد االله قايد حق الرد على أنه   و يعرف حسين    

الصحيفة على ما نشر فيها صراحة أو ضمنا متصلا بشخصه أو بعمله و ذلك فـي إطـار                  

واقتصر المعرف هنا على التعليق، فهذا الأخير لا يـستوجب  ،  2"الشروط التي قررها القانون   

  .براز توضيح بشأن ما تم نشرهإظهار الحقيقة أو السند الذي يعتمد عليه في إ

و يذهب جانب من الفقه إلى أن الرد يجب أن يشمل التصحيح، و نعني بذلك أن يتسع                 

الرد ليشمل تصحيح المعلومات و البيانات الخاطئة أي هو عبارة عن رد مراد به تـصحيح                

 .3معلومة ما، و يجب أن يكون الرد متضمنا الحقيقة

د بأنه حق الشخص في توضيح أو مواجهة ما قد          يذهب البعض إلى تعريف حق الر     و  

 فحق الـرد أوسـع      ،4ينشر في الصحف و يكون ماسا به سواء بصورة صريحة أو ضمنية           

  .5نطاقا من حق التصحيح

و يعرف كذلك بأنه حق مقرر لمن يمسه النشر الصحفي بالإسـاءة إلـى سـمعته و                 

د ورد بشأنه من أخطاء في اعتباره أو بأي ضرر في أن يصحح في ذات الصحيفة ما يكون ق    

                                                
1 - Gerard Biolley , Le droit de réponse en matière de la presse, (Paris, 1963), p.23-24. 

 ،اهرة، مصر، دار النهضة العربية، الق1 ط،الوجيز في حرية الصحافة و جرائم النشر ،سعيد سعد عبد السلام: كذلك
.42.ص. 2007  

 .522. ص. 1994 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،حرية الصحافة دراسة مقارنةحسين عبد االله قايد،  - 2
" الرد التصحيحي" يتسع ليشمل تصحيح المعلومات و يطلق عليه في هذه الحالة تسمية يرى أوغست باكو بأن الرد قد .  - 3
 ""La réponse rectificatif .  أنظر في ذلك:  

 Auguste Paccaud, Du Régime de la Presse en Europe et aux Etats-Unis. (Lausanne, 1887) . 
p.114.  
4 - Roland Dumas, op. cit., p.174-175. 

  .195.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 5
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تهامـات غيـر    إنتقـادات أو    إوجه إليه من     قد   المعلومات أو الوقائع، أو الرد على ما يكون       

 و ذلك كضمانة و أحد حقوق الدفاع في مواجهة تجاوز الصحافة لحدود         ،حقيقية أو مبالغ فيها   

و قد . 1 و مهني و حيث يقابله واجب الصحيفة بنشر الرد و التصحيح كالتزام قانوني          ،حريتها

  .خلط المعرف بين حق الرد و حق التصحيح أسوة و تأثرا بالمشرع المصري

و حق الرد هو من الحقوق الأساسية للشخصية بمقتضاه يتمكن الشخص المـضرور             

دون سواه من إعلام الجمهور بالحقيقة التي لم يظهرها النشر، فكل شـخص يختـصم فـي                 

م قراء هذه الجريدة أو الدورية بإعطائـه الحـق فـي         جريدة أو دورية من حقه المساواة أما      

رد من طرف الورثـة أو      ـو هنا لا يمكن أن يمارس حق ال        ،2عرض حججه و وجهة نظره    

  .  المتضررين ، و اقتصر على الشخص المتضرر دون سواه

لكـل  أما نحن فنرى بأن حق الرد هو أحد الحقوق الأساسية للشخصية، حيث يمكـن               

 أشارت إليه وسائل الإعلام بالتصريح أو بالتلميح في شخصه أو           ،  شخص طبيعي أو معنوي   

علـى   في ذات الوسيلة الإعلامية      الحق في الرد  ته، له   قامإ أو   تهبغض النظر عن جنسي   عمله  

 و  ، والتي تؤثر على حقوقه الشخصية      صلة به  دقيقة حوله أو لها   الوقائع غير   أو ال معلومات  ال

  .يكون ذلك وفقا للقانون

ق ذكره يتبين لنا أن حق الرد هو حق مقرر لكل شخص طبيعي أو معنوي               و مما سب  

يكون متعلقا بهم أو بأعمال لهـا       في النشريات الدورية و     للرد على النشر الصحفي الذي تم       

                                                
 كلية الإعلام،   ،المجلة المصرية لبحوث الإعلام    ،"ممارسةحق الرد و التصحيح بين التشريع و ال       "  أسماء حسين حافظ،      - 1

 .16.ص. 2000، ديسمبر 9جامعة القاهرة، مصر، العدد
 .251.ص.   خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق- 2
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، و يكون الرد بتقديم وجهة النظر حول اتهام أو انتقاد بالنفي أو التكـذيب و                علاقة بوظائفهم 

لومات بالحذف و الإضافة حول ما تم نشره مـستعملا الـشروط            تبيان حقيقة الوقائع و المع    

  .     الواردة والتي قررها القانون

 في الجزائر بعد   1و قد نص المشرع الجزائري على  حق الرد في أول قانون للإعلام            

 ،التصحيح و حق الرد   ب  من الباب الرابع المعنون    الفصل الثالث  في   1982الإستقلال في سنة    

 رد دورية أن يـدرج مجانـا كـل    ة يجب على مدير أية نشري    : منه 79مادة  حيث جاء في ال   

 أي شخص طبيعي أو إعتباري كان مقصودا بنبأ وقـائع مغلوطـة أو إدعـاءات    إليهه  هيوج

   .صادرة عن سوء نية من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا

حول الـديمقراطي   بعد الت1990 الصادر في سنة     2و أقر هذا الحق في قانون الإعلام      

المسؤولية و حـق التـصحيح       و المعنون ب   الباب الرابع عاشته الجزائر، و قد ورد في       الذي  

يمكن كل شخص نشر عنه خبـر يتـضمن وقـائع غيـر            ": 45المادة   فجاء في    ،وحق الرد 

صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديـا أن يـستعمل حـق     

عوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المـسؤولية، ويجـب   رد و أو يرفع د   ـال

على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانـا                

  ."44حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 

                                                
ري، المتضمن قانون الإعلام الجزائ   . 1982 فيفري   06 الموافق   1402 ربيع الثاني    12 المؤرخ في    01-82 قانون رقم    - 1
 ).6، عدد 19، سنة 1982ش لعام .د.ج.رج.ج(
المتضمن قانون الإعلام الجزائـري،     . 1990 أفريل   03 الموافق   1410 رمضان   07 المؤرخ في    07-90  قانون رقم     - 2
 ).14، عدد 27، سنة 1990ش لعام .د.ج.رج.ج(
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   في الصحافة السمعية البصرية حق الرد - 2

يق على الأحداث، فإن للمستمع و المشاهد       ـإذا كان للإعلامي حرية العرض و التعل       

، و لاشك أن الحق فـي الـرد بهـذه    مامتعلقا به و كان الحق في إيضاح حقيقة ما تم إذاعته    

مزيد من الدقـة و     ال يتوخىالمثابة يعد قيدا مهما على عمل الإعلامي، إذ إنه يتعين عليه أن             

  . الحرص عند إذاعة أي أخبار أو معلومات

يضاح حقيقة ما تم إذاعته إما بتكذيبه أو بإذاعة حقيقة الوقـائع التـي              و يكون الرد بإ   

و . أحاطت بما تم إذاعته أو بإضافة بيانات أخرى أو بطلب حذف بعض الأخبار و البيانـات         

حق الرد مقرر للناس كافة بلا تمييز، فلا يجوز حرمان أي شخص مـن ممارسـته بـسبب         

لإشارة إلـى الـشخص   او لا يشترط أن تكون . سيتهاتجاهه السياسي أو عقيدته الدينية أو جن   

. باسمه أو مهنته، بل يكفي مجرد الإشارة إلى اللقب الذي يحمله الشخص أو الإسم المستعار              

و يشمل حق الرد كافة صور التعبير المستخدمة في وسائل الإتصال السمعية و البـصرية،               

  .1اسواء كانت قولا أو كتابة أو رسما أو صورة أو كاريكاتير

و يجدر ملاحظة أن حق الرد لا يقتصر على الأفراد و الجماعات فحسب بل يـشمل                

حق الدولة في إيضاح حقيقة ما تم إذاعته عنها إما بتكذيبه أو بإذاعة حقيقـة الوقـائع التـي             

و . 2أحاطت بما تم إذاعته أو بإضافة بيانات أخرى أو بطلب حذف بعض الأخبار و البيانات              

 أو سبا للإعلامي أو غيره، و لا يشترط لثبوت الحق في األا يتضمن قذف يشترط في حق الرد     

الرد للشخص أن يكون أصابه ضرر من إذاعة تلك الأخبار أو المعلومات عنه، بل إن الحق                
                                                

 كلية الحقـوق،    ،) دكتوراه أطروحة( ،بصريالنظام القانوني لحرية الاتصال السمعي و ال       عصام إبراهيم خليل إبراهيم،      - 1
 .129.ص. 2007،جامعة القاهرة، مصر

 . و ما يطلق عليه بحق التصحيح المكفول للسطلة العمومية، لأن الرد أوسع نطاقا فيشمل التصحيح- 2
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  . 1في الرد ثابت للأفراد سواء كانوا قد أضيروا أم لا

افة و وسائل   بالإضافة إلى ذلك فإن حق الرد يمكن أن يشكل جزءا من ممارسة الصح            

 على التوسع في النقاش العام للقضايا       – في الوقت ذاته     –الإعلام لحريتها، و يعمل هذا الرد       

و الموضوعات الشائكة و غيرها، مما يتيح المشاركة التفاعلية من قبل المواطنين مع وسائل              

تهـا  الإعلام من خلال قيام الأفراد بتصحيح أية معلومات تنشر عنهم و يـرون فيهـا منافي               

نطلاقـا مـن    إ و من ثم ينبغي للصحفيين أن يلتزموا بحق الرد طواعية و اختيـارا               ،للحقيقة

   . 2مسؤوليتهم الإجتماعية تجاه المجتمع و مبادئهم الأخلاقية

 يـنظم الـذي   1982 يوليـو  29 من القانون الصادر في 6في فرنسا نصت المادة 

الحـق فـي     طبيعي أو معنوي شخص لكل "  أنفي فقرتها الأولى على بالتفصيل حق الرد

نـشاط الاتـصال الـسمعي     كان البث جزء من، و شرفه أو سمعتهب المساس  حالةالرد في 

  ."البصري

المعلومة  في حالة فقط متاحفي الرد  الحق فإن ،1881وخلافا لقانون الصحافة لعام  

تهاك شرف أو   انإن   الواقع   و ،ا قذف  تتضمن  و التي  الطبيعي أو المعنوي   الشخص    تخص التي

  . 3لتشهيرلدقيق   تعريفهو بمثابةسمعة شخص 

                                                
  . 129.ص.  عصام إبراهيم خليل إبراهيم، المرجع السابق- 1
، أبيتراك للطباعة و النـشر،       دراسة تحليلية مقارنة   –في نشر الجرائم    أخلاقيات الصحافة    فتحي حسين أحمد عامر،      - 2
   .81.ص. 2006 ،)ن.ب.ب(

3 - http://www.les-infostrateges.com/article/0512245/le-droit-de-reponse-sur-internet. 
9/10/2010: تاريخ الدخول   

http://www.les-infostrateges.com/article/0512245/le-droit-de-reponse-sur-internet
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 1 لم يتوان في النص على حق الرد في المجال السمعي البصري           و المشرع الجزائري  

كل شخص نشر عنـه خبـر       ليمكن  : 2من قانون الإعلام   45  من خلال المادة   يهنص عل فقد  

ضررا معنويا أو ماديـا     يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به             

 ويجب على مدير جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن يبث           ...  الرد أن يستعمل حق  

  .44 المادة التي قررتهاالرد مجانا حسب الأشكال 

و من خلال ما تم ذكره سابقا نقول حقيقة أن حق الرد مكفول للأشـخاص و يمكـن      

يبقـى الـسؤال    . أو السمعية على حد السواء    ممارسته سواء على مستوى الصحافة المكتوبة       

  وسيلة اتصال حديثة؟الذي يطرح هل يمكن ممارسة حق الرد في الأنترنات باعتبارها 

   حق الرد في الأنترنت-3

و نظامها، يختلـف    ) الأنترنت( إن الأنشطة التي تتم على مستوى الشبكة العنكبوتية         

ة لأنها تشمل إنتاج الصورة و الصوت و عن نظام السمعي البصري و نظام الصحافة المكتوب    

  .الكتابة، و لا توجد هناك معايير محددة في هذا المجال

و الواقع أن مجال الإعتداء على الشرف و الإعتبار و ما يترتب عنـه مـن جـرائم                  

، حيث يكفي مجرد    3 بواسطة الأنترنات  كالقذف، و التي تعتبر من أسهل الجرائم التي ترتكب        

                                                
 على  حق الرد  في المجال السمعي البصري في            نص د  ق  1982 كان أول قانون للإعلام في الجزائر الصادر في سنة           - 1

حيث يمكن أن يمارس حق الرد حيال نبأ نشرته الصحافة المصورة أو الإذاعة و التلفـزة الوطنيـة بـنفس                     منه   84المادة  
 .    من هذا القانون83 إلى 79الشروط المنصوص عليها في المواد من 

 01-82 من قانون الإعـلام رقـم        84و هو ما يقابل المادة      . 1990ريل   أف 3 الصادر في    07-90 قانون الإعلام رقم     - 2
 .."يمكن أن يمارس حق الرد حيال نبأ نشرته الصحافة المصورة أو الإذاعة و التلفزة الوطنية : " بالقول

تي منها التصنت و    الحديثة، فإنها لا تخلو من السلبيات و ال         على الرغم من الدور الإيجابي الذي تمارسه الوسائل التقنية         - 3
نوفـل علـي   : أنظر في ذلك. بطرق غير مشروعة... إتلاف المعلومات، فضلا عن السرقة و إجراء التحويلات المصرفية  

 مجلة الرافدين ،  "جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات           "عبد االله، محمد عزت،     
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ائنة و إرسالها لتنتقل إلى كافة أنحاء العالم في لحظات، و تبدو خطورة مثل              بث العبارات الش  

هذه الجرائم أنه لا يمكن التحكم في العبارات الشائنة بمجرد نشرها، حيـث يـتم تـسجيلها                 

  .1بطريقة أوتوماتيكية على كل الحاسبات الخادمة التي تقع في الخارج

 في فرنسا و المتعلق بالإعلام الآلي       1978 جانفي   6 و لحماية المعطيات جاء قانون      

 المتعلق بالثقة فـي     2004 جوان   21و المستندات و الحريات، و كذلك القانون الصادر في          

 السالف الذكر تضمن في مادته الأولى بأن الإعلام         1978، حيث أن قانون     الإقتصاد الرقمي 

 ـ             ـ  رنت يجـب أ   ـالآلي يجب أن يكون في خدمة كل مواطن، و أن شبكة الأنت س ـن لا تم

  .   2ياة الخاصة و بالحريات الفردية و العامةـسان و بالحـوق الإنـبحق

 معطية  دعوىفي  باريس    المحكمة الابتدائية في    حكمت 2002 جوان سنة    5 و بتاريخ 

 فصلت في إمكانية إجبار أو عـدم  الإنترنت، و لأول مرة الحق القانوني في الرد على شبكة

 أحد أعضاء    رفع  و كان ذلك نتيجة    نشر رسالة تصحيح   في   نت موقع على شبكة الانتر    إجبار

موقعه علـى  في نشرت بسبب مقالات  ضد صحفي ة قضائيدعوىالعائلة المالكة في رومانيا  

جويلية  29الصادر في   من القانون13رفض القضاة تطبيق المادة في هذه القضية  ،الانترنت

لأن عبر الإنترنـت    بدلا من الخدمة على أساس أنه لا يغطي سوى الصحافة الدورية1881

مـن   6المـادة   رأى القضاة بأن معايير     و  هذه الأخيرة لا تتمتع بصفة الدورية في تقديرهم         

                                                                                                                                                       
 . 279.ص. 2011، السنة 12المجلد  ،44لعراق، العدد ، جامعة الموصل، اللحقوق =
. 2002 دار النهضة العربيـة، القـاهرة، مـصر،          ،الجوانب الإجرائية المتعلقة بالأنترنات    الصغير،    جميل عبد الباقي   - 1

 .39.ص
2 - Frédérique Brocal von Plauen, Le droit de l'information en France: la presse, le citoyen et le 
juge. (Thèse Doctorat) . Faculté de droit . université lumière-lyon 2. france . 2004. p.10. 
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قرروا لذلك   ،لخدمة عبر الإنترنت  لعتبروها غير مناسبة    أ و للتطبيق   ة غير قابل  1982قانون  

 ـ. ةهذه الأخيـر حق الرد على شبكة الإنترنت بسبب خصائص ب عدم السماح  لهـذا  انو ك

 ـ      أى القضاة  ر  أن الإشكال  ات، درج التـصحيح  بأنه يتوجب على مسؤول الموقع أن يحرر وي

  .1طرف طالب الرد وليس من يحررها صاحب الموقع التي

 طرحت عدة تساؤلات عن ممارسـة حـق الـرد فـي            2004و الواقع أنه قبل سنة      

المتعلق بالثقة في الإقتـصاد      و   2004 جوان   21 من قانون    6الأنترنت إلى أن جاءت المادة      

  .الرقمي، و التي حددت الإطار القانوني لحق الرد الخاص بالأنترنت

 أن الآجال المختلفة التي  وو حقيقة أن ممارسة هذا الحق لا تخلو من الصعوبة خاصة   

 تأخذ بعين الإعتبار تتميز بالقصر، كما أن تطبيقه لا يتطلب السرعة فحسب بل فهما               أن يجب

 على أن حق الرد مضمون لكل       2 من القانون السالف الذكر    6 تنص المادة    كما ،واعدهجيدا لق 

  . شخص طبيعي أو معنوي مسمى أو مشار إليه في خدمة معينة في الإتصال عبر الأنترنت

و يمكننا القول أن ممارسة حق الرد في الصحافة المكتوبة يكون في إتجاه أحادي أي               

 في حين أن ممارسة الرد عبر الوسـائط الإلكترونيـة    من الصحفي إلى الصحيفة فالشخص،    

فيكون في جميع الإتجاهات أشخاصا مع بعضهم، أو أشخاصا مع الصحف، أو صـحفا مـع          

  . نظرائهم

 ممارسة حق الرد 07-90الواقع أن المشرع الجزائري لم يتناول في قانون الإعلام و 

                                                
1 - http://www.pigeon-bormans.com/Droit-de-reponse-Internet.html. 09/10/2010: تاريخ الدخول  

و المعـدل  . الثقة في الإقتـصاد الرقمـي   المتعلق ب2004 جوان 21 المؤرخ في 575-2004 من القانون رقم    6 المادة   - 2
 .28، بالمادة 2010 جويلية 9 المؤرخ في 2010 -769بالقانون رقم 

http://www.pigeon-bormans.com/Droit-de-reponse-Internet.html


 169

الإتصال الحديثة لذا نهيب بالمشرع    و لم نجد نصا ينظم هذا الحق في وسائل           ،1في الأنترنات 

  .الجزائري أن يتدارك هذا النقص و يواكب ما هو حاصل على المستوى الدولي
   الطبيعة القانونية لحق الرد -ب 

 على حقوق الإنسان، من ذلك حق الإنسان في ألا يتعـرض لتـدخل              الرديستند حق   

ناول شرفه و سمعته، فلكـل  لته أو لحملات تتـه الخاصة أو ما يمس عائ     ـفي في حيات  ـتعس

  .2شخص بحكم القانون الحق في الحماية ضد هذا التدخل أو تلك الحملات

تتعدد الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الرد فذهب رأي للقول بأن حق الـرد              

شر في الصحيفة و يمـس مـصالحه   ـخص ضد ما قد ينـ يثبت للشدفاع شرعي يعد بمثابة   

 و يؤيـد هـذا      ،3 و ضد ما قد ينشر عنه محرفا أو كاذبـا          ،مادية بالضرر سواء الأدبية أو ال   

حق الرد يتيح للفرد استعمال  بأن  الذي رأى4 ( Ignace Rothenberg ) الطرح إغناس روتنبورغ

                                                
القانون (  2 مكرر   394 في المادة     للمعطيات الآلية المعالجة   بأنظمةلمساس   ما عدى ما نص عليه المشرع و الخاص با         - 1

 المتـضمن  1966 جـوان  08 المؤرخ في 156-66ر رقم  يعدل و يتمم الأم2004 نوفمبر 10 المؤرخ في    15 – 04رقم  
سنوات وبغرامة من   ) 3( ثلاث   إلى) 2( يعاقب بالحبس من شهرين      : )41 السنة   71الجريدة الرسمية رقم    . قانون العقوبات 

                                    :يأتي دج ، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما 5.000.000 إلى دج 1.000.000
 مرسلة عن طريق منظومـة     أو معالجة   أو الاتجار في معطيات مخزنة      أو نشر   أو توفير   أو تجميع   أو بحث   أو تصميم   – 1

  .  ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسمأنمعلوماتية يمكن 
 المنصوص عليهـا     الجرائم إحدى غرض كان المعطيات المتحصل عليها من        لأي استعمال   أو نشر   أو إفشاء أو حيازة   – 2

 .في هذا القسم
 القاهرة ، مـصر،  ،، دار العربي للنشر و التوزيع   1ط  ،   دراسة حالة على مصر    -تشريعات الإعلام ليلى عبد المجيد ،      - 2

  .135.ص. 2001
. ص. 1980 مطبعة روز اليوسف للنشر، القاهرة، مصر،      ،إنقلاب في بلاط صاحبة الجلالة     فايز سعد،     و  عادل حمودة  - 3

223. 
4 - Ignace Rothenberg , op. cit., p.38. 

 مطبعة دار الكتب المـصرية،  ،حرية الرأي و جرائم الصحافة و النشر   رياض شمس،   : و من مؤيدي هذا الرأي كذلك نجد      
 ، دار النهـضة العربيـة،   3 ط ، دراسة مقارنة–حرية الصحافة و جابر جاد نصار،  .  656.ص. 1947 ،القاهرة، مصر 
 .198.ص. 2004، القاهرة، مصر
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    .نفس السلاح الذي وجه إليه

 بأن 1979-01-26و كذلك قد أيدت المحكمة الإدارية بليون هذا الرأي إذ قضت في      

يعد بمثابة دفاع شرعي و يجد دعامته قي ضرورة الحد من التجاوز الذي تمارسه              حق الرد   

  . الجريدة في الإنتقادات

 لرفض تكييف حق الرد بأنه دفاع شرعي، و يرى أنصار هـذا             1و ذهب فريق آخر   

 و ذلك لأن ممارسـة      ،2كون حقا من الحقوق الشخصية    ـرد لا يعدو أن ي    ـالرأي أن حق ال   

وجود خطر، فقد لا يتضمن المقال المراد الرد عليه أي خطر على حق             هذا الحق لا تتطلب     

صاحب الرد بل على العكس قد يتضمن مدحا و لا يشترط أن يكون الرد لمواجهة أمر حال                 

 و حتى في فترات الإستعجال كفتـرة        ،لأن الرد ينشر غالبا بعد نشر المقال المراد الرد عليه         

ز الرد خلال ساعات عقب نشر المادة المردود عليهـا،          الإنتخابات فإن القانون الفرنسي أجا    

كما أن القانون لم يتطلب لممارسة هذا الحق قيام خطر يهدد النفس أو المال بل يكفي أن يرى  

  .3 أمورا غير دقيقةيكون متضمنامن تعلق به النشر 

 من  45و الواقع أن المشرع الجزائري قد سار في هذا الاتجاه عندما نص في المادة               

كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة         ليمكن   أنه   07-90انون الإعلام رقم    ق

  . أن يستعمل حق الردأن تلحق به ضررا معنويا أو مادياأو مزاعم مسيئة من شأنها 

 و نحن نعتبر أن حق الرد دفاعا شرعيا للشخص ضد النشر الصحفي الذي من شأنه               

                                                
 .527.ص. حسين قايد، المرجع السابق:  من مؤيدي ها الاتجاه- 1
  . حسين عبد االله قايد، نفس المرجع و الصفحة- 2
 .نفس الصفحة. عبد االله قايد، المرجع السابق  حسين- 3
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 على أساس استعمال الشخص حقه فـي        ،معنويةالمساس بمصالح الأشخاص مادية كانت أم       

 الخطر الحال يكمن فـي أن الخبـر         ،الرد ضد تجاوز الصحافة في استعمال حقها في النشر        

 ، و التناسب هو نشر     الصادر حتى و إن نشر يبقى في أذهان القراء، و اللزوم لدفع الإعتداء           

  .ما تم نشره في الوسيلة الإعلامية ضد الرد
  رات حق الرد مبر: الفرع الثاني

إتاحة الفرصة لكل شخص تعرض لتشويه سمعته مـن طـرف           المراد بحق الرد هو     

 ، بأن يرد فـي      -تحت ظروف معينة و التي قد تختلف من دولة لأخرى         -وسيلة إعلامية ما    

السؤال الجدير بالطرح  و ،نفس الوسيلة الإعلامية التي نشرت المعلومات المتسببة في ضرره

   حق الرد؟ي يضطلع به الذدورالهو  ماهو 

  :1و الواقع أنه يمكن تبرير ممارسة حق الرد بحجتين مختلفتين

 مـن   ضفي الحماية لسمعة الفرد المتضررة    تالحجة الأولى هي أن ممارسة هذا الحق        

 كما أن هذا الحق يدعم الأشخاص الذين يفتقرون للنفـوذ الإعلامـي             طرف وسائل الإعلام،  

 حق الرد إذا هـو بمثابـة        ،ة و الاحتكار على وسائل الإعلام     مقارنة بالذين يتمتعون بالسيطر   

الحصانة القانونية التي من خلالها يمكن للفئات الضعيفة في المجتمع أن تصل إلـى وسـائل           

  .الإعلام بل الأكثر من ذلك أن تجعل صوتها مسموعا في المجتمع

 ـ                سائر و هذا الرأي مردود عليه كون أن حق الرد لا يعوض بصفة فعالـة عـن الخ

شر الإساءة فـي    ـالمترتبة عن المساس بالسمعة، فهو لا يتطلب نفس الإشهار الذي يتطلبه ن           

ر إثارة لإنتباه و فضول الرأي العام، كما أن   ـكون أكث ـورتها الأولى و التي يمكن أن ت      ـص
                                                

1 - Andras Koltay , op. cit., p.204. 
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الرد غالبا ما يدرج بعد مدة قد تطول من نشر الأخبار المسيئة، و هذه الفترة غالبا ما تكـون         

  .    افية للخبر المسيء للتأثير في المجتمعك

أما الحجة الثانية لممارسة حق الرد و التي بإمكاننا اعتبارها أكثر قوة  تتعلق بالجـدل   

  JEROME BARRONأو بالمناقشة العامة القوية لأي مجتمع ديمقراطي حيث يرى جيروم بارون 

نيويـورك  صـحيفة  لمتخذ في قضية ذلك من المفارقات الغريبة حيث أن القرار الشهير ا     " 1

 و الذي استحدث دفاعـا جديـدا لوسـائل    - New York Times v. Sullivan 2تايمز ضد سوليفان 

 و التي خلقت توازنا جديدا      –الإعلام ضد ممارسات التشهير في الولايات المتحدة الأمريكية         

وة و الإنفتاح  ـبالقر المحظور المتميز    ـالجدل غي " بط تحت راية    ـفي عملية الإتصال بالض   

                                                
 . واشنطن  جامعة جورجكلية الحقوق فيميد السابق ل و العلقانوناغرين أستاذ  جيروم بارون هو هارولد - 1
  :وقائع القضية - 2

        New York Timesتعود وقائع القضية إلى الإعلان الذي نشر على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز 
 ألابامـا   بسبب شهادة الزور في ولايـة Martin Luther King, Jr و الذي زعم أن القبض على القس مارتن لوثر كينغ

Alabama     حملة الهادفة لتدمير جهود مارتن لوثر كينغ لدمج المرافق العامـة و لتـشجيع الـسود علـى                  الهو جزء من
 ، دعوى قذف ضد الـصحيفة وأربعـة         Montgomery  ، مفوض مدينة مونتغمري    Sullivanليفان  وقدم س . الإنتخاب  

على الإعلان ، مدعيا أن الادعاءات ضد الـشرطة مـونتغمري   وزراء سود الذين كانوا على قائمة الموافقون و المصدقون         
ى، ضـف إلـى   وفقا للقانون ولاية ألاباما فإن سوليفان لا يتوجب عليه تقديم إثبات على أنه الحق به أذ. شهرت به شخصيا  

ليفان بحكـم  و نتيجة لذلك  فاز سـو   .  بما أن الإعلان أحتوى أخطاء واقعية      ةفرا غير متو  تصدق الإعلان كان  ذلك أن حجة    
  .دولار 500000

سوليفان  يتجلى ذلك في عدم مطالبة و( القذف ، لا يطلب تقديم إثبات قانون ولاية ألاباما    بما  :  الذي يطرح هنا هو    السؤالو  
 ،)أخطاء واقعيـة الإعلان معتبرا أياه غير صادق بسبب إحتواءه على      رفض  ، و كذلك     شخصيا   أساء إليه علان  الإثبات أن   إ

  ؟ حماية الصحافةحرية وحرية التعبير والذي كفل لتعديل الأول اعتبار كل هذا انتهاكا للدستور و اختراقا لفهل يمكن 
، حـول سـلوك     الخاطئة منها   رأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور يحمي نشر جميع البيانات  وحتى              فقد   :والخلاصة  

فيمـا إذا  تجاهـل  ثبوت العلم بأنها خاطئة أو  أي  (سوء النية مع بتصريحات، مستثنيا من ذلك  الإدلاء الموظفين العموميين 
  :  قرار رقم .وبموجب هذا المعيار الجديد انهارت قضية سوليفان). ائفةة أو زيحقيقكانت 

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) .376 U.S. 254 . New York Times Co. v. 
Sullivan. Certiorari to the Supreme Court of Alabama. No. 39. Argued January 6, 1964.Decided 
March 9, 1964. 
New York Times Co. v. Sullivan, 273 Ala. 656, 144 S.2d 25 (1962), rev'd, 376 U.S. 254 (1964). 
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و وفقا له فإن الأثر الفعلي لهذه القاعدة هو تكريس الحرية للقلة الذين يعملون فـي                " الواسع  

  .1الصحافة

 و في   ،لجمهورافيما سعت دول أخرى لتوفير الحماية للمنشورات التي تخدم مصلحة           

لفعـال، لـيس   الوقت الذي تشجع فيه هذه الحماية وسائل الإعلام على لعب دور المراقـب ا     

 و بالتالي يمكن القول بأنه بدون أي حق في الرد بإمكان            ،بامكانها تصحيح الأخطاء المنشورة   

بيان أو تصريح خاطئ أن يعتبر كمصدر وحيد للمعلومات على الأقل بالنسبة للجريدة التي تم      

  .فيها النشر

يقية و كـذا    الواقع أن للجمهور بصفة عامة الحق في اكتساب و معرفة الوقائع الحق           و  

رأي الشخص المتضرر، و من الواضح أنه في حالة الإساءة للشخـصيات العامـة، هـذه                

الأخيرة غالبا ما تكون لها الفرصة لجعل صوتها مسموعا في المجال الإعلامي، لكن لا أحد               

 لذلك نستطيع القول أنه بدون الحق       ،يتوقع من القارئ أن يقرأ أكثر من ورقة في الشأن العام          

مـن الواضـح إذا أن      . د يمكن لوسائل الإعلام أن تشوه المعرفة حول قضية معينـة          في الر 

الغرض الرئيسي من حق الرد هو ضمان تعددية الآراء المنـشورة فـي الـصحف بـشأن                 

  .المناقشات العامة أين لا يكون أطراف النزاع على قدم المساواة

 الرد لا يقتصر علـى    فيما يذهب رأي آخر إلى القول بأن المبرر الحقيقي وراء حق            

تقـارير  الحماية الأفراد من    بل يتعدى ذلك إلى       فقط حماية العملية الديمقراطية والرأي العام    

                                                
1  - Jerome A. Barron , "Access to the Press – A New First Amendment Right". Harvard Law 
Review, (1967) 80, 1641. p.1656–57. 
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 هذا و يفترض التعبير عن الآراء وجود أكثر من رأي و لا شك أن بعض            .1كاذبةالصحفية  ال

 ـ                رأي هذه الآراء سيكون خاطئا و يكفي للصحافة لكي تؤدي واجبها أن تعرض الـرأي و ال

مـا تـم    يرى أن    –الآخر و تترك للجمهور بعد ذلك مهمة الحكم مع حفظ حق كل شخص              

  .2 عنهفيما نشر أن يعبر عن رأيه - يلحق به ضررا بسبب عدم صدقههنشر

ونحن نرى بدورنا أن حق الرد لا يأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح الفرد و سـمعته           

ن إجبارية نشر الرد غالبا ما تبررها الحاجـة         فقط، و لكن أيضا حماية المصلحة العامة، و إ        

 كل 3لإعلام الجمهور على أوسع نطاق ممكن عن طريق إتاحة مختلف مصادر المعلومات له            

  .و الصحافة ذلك موازنة بين حقوق كل من المجتمع، الفرد

  

  المطلب الثاني

  نشأة حق الرد و مجال تطبيقه

د الإسلامي، إلا أنه لـم يكـن بهـذا          و إن كنا قد قلنا بأن حق الرد قد ظهر في العه           

مجلات و خلافه، نتناول   رية من صحف و     ـ و ذلك لعدم وجود وسائل الإعلام العص       المفهوم

  . الفرع الثاني، ثم مجال تطبيقه في  في الفرع الأولفي هذا المطلب نشأة حق الرد

                                                
1 - Helmut Kohl, Press Law in the Federal Republic of Germany, in Press Law in Modern 
Democracies: A Comparative Study. (Pnina Lahav ed., 1985),p.214.  

  مـصر، لعربية، القاهرة، دار النهضة ا،ضمان ممارستها و ضوابط تنظيمها  حرية الصحافة    محمد سعيد حسين أمين،      - 2
 .181.ص. 2005

 لقد بدأ الكفاح من أجل الحفاظ على التنوع في وسائل الإعلام في الجزائر بدءا من الإستقلال حيث اقتـصرت وسـائل                      - 3
 بعد التعددية و التحول الذي شهدته الجزائر في النظام السياسي و            1990الإعلام في البداية في يد الحزب الواحد، إلى غاية          

الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي فأصبحت هناك التعددية في المجال الإعلامي المكتوب فقـط و لا زال الـسعي ليـشمل                
الإعلام السمعي البصري، و تدخل الدولة في المجال الإعلامي بدأ ينحصر، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أيـن تعـد          

  .تدخل الدولة في الصحافة أكثر قوةمقاومة 
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  نشأة حق الرد: الفرع الأول

أحدث النائب جاك أونتوني    عندما   1796 يعود حق الرد بمفهومه المعاصر إلى العام        

  Puy-de-Dômeة ـعن مقاطع) Jacques, Antoine Dulaure) 1755 – 1835دولور 

، حيث أثناء المناقشة حول قـانون        1حركة فريدة من نوعها في مجلس الخمسمائة      في فرنسا   

حرية الصحافة اقترح كإجراء إضافي إجبار الصحفي الذي مس بسمعة شخص ما أن يدرج              

هذا الأخير، لكن العقوبات المقترحة من طرف دولور ضد الصحف التي ترفض نـشر              رد  

  .2الرد قوبلت بالرفض من طرف النواب الذين اعتبروها جد قاسية

 حيث نقـل إلـى      1822ستعمال هذا الحق لأول مرة بقانون في عام         إو تقرر تنظيم    

  .18813ية  جويل29 من قانون 13المادة قانون الصحافة الفرنسي الحالي في 

 هـو  1881 عـام  Cunéo d'Ornano  كونيو دورنانوو حقيقة أن النائب البرلماني

هذه الأخيرة رأت بـأن     ،  الذي اقترح استبدال لفظ رد باللفظ تصحيح أثناء المناقشة البرلمانية         

  . 4اللفظ الأول يسوده عدم الدقة

 ـ       و نتيجة لذلك     ررت حـق الـرد     يعتبر قانون الصحافة الفرنسي أول القوانين التي ق

للأفراد ، فقد ولدت الدعوة إلى تقرير هذا الحق في ظل الثورة الفرنسية إذ أدى ما تمتعت به             

 بعضها إلى النشر بطريقـة جارحـة و         إنسياق إلىالصحافة من حرية بعد الثورة الفرنسية،       

  . مؤذية أحيانا للأفراد
                                                

 23 فـي مع مجلس الشيوخ بموجب دستور السنة الثالثـة،          فرنسي و الذي أسس      تشريعيمجلس  خمسمائة هو   المجلس   - 1
  . 1795سبتمبر 

2  - Ignace Rothenberg , op. cit., p.38. 
3 - Gerard Biolley, op. cit., p.11. 
4 - Patrick Auvret, op.cit., p.237. 



 176

 للجان سـبر الآراء  و يمنح المشرع الفرنسي حق التصحيح للسلطة العامة، كما يسمح      

و كـذا الجمعيـات     عن طريق ورثـتهم     حق الرد، كما يعطي حق الرد للأشخاص المتوفين         

  .المناهضة للعنصرية خاصة عبر الإعلام السمعي البصري و الأنترنت

و منه إنطلق إلـى     ،  الردو من هنا فالتشريع الفرنسي كان سباقا في النص على حق            

  .يعات كثير من الدول و منها التشريع الجزائريثم أخذت به تشر باقي دول العالم،
  مجال تطبيق حق الرد: الفرع الثاني 

 على تصحيح كل ما جاء في شكل الكتابات سواء          الحق في الرد  ينحصر مجال تطبيق    

أكانت تصريحات أو أخبار أو آراء أو انتقادات، و لا يمتد هـذا الحـق إلـى الرمـوز أو                    

شر في الجريدة و لو كانت تمثل قـذفا أو سـبا يـستوجب              الرسومات الكاريكاتورية التي تن   

  .العقاب

 الأخبار التي  استعمال حق الرد على من قانون الإعلام أشارت إلى45 ذلك أن المادة 

 كذلك إلى استعمال حق     46المادة  كما أشارت   ،  تضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة      ت

  .الرد على كل مقال مكتوب

  قصر مجال تطبيق حق الـرد        07-90 قانون الإعلام رقم     و المشرع الجزائري في   

 هذه الأخيرة التـي تـضم الـصحف         ،1في مجال الصحافة المكتوبة على النشريات الدورية      

                                                
 كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي         07-90 الإعلام    قانون في مفهوم    دورية،   تعتبر نشرية : 15المادة  تنص    - 1

  :تصنف النشريات الدورية إلى صنفين .تصدر في فترات منتظمة
  الصحف الإخبارية العامة، -
  .النشريات الدورية المتخصصة -

 الدورية، التي تشكل مـصدرا للإعـلام         النشريات 07-90 الإعلام    صحف إخبارية عامة بمفهوم قانون     16المادة  و تعتبر   
  =                                                              .حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور
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 ، غيـر    1الإخبارية العامة التي تغطي الأحداث و الموجهة للجمهور، و تمتاز بصفة الدورية           

نشريات الدورية المتخصـصة فـي   النشريات الدورية في هذا الشأن ال أنه  يخرج عن نطاق   

  .ميادين معينة و التي تغطي موضوعات خاصة و الموجهة لفئة معينة

 قـانون مما جاء بـه     إن مجال تطبيق حق الرد يعتبر أكثر صرامة من          و في فرنسا ف   

 تنظمه بطريقة عامة في كافة الجرائـد و الـدوريات           13إذا كانت المادة    و   ،2نفسه الصحافة

دف ـإن اله   ذلك ، التي لا تتمتع بصفة الدورية     صيه من الكتب و الملصقات    المكتوبة فإنها تق  

 قرب طبعة و الذي بدوره يؤدي إلى إقصاء الأشـكال         أنص في   ال إدراجرد هو   ـمن حق ال  

    . الدوريةالأخرى لوسائل الإتصال التي تفتقر إلى صفة

 صـفة  و،  ميـة ة للوسيلة الإعلا  الدوريالحرية في تحديد معيار الصفة      لتشريعات  لإن  

وحـده و لا     فتضمن ببساطة أي عمل غير كا     ي ة أو الظهور المنتظم لمنتوج إعلامي     الدوري

هذا الحق  في حين أن     حق  الرد     تدرجمنتظم  و لو كان ظهورها غير      مجلة  فال ،ينتهي بطبعه 

  .3ى عن الأخرة المجلدات التي تبقى مستقلة الواحدفي حالة مجموعة منغير ممكن 

 ـ   ـرد يجد نطاق تطب   ـ ال و يلاحظ أن حق      ــيقه فـي ح لام المكتـوب و  ـقل الإع
                                                                                                                                                       

  .تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينةف 17المادة أما = 
و هي الموجهة   ) و هي الصحف الإخبارية   (النشريات الدورية غير المتخصصة     :  الدورية إلى صنفين   حيث صنف النشريات  

لعامة الجمهور و التي تهدف نقل الأخبار و تكوين رأي عام، و الصنف الثاني و هـو النـشريات الدوريـة المتخصـصة                      
، لـذا هـذه   ..) البحث و المؤسسات المهنيةالعلمية و المهنية المتخصصة كالتي تصدر عن الجامعات و المعاهد و مراكز           ( 

الأخير لا يصدق عليها مسمى الصحف لأنها لا تطرح للعامة بل للمتخصصين، ولهذا يخرج حق الرد عـن نطـاق هـذه                       
 . النشريات الدورية المتخصصة

هذا بـسبب أنـه    منه، و 13 في المادة 1881 جويلية 29 تماما مثل ما نص عليه المشرع الفرنسي في قانون الصحافة   - 1
 .استمد نصوصه من القانون الفرنسي

 .1881 جويلية 29  قانون حرية الصحافة بتاريخ - 2
3 - Cass. Crim. 17 juin 1898. 
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ا، و في الإعلام المكتوب و المسموع و   ـرنسـرنات في ف  ـرئي و في الأنت   ـالمسموع و الم  

المرئي في الجزائر، بخلاف التشريع المصري الذي يقصره فقط على ما ينشر في الصحف              

  .1996 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 24حسب المادة 

 نظرا للتطور التكنولوجي الهائـل فـي وسـائل          -يتسع  نرى أن هذا الحق     ر أننا   غي

 ليجد مجالا فيما ينشر في الصحف سواء كان النشر تقليديا أو إلكترونيا عبر   -الإعلام الحديثة 

الأنترنت، إذ أنه لا وجه للتمييز بين وسائل علانية الصحف  فلا فرق بين العـرض تحـت                  

عام و العرض بدون تمييز علـى الأنترنـت طالمـا أن طبيعـة              أنظار الجمهور في مكان     

المطبوعة و شكل الكتابة و نوع المادة الصحفية لها مقومات الجريدة التي تـصدر بـصفة                

  .  دورية

  المطلب الثالث

  خصائص حق الرد و أحكامه

 ـ    )الفرع الأول  (نتعرض في هذا المطلب إلى خصائص حق الرد              ن أحكامـه  ي ، ثـم نب

  : على النحو التالي)الثانيالفرع (
  خصائص حق الرد: الفرع الأول

 نتناول كل خاصية    حق الرد بخصائص منها العمومية و الإطلاق و الإستقلالية        يتميز  

  :في الأوجه التالية
  حق عام: أولا

يقصد بعمومية هذا الحق أنه مقرر للناس كافة و بلا تمييز، فلا يجـوز حرمـان أي                 

 و قد أكـدت  ،اهه السياسي أو عقيدته الدينية أو لونه أو جنسهتجإشخص من ممارسته بسبب    
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محكمة النقض الفرنسية هذه الخاصية بنقض الأحكام التي أرادت تقييد هذا الحق بقصره على      

  . 1بعض الأشخاص و على بعض المطبوعات

و معنى ذلك أنه يكفي تعيين الشخص صراحة أو ضمنا لينشأ لـه هـذا الحـق فـي      

 . 2 على شخـصه حقيقياا  هذه الكتابات هجوم تشكلو   اع الكتابات الصحفية،  مواجهة كافة أنو  

 ـ               نيها ـو لمن تناوله النشر الصحفي وحده تقدير ملائمة استعماله لحق الرد و الفائدة التي يج

ل و مضمون الرد المراد نشره و من ثم لا          ـأن أيضا تحديد شك   ـو لصاحب الش   ،من ورائه 

رد بزعم عدم وجود مصلحة لمـن أرسـله فـي           ـن نشر ال  يملك رئيس التحرير الامتناع ع    

  .3رهـنش

و لا يشترط أن تكون الإشارة للشخص باسمه أو بمهنته، بل يكفي مجرد الإشارة إلى               

 و حقيقـة تجـد      ،، و يبقى التقدير لقاضى الموضوع     4اللقب الذي يحمله أو لإسم مستعار له      

  .خاص دون تفرقةعمومية هذا الحق دعامتها في مبدأ المساواة بين الأش
  حق مطلق : ثانيا

و صف الإطلاق تعني أن الأصل في ممارسة هذا الحق هو الإباحة و أن ما يرد عليه     

 ، فللمعني وحده صياغة الرد كما يـرى بـأي           5 على أصل عام   استثناءإمن قيود إنما يكون     

هادات تلقاها   أو ش  إعلاناتألفاظ و كلمات فيمكن أن يتضمن الرد خطبة ألقاها طالب الرد أو             

                                                
1  - Gerard Biolley, op. cit., p.24. 
2 - Freitas Nobre, le droit de réponse et les novelles techniques de l'information. Nelle Ed. latines, 
(Paris. 1974), p.21. 

 .1987 ، دار النهضة العربية، القـاهرة، مـصر       ،دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة       فتحي فكري،    - 3
  . 196.ص. جابر جاد نصار، المرجع السابق: و كذلك . 146.ص

4  - Gerard Biolley, op. cit., p.25. 
  .197.ص.  نصار، المرجع السابق جاد جابر- 5
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من الغير أو خطابات تسلمها أو منشورات انتخابية خاصة به ردا علـى منـشور انتخـابي                 

  .1سمه صراحة أو ضمناإنشرته الجريدة مشتملا على 

و ينتقد البعض إضفاء وصف الإطلاق على حق الرد، و ذلك لأن هذا الحـق يقيـده                

 لا وجه له لأن المؤيدين لإطلاق هذا         إلا أن هذا الإنتقاد    ،2حقوق الآخرين و المصلحة العامة    

  .ير و قيم و أخلاق المجتمع و القانونـوق الغـيده في إطار حقـالحق يعترفون بتقي
  حق مستقل : ثالثا

يقصد باستقلال حق الرد أن ممارسة هذا الحق يستقل عـن الحـق فـي المطالبـة                 

 أي   الرد ة المراد عليها  بالتعويض أمام القضاء المدني إذا ترتب على عبارات المادة الصحفي         

ضرر بصاحب الرد، كما لا ينفي وجود هذا الحق إمكانية تحريـك الـدعوى العموميـة إذا            

  .3 عليه قذفا أو سباالمعنى بالردتضمن المقال 
  أحكام حق الرد : الفرع الثاني

 ضابطا لممارسة هذا الحـق،      يمكن إعتبارها الأحكام التي تضبط حق الرد متعددة و        

  : الأحكام تباعا على النحو التالينتناول هذه 
  صاحب الحق في الرد: أولا

تناوله النشر الـصحفي و ورد   إن حق الرد في الصحافة المكتوبة مفتوح لكل شخص          

 هل يقتصر ممارسة حق الرد       هنا يحق لنا أن نتساءل     سمه في الصحيفة يقرر له هذا الحق،      إ

الحق ل للصحفي و الموظف العام    و ه  المعنوي؟   الشخصعلى الشخص الطبيعي أم يمتد إلى       

                                                
 .656.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 1

2 - André Toulemon, Code de la Presse. 1964. p.84. 
  . 525.ص.  حسين عبد االله قايد، المرجع السابق- 3



 181

  : نتناول كل ذلك كالتاليممارسته؟في 
  : الشخص الطبيعي-أ

قترن به فـي المـادة   إإن ورود إسم الشخص يقرر له حق الرد فيما يختص به و بما    

الصحفية أو أجزاء منها و التي نشرت، على أنه لا يشترط أن تشير الـصحيفة إلـى إسـم                   

سمه و لو ضمنا إلتزم الجريدة بنشر الرد أن يكون قد ورد   الشخص صراحة، بل يكفي حتى ت     

 دون تكلف أو معاناة فـي  1أو أن يكون قد تمت الإشارة إليه على نحو يكفي لتعيين شخصيته        

، إذ ينشأ هذا الحق لكل من أشارت إليه الجريدة صـراحة أو ضـمنا للـشخص                 2الإستنتاج

 موظفا أو عـاملا أو عـاطلا و         الطبيعي بغض النظر عن صفته و سواء في ذلك أن يكون          

 ، 3عتبار لقيام هذا الحـق  إبغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه، فهذه الأمور ليست محل    

 بالقدر الذي من خلاله يمكن تحديد      4و إنما يكتفي بذكر صفاته أو بياناته أو أية جوانب أخرى          

  .  ، و تكشف على أنه المقصود بالنشر دون غيره5و تعيين هذا الشخص

 الحق في الرد بمجرد النشر، حتى و إن كان هذا النشر محدودا             6و يثبت لذوي الشأن   

 كمـا   ،بحدود معينة، كأن يقتصر توزيع الصحيفة على إقليم معين دون أقاليم الدولة الأخرى            

                                                
 .652 .ص. المرجع السابقرياض شمس، : أنظر.  و التعيين هنا يكفي أن يكون تعيينا واضحا إما بمؤهلاته و صفاته- 1
  .199. ص.  العطيفي، المرجع السابق جمال الدين- 2

3 - Albert Chavanne, droit de rectification et droit de réponse, J.C. Fas V. 1978.p 7. 
. مع ذلك فإن الظهور في صورة فوتوغرافية ضمن مجموعة مأخوذة من طرف الصحافة لا تفتح المجال لحق الرد و - 4

  .Patrick Auvret, op. cit., p.239: أنظر
5 - Patrick Auvret, op. cit., p.239. 
 

 ذوو الشأن هم الأشخاص و الموظفون العامون، و الجهات الرسمية و غير الرسمية، الذين تذكر عنهم الجريدة وقائع أو         - 6
 :أنظـر فـي ذلـك   . تنشر على لسانهم أمورا تمسهم  سواء أكانت خاصة بأعمالهم الرسمية أم متعلقة بتصرفاتهم الشخصية          

  .651. ص. رياض شمس، المرجع السابق
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فحـق الـرد     .يثبت هذا الحق أيضا حتى ولو تم مصادرة الصحيفة بعد توزيع بعض نسخها            

  .الصحافة انتقادات أو تنشر عنهم معلومات أو بيانات غير صحيحةمتاح لكل من توجه إليهم 

 قد أعطى حق الرد لكل شخص نشر عنه خبر مسيئا إليه و             07-90و قانون الإعلام    

ستدرك ذلك إ، ثم 45كتفى المشرع بالشخص دون تحديده طبيعيا كان أو معنويا في المادة  إقد  

 لكل شخص طبيعي أو معنوي دون أن        على أن حق الرد مكفول     48 و   46و نص في المادة     

و يخضع التحديـد مـن       1يحدد ذكره صراحة أو ضمنا و نفهم من الترك أنه يشمل الحالتين           

المشرع الجزائري أن يعدل المـادة      ب نهيبقطعا للغموض    و   ،عدمه لتقدير قاضي الموضوع   

 رد إسـمه أو   و"..طبيعي أو معنوي عين صراحة أو ضـمنا أو           كل شخص    "..بإضافة   45

   ."أشير إليه

 القانون الفرنسي أكثر وضوحا، حيث نص هذا القانون صراحة على حق كل              يعتبر و

 و سارت   ،2سمه صراحة أو بصفته   إ ذكر   اشخص في الرد على ما ينشر في الصحيفة سواء        

 ، و هذا الشخص قد يكون محددا باسمه، فلا يثيـر            3في نفس الإتجاه بعض قوانين الصحافة     

ي الحالات النادرة المتصلة بتشابه الأسماء، و لكنه قد يحدد أيضا بـصفاته         الأمر إشكالا إلا ف   

                                                
  .07-90إ رقم .  من ق48، 46، 45 أنظر المواد - 1
 صحيفة 1881 جويلية  29 المعدل و المتمم الصادر في1881 جويلية 29 من قانون الصحافة الفرنسي 13 أنظر المادة - 2

 22 الجريـدة الرسـمية   2000ر  سـبتمب 19 المؤرخ في    916-2000 بالمرسوم رقم    المعدل. 125. ص 637القوانين رقم   
 .      2010 جانفي 4 المؤرخ في 2010-1و بالقانون رقم . 2002 جانفي 1 وضع حيز التنفيذ في 2000سبتمبر 

 لمنع الخلاف حول ورود إسم الشخص صراحة أو ضمنا نصت بعض قوانين الصحافة و حسمت الخلاف علـى إدراج           - 3
 28 المـؤرخ فـي   32 من قانون الصحافة التونسي رقم       27أنظر المادة   . رد كل شخص تم التعرض له صراحة أو ضمنيا        

 أكتـوبر  3 الـصادر  1.02.207 من قانون الصحافة المغربي المعدل و المتمم بالقـانون رقـم          26و المادة   . 1975أفريل  
نشر الكويتي المؤرخ  من قانون المطبوعات و ال17و المادة   . 1962 من قانون المطبوعات اللبناني لسنة       6و المادة   . 2002

 .2006 مارس 6في 
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تحديدا دقيقا لا يدع مجالا للشك في المقصود، سواء تعلق الأمـر بمنـصبه أو بموطنـه أو                  

  .1بأعمال معروفة صدرت عنه

و يثور التساؤل حول من له حق الرد إذا كانت الأوصاف المذكورة تنطبق على أكثر               

ميل الفقه الفرنسي بتأييد من محكمة النقض إلى إتاحة الفرصة أمام كـل مـن                ي ؟من شخص 

، و خاصة إذا لم تتخـذ الجريـدة الإحتياطـات    فيه هذه الأوصاف لممارسة حق الرد    تتوافر  

 غير أنه  الرد، إن خطر الغموض يسمح بممارسة حق     هذا و   . 2الواجبة لتجنب مثل هذا الخلط    

  .3صاحب الحق و المدعى عليهة و شخصية بين كافيو يجب أن تتوفر علاقة قوية 

و إذا كان حق الرد مقررا للشخص الذي تناوله النشر تلميحا أو تصريحا، فإن منـاط         

فإذا أصاب هذا الشخص عارض من      . ممارسة الشخص لهذا الحق إنما هو القدرة على ذلك        

كلية فإنه يخضع   نعدامها  إعوارض الأهلية، سواء أدى هذا العارض إلى نقص في الأهلية أو            

  .4لنظام الولاية على المال و النفس كما تقضي بذلك الأحكام العامة

كما أن النشر قد يمس شخصا متوفيا أو توفى قبل تمكنه من ممارسة حق الرد، و هنا                 

يثور التساؤل عن كيفية ممارسة حق الرد؟ و إذا كان حق الرد في الأساس مقررا لمـصلحة     

 يمنع من ممارسة الشخص المعنوي لهذا الحق، كمـا أن هـذا     الشخص الطبيعي، فإن هذا لا    

  . الحق يستطيع أن يستفيد منه الصحفي نفسه
  

                                                
  .317.ص.  ماجد راغب الحلو، المرجع السابق- 1

2 - Roger Pinto, la Liberté d'opinion et d'information. Montchrestien (Paris.1955). p.166-167. 
 :أنظر في ذلك. قال الصحفي الموجه إلى مستورد اللؤلؤ فإنه لا يخول حق الرد لأي مستورد لؤلؤفالم - 3

Patrick Auvret, op. cit., p.239.  CA Paris 28 juil 1927. DH 1927, 529. V.   
 .282 .ص). ن .د.ب( ،1961، القاهرة، مصر، 1 ج،دروس في المبادئ العامة للقانون محمود جمال الدين زكي، - 4
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  الولي أو القيم لحق الرد ممارسة الوصي أو -1

كون أن الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها لا يحرمه من حق الرد، لذا فإنه لا منـاص                 

نظم تصرف ناقص الأهلية أو معدومها فـي      في هذه الحالة من الرجوع للقواعد العامة التي ت        

 هـو الـذي     - بحسب الأحـوال   – فالولي أو الوصي أو القيم       ، 1أمواله و شؤونه الشخصية   

و ممارسة هـذا الحـق    . 2يمارس حق الرد نيابة عمن يخضع للولاية أو الوصاية أو القوامة          

 الحق في الـرد  ، فإذا كان للشخص صاحبلي أو القيملتزاما على عاتق الوصي أو الو إتمثل  

الولي (تقدير مدى ملائمة القيام بهذا الرد من عدمه، فإن هذا التقدير لا يكون للنائب القانوني                

  .3)أو الوصي أو القيم

 و الحقيقة أن مسألة تقدير مدى ملائمة القيام بحق الرد من عدمه مقررة في الأصـل       

ئمة إلى الولي أو الوصي أو القيم   من النشر و لا يتصور انتقال هذا التقدير أو الملا          تضررللم

  .لما قد يترتب على ذلك من ضياع حق هؤلاء في الرد

 منه أعطى حـق الـرد للممثـل     4 49 حسب المادة    07-90 الصحافة رقم     و قانون 

  .ا سببه مشروع كانالقانوني للشخص في حالة عجز هذا الأخير أو منعه عائق

   حق الورثة في ممارسة حق الرد-2

 في ممارسة الرد على كل ما قد تنشره الصحف و يكون ماسا بـذكرى               للورثة الحق 

، و ذلك لأن الحفاظ على ذكرى هذا المورث حق ا منطقياأمرو هذا ما يمكن إعتباره    مورثهم  

                                                
 .530. ص.  المرجع السابق،و حسين عبد االله قايد. 200. ص.  المرجع السابق، جمال الدين العطيفي- 1
 . و ما بعدها86. ص. 1965 ، ، مصرالنهضة الجديدة مطبعة ، 2 ط ،نظرية الحق عبد الفتاح عبد الباقي، - 2
 . 202. ص.  جابر جاد نصار، المرجع السابق- 3
 .01-82إ رقم .  من ق80  تقابلها المادة- 4
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لهم، كما أن القول بغير ذلك يؤدي إلى حرية الصحف في نبش سيرة الموتى و صـورتهم و       

لمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا أثبتوا الإعتداء        و للورثة حق ا    ،تلويث ذكراهم في المجتمع   

 شخصا ميتا أو توفي بعد النشر و         قد مس   النشر و إذا كان  . مورثهمالمس ب عليهم عن طريق    

 ـ                  ائع ـقبل الرد، فإن القانون الفرنسي يجيز للورثة حق الرد في حالـة مـا إذا كانـت الوق

   .1المنشورة تمثل سبا أو قذفا في حق مورثهم

 حيث أحدث التوفيق بين حق الورثة في الحفـاظ علـى            2 راعى الإعتبارين  و بهذا قد  

الورثة الذين لهم حق     و حدد هذا القانون      ،3ذكرى مورثهم و حرية البحث العلمي و التاريخي       

 و يـذهب  ، الأزواج و كذلك الموصى لهم بنصيب من التركة- صونا لذكرى مورثهم  –الرد  

  . 4ذا الحق إلى الورثة من الدرجة الأولىمتداد هإجانب من الفقه الفرنسي إلى 

و على خلاف ذلك لم ينص القانون المصري على حق الورثة في ممارسة حق الرد                

 ولا يعني ذلك عدم التسليم بهذا الحق لهم، و ذلك لأن ممارسته إنمـا               ،في حالة وفاة مورثهم   

                                                
 1الجريـدة الرسـمية    (1919 سـبتمبر  29 من قانون حرية الصحافة الفرنسي المعدلة بالقانون الصادر في          34 المادة   - 1

 ).1919أكتوبر 
أن أي خبر غير صحيح ينشر عن المورث يمكن أن يلحق ضررا بورثته و أن من حقهم أن يـدافعوا                    :  الإعتبار الأول  - 2

  . للإفتراءمجالاثهم و ألا تصبح سيرته بعد موته عن سمعة مور
أن إباحة حق الرد في جميع الحالات يمكن أن تصبح عائقا لحق النقد التاريخي، كما أنها قد تصبح وسيلة                   : و الإعتبار الثاني  

جمال الدين  : لكأنظر في ذ  . للورثة لإلتماس الدعاية و الشهرة في أمور ربما فضل مورثهم لو كان حيا عدم إثارة رد عليها                
 . 200. ص.  المرجع السابق،العطيفي

 فهذه الحرية لا تسمح بالقذف أو السب ضد ذكرى الموتى إذا كان المؤرخ ارتكبه بلا ترو و لم يتم إحاطته بالـضمانات        - 3
  :أنظر. و هذا ما قرره القضاء الفرنسي. دالكافية التي تحول دون التعسف فيه فيتم تطبيق حق الر

Paris 15 janv. Et 22 mars 1932: D.1932, 2 ,p 119; Cass. Crim.28 déc. 1933:DH. 1934, p.70. V. H 
Blin , ibid.     
4 - Gerard Biolley, op. cit., p.32-33.. 
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 ممارسة الـرد     و سكوت المشرع المصري على حق الورثة في        ،1تستند إلى القواعد العامة   

 من قانون الصحافة أتت بتعبير ذو الشأن و هو ما يمكن        24يترك الباب للإجتهاد كون المادة      

  .تساعهإوم النص و ـأن ينصرف للورثة لعم

تفاقهم على صيغة معينة، فـإن إختلفـوا        إو تلتزم الصحيفة بنشر رد الورثة في حالة         

 المتباينة، لأن القانون يلزمها بنـشر رد  فليس من المعقول إلزام الصحيفة بنشر كافة ردودهم       

ن لم يتفقوا كان لهـا      إ و ما على الصحيفة إلا مطالبة الورثة بالإتفاق على رد واحد ف            ،2واحد

 فـإذا   ،لتزام الصحيفة إأن تنشر أول رد يصل إليها من أحد الورثة، إذ بنشر هذا الرد يسقط               

ار الرد الذي تنشره من بين تلك  ختيإوصلت عدة ردود في آن واحد فلا مناص من ترك أمر            

  . 3الردود للصحيفة نفسها

 إذا توفي الشخص المذكور باسمه في -و المشرع الجزائري قد مد ممارسة حق الرد      

 إلى أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى            -المقال المعترض عليه    
ليه ضمنا و ألزم بأن يكون محـددا         ، و نلاحظ أن المشرع قد أخرج الشخص الذي أشير إ           4

  .5بالإسم في المقال

                                                
 .653.ص.  المرجع السابق،رياض شمس: أنظر.  و يخالف بعض الفقه هذا الرأي- 1

 بتـاريخ  104 مرسوم اشتراعي رقـم  1962 المطبوعات اللبناني لسنة  و هو ما درجت عليه بعض التشريعات كقانون - 2
إذا توفي صاحب حق الرد إنتقل الحق إلى ورثته على أن يمارسهم مجمـوعهم أو   " 2 الفقرة 7في المادة . 1977 جوان   30

ب حـق الـرد،      إذا توفي صاح   19 في المادة    08/1979، و قانون المطبوعات و النشر القطري رقم         .." أحدهم مرة واحدة  
 " . فلورثته الشرعيين أو أحدهم الرد مرة واحدة 

  .318. ص.  ماجد راغب الحلو، المرجع السابق- 3
 07-90إ رقم .  من ق49 أنظر المادة - 4
 و نحن نرى أن غاية المشرع الجزائري من تحديد الشخص باسمه في المقال المعترض عليه، هو قطعا لإستخدام حـق           - 5

 ـ    =خاص قد ينتهزون هذه الفرصة خاصة إذا علمنا أن الشخص المعني قد توفي هذا من جهـة، و مـن                 الرد من طرف أش
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 و يكـون    1ةـ و حسن ما فعل في تحديد الإنابة بشخص واحد ينوب عن باقي الورث            

من الدرجة الأولى و ذلك حسب الأولوية في الترتيب و الواضح كما ذكرنا أنه قد قصر حق                 

صـول أو الفـروع أو      ممارسة الرد على فئة خاصة محددة من الورثة بأن حصرها في الأ           

الحواشي من الدرجة الأولى و كأنه أراد أن يحد من إطلاق هذا الحق حتى لا يمتد إلى باقي                  

الورثة مهما نزلت درجتهم أو إختلفت صلة قرابتهم، و منح اعتبارا أكبرا للأشخاص الـذين               

لـق  عاشوا معه و عرفوه في حياته، و هذا في رأينا منعا للتوسع في تفـسير الـنص المتع                 

  .بالورثة

  
   الشخص المعنوي -ب

  

إن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي قد تتناثر مصالحه بما قد ينشر في الصحف             

بل قد تكون الأضرار التي تلحق به في بعض الأحيان من تأثير النشر أكثر حدة من تلك التي       

حف و   و مثال ذلك قد يتأثر الشخص المعنوي بما قد تنشره الـص            ،تلحق بالشخص الطبيعي  

 ثقة العملاء به مما يـؤدي       عدميؤدي إلى المساس بمركزه المالي و ما يترتب على ذلك من            

  . 2إلى اهتزاز مركزه المالي و قد يؤدي الأمر إلى إفلاسه

  

                                                                                                                                                       
 . جهة ثانية يساعد في تحديد الممثل القانوني من الورثة إلى الدرجة الأولى و صلة قرابته=
 للعـام  50 رقـم  شريعيالت المرسوم السورية المطبوعات  من قانون31 و هذا ما سار عليه المشرع السوري في المادة - 1

 أو عليه المردود الخبر أو المقال في المذكور الشخص توفى إذا: "  والمكتبات التي نص  المطبوعات بحرية  الخاص 2001

 ."منهم واحد أو الورثة مجموع واحدة مرة الحق هذا يمارس أن على.ورثته إلى التصحيح أو الرد حق ينقل المصحح
 .203. ص. لسابق جابر جاد نصار، المرجع ا- 2
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فإذا تناولت الصحف الشخص المعنوي بصفته فإنه يكون له حق الدفاع عما ينشر في              

 و 2معنوية مستقلة عن شخصية مكونيـه ستعمال حق الرد باعتباره ذو شخصية      إ ب 1الصحف  

يمارسه عنه ممثله القانوني للشخص المعنوي سواء في ذلك أن يكون شخصا معنويا عاما أو               

 الـشخص    لدى ستدعت الرد على أحد العاملين    إنصبت المادة الصحفية التي     إخاصا، أما إذا    

القانوني أن يتـولى    مثل  م، ولا يجوز لل    3ستعمال حقه في الرد عن نفسه     إالمعنوي فيكون له    

الرد عنه، و إذا مس النشر الشخص المعنوي بالإضافة إلى أحد الأشـخاص المـوظفين أو                

 ـال كـذلك   .4العاملين به يكون لكل منهما حق الرد منفردا و مستقلا عن الآخـر              أو  اتنقاب

، على أن لا يجـب أن       تهاما مباشرا إ الرد إذا كانت متهمة      تمارس حق مكانها أن   إ ب اتجمعيال

كما لا يجب أن يكون ردها      ع عن المكاسب و المصالح التي تمثلها،        ادفيتضمن هذا الرد أي     

  .5 من مناضليهاأحد عن نيابة

 على تمتع الشخص المعنـوي بحـق        01-82نص قانون الإعلام رقم     في الجزائر   و  

 منه على حق الشخص المعنوي في ممارسة    48 في المادة    07-90، و كذا قانون رقم       6الرد

                                                
 هذا و يستعمل الشخص المعنوي حق الرد كدفاع عما يمكن أن ينشر عنه من أخبار تسيء إليه باعتباره كيانا مستقلا و                      - 1

 . معترفا به يملك إسما و سمعة و اعتبارا مما تستوجب تمتعه بأهلية الدفاع المقررة له
2 - CA Orléans 5 avr. 1935, DH 1935, 292. V. Patrick Auvret, op. cit., p. 239.    

  : نقلا عن. 532.ص.  المرجع السابق،حسين عبد االله قايد - 3
Albert Chavanne, droit de rectification et droit de réponse, J.C. Fas V. 1978. p.7  

 ـ  –الموازنة بين حرية الصحافة و حرمة الحياة الخاصة          ،رضا محمد عثمان دسوقي    - 4 ة فـي مـصر و     دراسة مقارن
 .407.ص. 2009 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ،فرنسا

5 -  CA Lyon 13 nov 1950, D. 1951, 191, JCP 1952 II; CA Paris 13 juil 1965.D. 1966. somm.51, 
JCP 1965 II. V. Patrick Auvret, op. cit., p.240.    

ية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو إعتباري             يجب على مدير أية نشرية دور      : 79 تنص المادة    - 6
 ...".كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو إدعاءات 
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، أو مزاعم مسيئة من شـأنها أن تلحـق بـه            د عن كل خبر يتضمن وقائع غير صحيحة       الر

 من نفس القـانون و المتعلقـة   1 46 و يستفاد كذلك من خلال المادة ،ضررا معنويا أو ماديا  

  . بالمساس بالقيم الوطنية
  الصحيفة-ج

تمارسه من المسلم به أن الجريدة كغيرها من الأشخاص المعنوية تتمتع بحق الرد و               

بواسطة ممثلها القانوني، و يتم الرد في الجريدة التي تم بها النشر وفق شروط و متطلبـات                 

  :عتقادنا يجب التفرقة بين فرضينإو في  ،القانون

 ففي وسع الجريدة أن تدافع عن آرائهـا         ،إذا تعرض النشر لموضوعات عامة مختلفة     : الأول

تها بمثابة ميزة لها إذا كانت واسعة الإنتشار        في المسائل العامة و أن تنشر ردها على صفحا        

  . ، و يكون ذلك تدعيما للحوار الديمقراطي

إذا تعرض النشر لمسائل تخص الجريدة فهنا تمارس حق الرد بإلزام جريدة النـشر              : الثاني

 ، و نظرا للدور المتزايد له في المجتمعـات الحديثـة فقـد      بإدراجه باعتبارها شخصا معنويا   

كفل له كغيره من الأشخاص المعنويـة       ، و   2لقانون الحماية في شرفه و إعتباره     أصبغ عليه ا  

  .ممارسة حق الرد

 فكيـف لجريـدة أن تنـشر رد         ،هذا الفرض الثاني لا يستقيم من الناحية العملية       لكن  

جريدة أخرى على صفحاتها خصوصا إذا كانت غير واسعة الإنتشار، مما يكون بذلك إشهارا  

  . الرد وارد على ما أسسناهلها، فامتناع نشر 
                                                

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقـال مكتـوب أو               : " 07-90إ رقم   .  من ق  46 تنص المادة    - 1
  ."مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية

 .223.ص. بد الظاهر، المرجع السابق أحمد ع- 2



 190

و حقيقة الأمر أن الواقع العملي يثبت أن الصحف تمارس حق الـرد دائمـا علـى                  

صفحاتها، و لا تنتظر حتى يتم نشر الرد في ذات الصحيفة التي عرضت بها، على أن هـذا           

هذا و إذا تعرض نشر المـادة   . 1لا يعني حرمان الصحف من إمكانية الإستفادة من حق الرد         

  حفية للصحفي فهل يكون له حق ممارسة الرد؟الص
  الصحفي -د

للصحفي حق الرد مثله في ذلك مثل أي شخص آخر و ذلك في الحدود و الشروط                 

 و من ثم يجب ألا نأخذ من قدرة الصحفي علـى نـشر رده فـي                 ،التي ينص عليها القانون   

  .الصحيفة التي يعمل بها ذريعة لحرمانه من حق الرد

ة التي يعمل بها، و ذلك      ـصحفي في كل الأحوال نشر الرد في الصحيف       فلا يستطيع ال  

كما أن نشر الرد بذات الـصحيفة يحقـق      ،  2لسلطة مجلس التحرير في تقرير النشر أو منعه       

مصلحة للصحفي و هي أن يقرأ رده من سبق أن طالعوا الكتابة بشأنه و لأن جريدته قـد لا                 

ذا عين عدد من منتسبي الجريدة تعيينا كافيـا، فـلا   ،  كذلك إ   3تصل إلى أولئك القراء بالذات    

شك أن للذين عينوا أن يردوا باسمهم أو باسم الباقين، لأن لذي الشأن أن يـصوغ رده فـي                   

  .4القالب الذي يرتضيه ما دام لا يتعرض لمصالح الغير

 ــة أخرى فإن حرمان الصحفي من حق ال  ـ و من ناحي   ينه و بـين  ـرد فيه تمييز ب

 و ليس هناك مبرر لعدم الإعتراف بحق الرد         ،لم تنص عليه نصوص القانون     ما    و هذا  غيره
                                                

 .206.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1
 .154. ص.  فتحي فكري، المرجع السابق- 2
 لذلك نرى أنه لا يوجد هناك أي سند قانوني يمكن الصحفي من نشر رده في الصحيفة التي يعمل بها، خاصة إذا - 3

 . ة المعترض عليهاألزمت الصحيفة التي نشرت المادة الصحفي
 .655.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 4
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للصحفي فهو كغيره من الأشخاص قد يتعرض للنشر الذي يضر أو يمس بمصالحه و يكون               

في حاجة ماسة للدفاع عن نفسه و توضيح حقيقة ما نشر بشأنه لا سيما و أن الصحفي دائما                  

  . حق الرد ضرورة لهجعل و هذا ما يعلى صلة بجمهور القراء

 قد كفل حق الرد للصحفي كغيره من الأشخاص، حيث          07-90قانون الإعلام   كان  و  

 عاما مقررا حق الرد لكل شخص نشرت عنه أخبار مست و ألحقت به              45جاء نص المادة    

  .ضررا
  الموظف العام-هـ

لصحيفة للموظف كسائر الأفراد الحق في الرد على ما ورد بشأنه من أخبار نشرتها ا             

، و لا شبهة في الأمر إذا كان الخبر متعلقا بالموظف باعتباره فردا من عموم الناس فيمارسه   

  .وفق ما حدده القانون مثل أي شخص طبيعي آخر

 و لكن الأمر يختلف إذا كان الخبر متعلقا بشؤون الوظيفة، قد يقال إنه ليست هنـاك                

 في وسعه دائما أن ينشر الرد عن أي مسألة    أية قيمة عملية لتقرير هذا الحق للموظف، إذ أن        

 1سبق نشرها في الجريدة على أساس أنه أحد ممثلي السلطة العامة فيستطيع إجراء التصحيح             

ستعمال حق الرد لأنه ليس في وسعه دائما أن يطلب          إ، و لكن الواقع أن الموظف قد يفضل         

 هيها في هذ  ـئة المنتمي إل  ـمن الجهة الوصية نشر التصحيح، علاوة على ذلك لا يدخل الهي          

  .      و عليه فهو يلجأ لممارسة حق الرد المقرر للأفرادخصومةال
  الكتابات التي ينشأ عنها حق الرد: ثانيا

سـم  إ هو حق الدفاع عن المصالح الشخصية أمام الرأي العام، فمجرد ورود   الردحق  إن  

                                                
 .203.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1
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ه من أجـزاء الكتابـة التـي        قترن بذات إشخص أو تعيينه يجعل له حق الرد فيما يختص بما           

فـي الخبـر    بةالكتا 45 في المادة 07-90قتصر المشرع في قانون الإعلام   إ و قد    ،1نشرت

 فهل كل ما هو منشور في الصحيفة يستوجب الرد عليه؟ و مـا هـو   ،المنشور في الصحيفة  

  : نتناول ذلك تباعا كما يلي. مجال التطبيق
   النشر في الصحيفة-أ 

قتضاه نشر بعض المواد الصحفية في الجريدة، و لذا        إللشخص إنما   حق الرد المكفول    

 و بمعنى آخر يجب أن تكون هناك صلة بـين  ،وجب أن يتقيد هذا الرد بالمقال المردود عليه   

 و تطلب وجود مثل هذه الصلة أمر منطقي يبرره أساس حـق   ،2المقال المردود عليه و الرد    

  .3الفقه و القضاء في فرنسا على ضرورة توافرهستقر إالرد و مبرر وجوده، و هذا الشرط 

يجب أن يتم نشر المقال الأصلي في الصحيفة أو النشرية الدورية بالمعنى الذي حدده              

 ـرد ما تم ن   ـ، فلا يشمل حق ال    4لامـقانون الإع  شره بواسـطة الكتـب و غيرهـا مـن          ـ

  .المطبوعات لإنتفاء صفة الدورية فيها

 أن يلحق الخبـر المتـضمن الوقـائع غيـر         45دة  شترط المشرع في الما   إهذا و قد    

 أو سبا   االصحيحة أو المزاعم السيئة ضررا معنويا أو ماديا، دون أن يشترط أن يتضمن قذف             

، في حين نجد أن المشرع العراقي قد حدد ممارسة حق الرد في حالتي القذف و التشهير في         
                                                

  .651.ص.   رياض شمس، المرجع السابق- 1
 .211.ص .جابر جاد نصار، المرجع السابق  - 2

3 - Gerard Biolley, op. cit., p.57-58. 
تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل    : ى   تنص عل  07-90إ رقم   . من ق  15 فالمادة   - 4

  :تصنف النشريات الدورية إلى صنفين .أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة
   الصحف الإخبارية العامة،  -
    . النشريات الدورية المتخصصة  -
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 مـن قـانون   13رنسي في المادة ، و قد أقر المشرع الف  1أ من قانون المطبوعات    /15المادة  

 أن حق الرد لا يوجد فقط عند الإختصام المتضمن قذفا أو سبا و لكنه مقرر                1881الصحافة  

  .2للتعبير عن الإعتراض على رأي غير ملائم

و لكن في مجال الإتصالات السمعية لم يجعل القانون الفرنسي حق الرد من الإتـساع    

لصحف، و لكن جعل الكتابات التي تعطـي مجـالا          كما هو الحال في ممارسته عن طريق ا       

 على الشرف و الإعتبار أي التي تتضمن قذفا أو سبا   اعتداءإ هي فقط التي تتضمن      للخصومة

، و يلاحظ هنا أنه لا يهم أن 3)1982 جويلية 29 من القانون 6المادة ( في حق صاحب الرد     

ير صحيح، و ذلك لأنـه لا       صحيحا أو غ  للخصومة  يكون القذف و السب الذي يشكل مجالا        

  .4ستثناء خاص بإثبات القذف في حق من وجه إليه في هذا الشأنإيوجد 

و حق الرد لم يتم إقراره إلا حديثا و في نطاق ضيق و ذلك للاعتبارات العملية التي                 

تتصل بإقامة الدليل، فالدليل في الصحف قائم و يدوم لفترات طويلة، أمـا فـي الإذاعـة و                  

  .5نه لا يمكن الإحتفاظ به إلا لفترات محدودةالتلفزيون فإ

حف و عدم تقريره    ـ بالنسبة لما ينشر في الص     الردرقة بين تقرير حق     ـو علة التف    

                                                
 أنعلى مالك المطبـوع الـدوري       : " التي تنص على     1968لسنة  ) 206(رقم  أ من قانون المطبوعات      / 15  المادة    - 1

 حتـى  فلأقاربـه  التشهير يتعلق بمتـوفى  أو كان القذف وإذابه   شهرأو ممن قذف في مطبوعه إليهينشر مجانا الرد الوارد 
  " . الحق الدرجة الرابعة مثل هذا

2 - Blin (H) – Chavannes (A) , Traite de droit de la presse, librairies techniques, librairie de la 
cour de cassation, 1969, n 78, p.56. 
3 - Dupeux (J)-Collin (J), liberté de la presse et droit de la personne, Dalloz, 1997.p 19-20. 
4 - Cass. 2 civ. 10 juill. 1996: Juris Data n 003212. 

الإعـلام و  "  بحث مقدم إلى المـؤتمر العلمـي الثـاني    ،مسموعة و المرئيةحرية الإذاعة ال محمد محمد عبد اللطيف،     - 5
  .33.ص. 1999 مارس 15-14، مصر،  جامعة حلوان،المنعقد في كلية الحقوق، "القانون
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بالنسبة لما ينشر في المطبوعات الأخرى أن النشر في الصحف هو الذي تتحقق به العلانيـة     

 السريعة  ثم انه من الرداءات السريعة الواسعة التي تحدث آثارا يحتاج درؤها إلى إتخاذ إجر   

 إذ هل يصدر لذلك كتابا آخر ينـشر      ،المتعذر أن يلزم الناشر بنشر رد على كتاب قام بنشره         

  به الرد؟

أن ممارسة حق الرد تكون في المطبوعات الدورية فـلا يجـوز            و غني عن البيان         

 نشرات داخلية في  ممارسة حق الرد في المطبوعات الأخرى سواء كانت كتبا أو إعلانات أو           

المصالح، و كما أن النشر في الصحف سواء كانت صحفا وطنية أم أجنبية تطبع على أرض                

الوطن من شأنه أن يؤدي إلى قيام حق الرد، حتى و لو كانت دولة الأصل لا تعترف بهـذا                   

  .1الحق

يبقى لنا أن نتساءل عن ممارسة حق الرد إذا ما ورد المقال المكتوب فـي صـحيفة                    

  رية تطبع و تنشر و توزع في الخارج و في كافة أنحاء العالم؟  دو

  للدولةيلا تخضع لنص القانون الداخلأنه محدد فالأصل  الواقع أنه لا يوجد ضابط   

نائية و الدولية ـ إخضاع ذلك لنصوص الإتفاقيات الثيبقىو  تطبيقا لمبدأ سيادة قانون الدول،

   .نباء و حق التصحيحعلى غرار الاتفاقية الدولية لنقل الأ

الدورية يمكن أن تكون موجهة إلى جمهور واسع لا إلى مجموعة محددة            الصحيفة  إن  

بيان لنقابة ما و الذي ينشر عموما في فترات غير منتظمة يدخل فـي تقـديرات                غير أن   ،  

                                                
 .542-541.ص.  حسين عبد االله قايد، المرجع السابق- 1
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من قـانون الـصحافة      13و الواقع أن الإجتهاد القضائي في فرنسا يخضع للمادة           ،1القانون

 الخاصة، الرسائل الإعلامية، و كذا النشرات الرسـمية و           الأدبية الدواويننسي كل من    الفر

 من جهة أخرى .13 لا تخضع لنص المادة  و الجرائد الأجنبية التي تنشر في فرنسا    ،2 الدينية

المراسيم التشريعية، و و القوانين ذي يحوي  الجزء ال   بين لفصليجب ا في الجريدة الرسمية    ،  

 كحق للعامة لأنه لا يخـضع  الجزء الوثائقي  و من حق الرد   تخرجلرسمية و التي    البلاغات ا 

   .3 الرد عليهيمكن و بالتالي لأي التزامات

   الجريدة الرسمية-1

القوانين التشريعات و  لكافة ي للدولة والمرجع القانون هي ملكالرسمية الجريدة         

ن صدر ولم ينشر بها فلا يعتد به ولا يترتب           قانو أين  ألى  إهميتها ترجع    أ وفيها،  الصادرة  

   .يثر قانونأي أعليه 

 و لكن تقوم بنشر القوانين و المراسـيم و          لا تقوم الجريدة الرسمية بنشر المقالات     

القرارات الرسمية و بالتالي فهل يمكن أن يكون هذا النشر محلا للمساءلة إذا مـا تعلـق           

عمال حق الرد بشأن ما تم نـشره فـي الجريـدة    ستإبأحد الأفراد؟ و الواقع أنه لا يجوز      

  :الرسمية للأسباب التالية

ن و القرارات الرسـمية، و لا       ـ أن الجريدة الرسمية لا تنشر مقالات بل تنشر القواني         -

يمكن نشر ردود الأشخاص على القرارات الرسمية في نفس المكان و بذات الحروف، و إلا               

  .من أجلها بالمهمة التي أنشئت كان ذلك إخلالا
                                                

1 - Patrick Auvret, op. cit., p.239. 
2 - V. not . Cass. Crim 27 juil. 1933, S. 1933, 1, 76. V. Patrick Auvret. op. cit., p.239. 
3 - CA paris 12 janv. 1914, gaz. Pal . 1914,1, 474. V. Patrick Auvret, op. cit., p.239.  
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 شخـصية أو  ا أن المفروض أن ما ينشر بها هو عنوان للحقيقـة، و لا تتـضمن آراء          -

 ـ   لطـرح الآراء و الـردود   اإنتقادات لمن قاموا بتحريرها، و بالتالي لا يمكن أن تكون مكان

  .1بشأنها

 أن مديري الجريدة الرسمية لا يملكون الحرية بشأن قبول أو رفض نـشر الأحكـام و     -

، و هذا ما طبقه القضاء الفرنسي على محاضر جلسات          2 و القرارات التي ترد إليهم     القوانين

  . 3الصادرة عن البرلمان الفرنسي

   أحكام القضاء-2

تتمتـع  حيث  ؟و قد أثير تساؤل بشأن ممارسة حق الرد في النشر المتصل بأحكام القضاء   

 العقوبات الفرنسي، و كذلك      من قانون  41أحكام القضاء بشتى أنواعها بالحصانة وفقا للمادة        

 من قانون العقوبات المصري، التي حظرت دعاوى القذف و السب علـى مـا               309المادة  

 النشر المتصل    فإن يسنده أحد الخصوم في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، و بالتالي           

محـاكم و   بأحكام القضاء لا يتمتع بحق الرد و لكن بشرط أن لا يتجاوز حجية الحكـم و ال                

  . القضاة

و لكن ما الحكم بالنسبة للتفسيرات و التعليقات التي تمت بحسن نية على هذه الأحكـام؟                

 تخضع لحق الرد، لأنها لا تتمتع بالحجية التي تخضع لها أحكام القضاء، و بالتالي               أنهانعتقد  

  . التفسيرات العلمية و الفنية لهذه الأحكام تخضع لحق الردف

  
                                                

  .205.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1
2 - Gerard Biolley, op. cit., p.36. 
3 - Trib. Corr. Seine, 15 Décembre 1874, D. 1875, 5, 352. V. Gerard Biolley, op. cit., 



 197

  لبرلمانية المناقشات ا-3

 ـ             لحـق  االتقارير الصحفية التي تمت بحسن نية بشأن المناقشات البرلمانية لا تعطى مكان

الرد، و لكن إذا ما تجاوزت الجريدة نقل المناقشات البرلمانية إلـى التعليـق عليهـا فإنهـا            

 و بـالرغم مـن أن الحـصانة         ،1تتعرض لحق الرد من جانب من تناولهم التعليق أو النشر         

 في   و البرلمانية للتقرير الصحفي تستبعد كل مسؤولية مدنية و جنائية، فإن القضاء            القضائية

  .2 مع ذلك يقبل حق الرد بشأن الأفراد الذين ورد ذكرهم في المناقشات البرلمانيةفرنسا

  :و نحن نرى أنه يجب التفرقة بين فرضين

 ـيفة نقل المناقشات البرلمانيـة متحريـة ال    ـإذا تناولت الصح  : الأول ة و الحيـاد و  ـدق

الموضوعية، يسقط استعمال حق الرد من طرف الأفراد الذين تنـاولتهم هـذه المناقـشات               

البرلمانية باعتبار أن البرلمان يحوي ممثليهم و هو مكان لجميع الرؤى التـي تـصب فـي                 

  . مصلحة المجتمع

انيـة و   إذا ما تم التجاوز من طرف الصحيفة في نشر المناقـشات البرلم           : الفرض الثاني 

نقدها و التعليق عليها، أو التجاوز في النقل الخاطئ كليا أو جزئيا مما يـؤدي بالـضرورة                 

 ممارسـة   معو نحن    ستعمال حقه في الرد،   إللمساس بحقوق الغير، هذا الأخير له الحق في         

  . حق الرد نتيجة هذا الإخلال في النشر

   الإعلانات التجارية-4

نوعية معينة من الكتابات التي يملك الأفراد أو الفرنسي ي الجزائرلم يحدد أي من القانون 

                                                
1 - Gerard Biolley, op. cit., p.36. 
2 - Cass. Crim. 27 juill. 1955, JPC. 56, 11, 9245 et. les immunités, revue droit de la presse, 
édition Litec, Fas120 november, 1995. V. Patrick Auvret, op. cit., p.23. 
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ممارسة حق الرد في مواجهتها باعتباره حق عام، و عليه فإن كل ما يتم نشره في الجرائـد                  

يكون محلا لهذا الحق و بالتالي نشر الإعلانات التجارية في الجرائد يعطي لمن مسه سـواء             

  . 1كان شخصا طبيعيا أو معنويا حقا في الرد

و من جانب آخر أن حرية التعبير التي يكفلها القانون للمستهلكين في مجال نقد المنتجات         

لا يمكن أن تقوم في غياب حق المعنيين في إبداء ملاحظاتهم و تعليقاتهم على ما ينشر فـي                  

  .الصحف

 و النقد الخاص في مجال السلع و المنتجات قد يرتب آثارا خطيرة تمس بنظام المنافـسة   

حرة، كما أن الإجراءات القضائية قد لا تسعف في درء هذه الأخطار، لذلك كفل القـانون                ال

للمنتج أو المهني الحق في الرد، و لا يتصور أبدا ترك المشروع الإقتصادي الذي انتقـدت                

منتجاته بلا حماية في مواجهة النشر، ثم إن الحق في الرد يدفع المنظمات القائمة على نقـد                 

  .2نتقادات منتج معينإ الحرص و الحذر و ذلك قبل الإعلان عن توخي المنتجات إلى

  :و الواقع أن حق الرد في نطاق مطبوعات المستهلك قد يأخذ أحد الصورتين التاليتين

و هي التي يقوم فيها المنتج بنفسه أو من يمثله قانونا بـالرد علـى الإنتقـادات                 : الأولى

. 3لكتابة مصنوعا معينا فإنها تكون قد تناولت صـانعه  فإذا تناولت ا   ،الموجهة إلى منتج معين   

 وقوع أضـرار  تمنعو هذا هو الشكل العادي الذي يمارس فيه حق الرد و يعد وسيلة وقائية            

                                                
1 - Gerard Biolley, op. cit., p.41. 

 دراسة في القـانون المـصري و        -الحق في النقد و تطبيقه في مجال المنتجات المطروحة للبيع         "،   أحمد السعيد الزقرد   - 2
. 1991، أكتـوبر  10، كلية الحقوق، جامعـة المنـصورة، العـدد    مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية  ،"القانون المقارن 

  .174.ص
  .653.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 3
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  .نشر الإنتقادات

و هي تتمثل في إلزام المحكمة لمطبوعة الإستهلاك أن تنشر حكما معينا ضـدها              : الثانية

 غير مشروعة لسلعة معينة فيتحقق الرد هنـا كتنفيـذ           نتقاداتإلصالح منتج عن واقعة نشر      

ني نفسه و يحقق نفس الهدف لكنه يكـون      ـلحكم المحكمة الذي يقوم في الواقع مقام رد المه        

  . بعد وقوع الضرر و إن كان يضمن تلافي تفاقم الأضرار الناجمة عن نشر الإنتقادات

  القضائية الإعلانات -5

لصحفي يولد حقا لصاحبه في الرد، و لو لم يكن مـا  إن كل ما هو وارد في النشر ا   

 و على هذا الأساس فإن نشر إعلان في جريـدة يمكـن أن              ،نشر معبرا عن رأي الصحيفة    

 إذ أن على الصحيفة التحقق من سلامة الإعلان         ،1ينشئ لمن مسه هذا الإعلان حقا في الرد       

ا بالغير، و يعتبر هذا من      قبل نشره، و على الصحفي تحري الدقة على أنه لا يتضمن مساس           

   .واجبات الصحفي و من أساسيات الممارسة الصحفية

ستعمال حـق الـرد لا يـشمل الإعلانـات          إ  أن و يذهب جانب من الفقه نؤيده إلى      

القضائية التي تنشر تنفيذا لحكم قضائي أو لأمر المحكمة  و ذلك لأن في نشر حق الرد لحكم   

  .2ستنفذ حقه في الدفاعإكم الإدانة و لأنه قد صدر على أحد المتهمين تعطيل لأثر ح

ستعمال حق الرد بشأن الإعلانات إو يخالف ذلك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى إجازة     

  .3القضائية ، و ذلك إذا ما أخطأت الجريدة في تناول أحد الأحكام
  

                                                
1 - Gerard Biolley, op. cit., p.41. 

  .207. ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 2
3 - Gerard Biolley, op. cit., p. 42. 
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  د و مقالات النقد الأدبي و الفني حق الر-6

ية بمختلف أشكالها للجمهور، و في هذا النشر يقـوم          إن الصحيفة تقدم المادة الإعلام    

الصحفي باستعمال حقه في نقد الأعمال الفنية و الأدبية أثناء العرض ممـا قـد لا يرضـي           

  أصحاب الأعمال المقدمة و يطالبون بنشر ردودهم ، فهل يمكن ممارسة حق الرد؟

أعمالـه علـى    ينكر البعض حق الرد في هذه الحالة لأن الفنان أو الكاتب يعـرض              

الجمهور ليبدي رأيه فيها، فإذا أبدت الجريدة رأيها فإن تقرير حق الرد في مثل هذه الحالـة                 

 ، و لأن    1من شأنه أن يضيق من نطاق حرية النقد و التعليق على الأعمال الفنية و الأدبيـة               

 ذلك أن   رتضى الإحتكام إلى الجريدة في تقدير قيمة مؤلفه فلا يكون له بعد           إالكاتب يكون قد    

  .2يعود و يطالبها بنشر رد على تعليقها

و في إتجاه آخر يجاز حق الرد تأسيسا على عمومية النص و لأن هذا الحـق مطلـق لا        

 شخص مؤلفا له لإحدى الصحف بقصد تقييمه،        إرسال و لا يعد تنازلا عنه       ،يجوز الحد منه  

 فاسـتقر   ،3نتقـادات إفلهذا الشخص الحق في الرد على ما عسى أن يوجه إلى مؤلفه مـن               

التـي   بسبب العلاقة الـضيقة ستعمال حق الرد في مثل هذه الأحوال       إالقضاء الفرنسي على    

 ما سبق ذكره     و يتوسط  ، 4و تجعلها عاكسة له    مع الكاتب    توجاتـ هذه الأعمال و المن    وحدت

 ستعمال حق الرد طالما كان النقد موضوعيا ليس فيه تجاوز لحـدود     إ رأي لا يجيز     من آراء 

                                                
 .207. ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1

2 - Gerard Biolley, op. cit., p.43. 
  .152.ص. تحي فكري، المرجع السابق ف- 3

4 - Cass. Crim. 17 juin. 1898 M D.99, 1, 289; Cass. Civ. 21 mai 1924: D. 1924, 1, p 97; Cass. 
Crim. 2 déc. 1946: s. 1947, 1, p 62. V. Blin (H) – Chavannes (A). ibid.    
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  .1حق النقد

و يجب على الصحفي أثناء ممارسته الصحفية في عرض مختلف الأعمـال أن يتقيـد                 

لذا نرى أن قيام الصحفي بالتعرض للعمل الفنـي أو الأدبـي             ، 2بشروط ممارسة حق النقد   

لبيان مساوئه و محاسنه بما يفيد العمل في ذاته، بعيدا عن تناول صـاحبه لا يكـون محـلا             

  .دلإستعمال حق الر
  شروط ممارسة حق الرد: ثالثا

 قـد تناولهـا     شروط شكلية و أخرى موضوعية    إن ممارسة حق الرد يستدعي توافر       

   :نتناولها كالتالي 3المشرع لضبط حدود ممارسة هذا الحق
  وط الشكلية لممارسة حق الرد الشر-أ

  : يمكن حصر الشروط الشكلية لممارسة حق الرد كما يلي

   يجب أن يكون الرد مكتوبا-1

 فليس مطلوبـا صـيغة   4يشترط أن يكون الرد مكتوبا و لا تهم الصيغة المكتوب بها               

و تخضع هذه المسالة لتقدير محكمة      .  يفهم منها الرد على ما تم نشره        يكفي أن  محددة و لكن  

ير يجب على مـد     " ...07-90 من قانون الإعلام رقم      45 و حسب نص المادة      ،الموضوع

                                                
1 - Gerard Biolley, op. cit., p.44. 

ا يتعلق بالواقعة محل النقد و هي أن تكون الواقعة ثابتة و ذات أهمية إجتماعية، و وسـيلة النقـد أن                     من شروط النقد م    - 2
فحق النقد بذلك  يعتبر وجها من أوجه حرية     .  تكون العبارات ملائمة، و التعليق يستند إلى الواقعة، و أخيرا حسن نية الناقد            

علام الإشتراك في الحياة العامة و المساهمة في إكتشاف العيوب القائمة و         الرأي و التعبير و إحدى تطبيقاتها، بحيث يتيح للإ        
تحديدها، و ذلك بنشر الآراء و العمل على تقييم الأعمال المختلفة التي تهم المجتمع، دون المساس بشخص صاحبها، و كذا                    

حفي الناقد حول أمر متـصل بالمـصلحة   و حق النقد ليس إلا رأياً يبديه الص. تبيين إختلالاتها و الوقوف عند نقاط قصورها   
  .العامة، و يعتبر أداة كشف و إصلاح إبتداء للوصول إلى إعادة بناء الواقع الإجتماعي إنتهاء

 مـن  13، و المادة .1996 لسنة 96 من قانون تنظيم الصحافة في مصر رقم    25 و   24 هذه الشروط تقابل نص المادة       - 3
 .1881قانون الصحافة الفرنسي 

 .208.ص.  المرجع السابق،مال الدين العطيفي ج- 4
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 ـ  ـرد في نفس الدوري   ـو يكون نشر ال   ..." النشرية أن ينشر الرد    كال التـي   ـة حسب الأش

 و الأمر منطقي حيث أن هذا النـشر فـي نفـس        ، و المتعلقة بالتصحيح   44ها المادة   ـحددت

  . الصحيفة يستفاد منه أن يكون الرد مكتوبا بذات لغة الموضوع المنشور

: ات اللغة التي نشر بها الموضوع الأصلي هي       و الحكمة من أن تكون لغة الرد هي ذ          

 و إتاحة الفرصـة     ،المساواة في اللغة بين الموضوع المنشور و الرد المتعلق بهذا الموضوع          

 و كذلك عدم فرض لغـة علـى         ،للقارئ لإستيعاب الموضوع و فهمه من خلال لغة واحدة        

 الرد، فالصحف تتمتع    صحيفة لا تستخدمها أو لا تريد إستخدامها في التحرير من خلال حق           

  . 1بالحرية في تحديد اللغة التي تكتب بها وفق مقتضيات القانون

   خصائص نشر الرد-2

  الحروف بذات الرد في نفس المكان و        نشر و من هذه الخصائص أنه يجب أن يكون          

التي طبع بها الخبر أو المقال أو المادة الصحفية المراد الرد عليها، مع عـدم الإضـافة أو                  

 07-90حذف أو التصرف في الرد بأي شكل، و هذا ما ألزم به قـانون الإعـلام رقـم                   ال

 ،45، و   44الصحف كما منع التعقيب على الرد من طرف صحيفة النشر حسب نص المادة              

فبغير هذه القيود يمكن للصحف أن تتلاعب في نشر الرد سواء بنشره بذيل صفحات الجريدة            

 لذا يجب نشر الـرد بـذات        ،2أو تنشره بحروف صغيرة   أو في أماكن غير منظورة للقارئ       

  .  الخصائص تحقيقا للمساواة في النشر
                                                

صحته   إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة          على إن  14المادة   في   07-90إ رقم   . حيث ينص ق   - 1
يجـب أن   19و حسب المادة  ( - .يوما من صدور العدد الأول) 30 ( مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين       تقديم تصريح 
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صـدور النـشرية، و             ،  -)لغة النشرية   ريح على   يشتمل التص 

 .يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين

  .213.ص.  جابر جاد نصار، المرجع السابق- 2
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 ، و   1 لم ينص على حجم الرد     07-90هذا و نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون         

هو فراغ قد يؤدي إلى صعوبات في نشر الرد إذا ما تجاوز حجم الخبر أو المقال أو المـادة            

المشرع المصري يشترط ألا يتجاوز الرد ضعف مساحة         غير أن    الصحفية المعترض عليها،  

المقال أو الخبر المنشور، و إذا ما زاد عن هذا المقدار كان للجريدة مطالبة صـاحب الـرد            

، و   الصحف على نشر الـرد قـصيرا        فيه  لذا الواقع العملي تعمد    ،2بدفع سعر المقدار الزائد   

ة و المساواة في المساحة المنـشورة و إضـفاء          على المشرع تحديد حجم الرد تحقيقا للعدال      

  .للتناسب بين المادة الصحفية المنشورة المعترض عليها و الرد المقدم

   صفة المرسل إليه الرد-3

 و الذي يجب عليه نشر الرد كما نصت عليه 3يشترط أن يوجه الرد إلى مدير النشرية        

يقـوم بالإشـراف   مسؤول الأول الذي ، باعتباره ال07-90 من قانون الإعلام رقم 48المادة  

 ،على كل ما يتم تحريره و يسيطر على كل ما ينشر، و ذلك بمنع نشر الكتابات أو الإذن بها                  

  . بالصحيفة المعنية لا يعتد به4و تطبيقا لذلك فالرد الذي يصل إلى أي شخص

ضرين و لم يشترط القانون طريقا معينا لإرسال الرد، فقد يعلن بورقة من أوراق المح         

                                                
 . منه83لرد من حجم المقال الأصلي حسب المادة  الذي حدد حجم ا01-82 بخلاف قانون الإعلام رقم - 1
 .1996 لسنة 96انون تنظيم الصحافة  من ق24 المادة - 2
لكـل نـشرية   : " تنص علـى أن 01-82 من قانون الإعلام 20المادة  و المتفحص لقوانين الإعلام في الجزائر يجد أن     - 3

 فلم ينص على تعيين مدير بصفة       07-90 الإعلام رقم    ، أما قانون  ..."متخصصة أو دورية مدير يعينه مسؤول المؤسسات        
 التي تحدد الشروط التي يجـب أن تتـوفر فـي         07-90 من قانون    19 بل من نص المادة      01-82مباشرة كما فعل قانون     

كما نص المـشروع  . التصريح بإنشاء جريدة، حيث ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة شرط إسم المدير و لقبه و عنوانه 
يجب أن يكون لكل نـشرية دوريـة     : "  منه   12/1في المادة    ) 1998مارس  ( لتمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام      ا

  ".مدير
 . إلا إذا كان ينوب عنه قانونا...  كالصحفي ، أو المحرر أو مالك الصحيفة- 4
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و يثار التساؤل حول مدى جواز إرسال الرد عـن طريـق          . 1أو يرسل بالبريد أو يسلم باليد     

  .2الهاتف، فيرى البعض بجواز ذلك إذا تم تسجيل الاتصال و تفريغ محتواه في شكل كتابي

أي رد يبلغ إلى مـدير  : "...  تذكر عبارة07-90 من قانون الإعلام  48هذا و المادة    

  لكن في رأينا يكـون       ..يغة التبليغ تتعدد فتأخذ شكل الكتابة، و الإتصال         ، و ص  ..."النشرية

بالكتابة بدءا ورقية كانت أو إلكترونية و إذا تعذر ذلك لأي سبب، فالرد بأية وسيلة المهم أن                 

يتمكن مرسله من إثبات وصوله إلى مدير النشرية و إفراغه في القالب الكتـابي، لأن لهـذا                 

الة رفض نشر الرد، و كذا ما تقتضيه السرعة فـي تبيـان الحقيقـة أو             الإثبات أهمية في ح   

  .توضيح المعلومات

   ميعاد وصول الرد-4

 كما حدده قانون الإعـلام رقـم        3أن يصل الرد إلى الصحيفة خلال شهرين من تاريخ النشر         

بتداء مـن   إ حق الرد  خلال شهرين       ةمارس التي تنص على وجوب م     47 في المادة    90-07

  .سقط هذا الحق لا إشر الخبر المعترض عليه وتاريخ ن

   توقيت نشر الرد-5

 نشر الرد خـلال      على وجوب  51المادة   قد نص في     07-90قانون الإعلام رقم     إن   

 في العدد    فيكون الرد  ، وأما الدوريات الصحافية المكتوبة    إياهاليومين المواليين لتسلم النشرية     

  .الموالي

                                                
 .209.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1
  .157.ص. ابق فتحي فكري، المرجع الس- 2
    .الصحافة بشأن تنظيم 1996   لسنة96رقم  قانون من 26المادة .  يوما30 المشرع المصري نص على مدة - 3
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بين نشر الرد في الأوقات العادية، و نـشره فـي أوقـات              1يميز القانون الفرنسي  و     

الانتخابات، ففي الأوقات العادية يجب نشر الرد في خلال ثلاثة أيام أو في أول عدد يـصدر       

 24 أما في أوقات الانتخابات فاستلزم القانون الفرنسي أن يتم النـشر خـلال               ،من الصحيفة 

  . ست ساعات من الطباعة أن يصل الرد إلى الصحيفة قبلطساعة و ذلك بشر

، و ذلك لأنه في فترة الدعاية الإنتخابيـة         ا و ضروري  ا منطقي اهذا التمييز أمر  يعتبر  و  

 ـ  كما أن ،تلجأ الصحف إلى الطعن في المنافسين دون الإلتزام بالموضوعية         زام الـصحف  إل

م  ساعة يـساعد الـصحيفة الإلتـزا       24بنشر الردود التي قد تصل إليها في مدة لا تتجاوز           

  .بالموضوعية في فترة الإنتخابات

 قد أغفل النص على الرد في حالة الإنتخابـات، لـذا            07-90غير أن قانون الإعلام     

نأمل أن ينتبه المشرع إلى أهمية وجود نص مماثل خاصة و أن حياد الصحف في الإنتخابات      

  . جد عسير

   مجانية نشر الرد-6

م أخطأت الصحيفة في حقه بما نـشرت        يكون النشر بغير مقابل لأنه يتعلق برد مظلو       

 قد نص فـي     07-90و قانون الإعلام رقم      دقيقة،ال  غير صحيحة أو المور غير   من الأ عنه  

  ".مجانايجب على مدير النشرية أن ينشر الرد "على أنه  45المادة 

و الواقع أن مساحة الرد يمكن أن تصل إلى ضعف مساحة النشر السابق، لأن دفـع                

لتوضيح الأمور و تفنيد    ستلزم جملا أو فقرات عديدة      لة أو فقرة واحدة قد ي     م جاء في جم   تهاإ

                                                
 .1881 جويلية 29 من قانون الصحافة الفرنسي 13المادة :  أنظر- 1
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 ألا يتجاوز الرد ضعف المقال أو الخبر المنـشور،          1 و تشترط بعض التشريعات    الإدعاءات،

فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحبه بمقابل نشر القدر الزائد على أساس سعر               

  .نشر حتى تستوفي أجر القدر الزائدلالإعلان، و لها الإمتناع عن ا

 قـد  2 شرطا منطقيا لأن نشر الرد بلا مقابل مهما بلغ عدد الأسطر      ذلكو نحن نعتبره    

يعطي الفرصة للرد بلا تحديد و بذلك تزدحم الصحيفة بردود مطولة تسقط من  مـستواها و      

  . تؤثر على فحواها
  لموضوعية لممارسة حق الرد الشروط ا-ب

  :كما يلينتناولها تباعا لشروط موضوعية يجب أن يكون وفق رد لممارسة حق ال

   ألا يكون الرد مخالفا للقانون-1

إذا كان الرد    درفض نشر الر   إمكانية   07-90 من قانون الإعلام     50المادة  قتصرت  إ   

 فـي   01-82، بينما كان المشرع الجزائري في قانون الإعـلام          في حد ذاته جنحة صحفية    

عندما نص على حالات محددة من خلالها يمكن لمدير النشرية رفض نـشر    موفقا   81المادة  

  : الرد، و هذه الحالات هي

متى كان الرد مخالفا للنظام العام، أو يمس بالأخلاق أو كان يشكل في حد ذاته مخالفة         

فالمشرع وضع حـدودا  ،  للقانون، و متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد و مصالحها            

حق الرد و لكنه قصرها في الجنح الصحفية في مفهوم قانون الإعلام، و لم يتوسع               لممارسة  

                                                
  .الصحافة بشأن تنظيم 1996  سنة ل96رقم  قانون من 24أنظر المادة .  كالقانون المصري- 1
  و المشرع الفرنسي يشترط أن يتقيد الرد بطول المقال الذي أثاره و سببه ، غير أنه من الممكن أن يـصل الـرد إلـى        - 2

 أنظر في . خمسين سطرا حتى إذا كان المقال أقل من ذلك ، و لا يجوز أن يتجاوز الرد مائتي سطر مهما كان حجم المقال                       
 .1881 جويلية 29 من قانون الصحافة الفرنسي 13ذلك المادة 
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فيها حيث نرى أن المساس بالأخلاق و تهديد أمن البلاد أو مخالفـة المقومـات الأساسـية                 

 السابقة على النحـو     50حدودا لا يمكن المساس بها، لذا نقترح تعديل المادة          تعتبر  للمجتمع  

  ".د يشكل مخالفة للقانون و قيم و أخلاق المجتمع و مقوماته الأساسيةإذا كان الر: "التالي

   ألا تكون الصحيفة قد قامت بتصحيح الموضوع-2

يجوز للصحيفة رفض نشر الرد إذا قامت من تلقاء نفسها بنشر التصحيح المناسب لما           

مـشرع   و ال  ،1نشرته من أخبار أو وقائع من كل جوانبها و التي تمس مصلحة طالب الـرد              

 منه قد نص على إمكانية رفـض نـشر    81 في المادة    01-82 قانون الإعلام    الجزائري في 

  .الرد متى سبق أن نشر الرد بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم

و الحقيقة أنه إذا ما تداركت الصحيفة في العدد التالي المعلومات أو البيانـات غيـر                

 يحق للمعني في هذه الحالة أن يتمسك بنشر        فلاالصحيحة، و قامت بتصويبها من تلقاء نفسها        

ستوفت الصحيفة العناصر الموضوعية لهذا الرد مسبقا مهما كان حجم موضوع           إرده طالما   

 في هذه الحالة لا يستطيع المعني أن يـستخدم هـذا الحـق              ،2التصحيح و موقعه بالصحيفة   

نشر الذي تم تصحيحه بأسلوب القانوني في الرد، وقد تصيبه أضرار مادية أو أدبية من هذا ال  

لا يدرأ عنه هذه الأضرار، الأمر الذي كان يجب معه على المشرع أن ينص على وجوب أن 

يزيل التصحيح كل الآثار التي سببها نشر الموضوع الأصلي، و أن يعطى الحق للمعني في               

  . التعقيب على هذا التصحيح

                                                
 .325. ص. 2007، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، مصر، 1 ط ،حرية الصحافة أشرف رمضان عبد الحميد، - 1
ذا  و لكن قد يحجب هذا الشرط بحق المعني في إيضاح موقفه و تصحيح إعتباره الإجتماعي أمام الرأي العام خاصـة إ                     - 2

كان الموضوع المنشور في شأنه على مساحة كبيرة في الصحيفة ، و في مكان بارز ، في حين جاء التصحيح مـن جانـب     
  .الصحيفة في أسطر قليلة و مساحة صغيرة و في مكان غير بارز بالنسبة للقراء 
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   أن تكون صلة بين الرد و الموضوع الأصلي-3

-90 الكتابة المنشورة و حق الرد، و قانون الإعلام            علاقة بين هناك  أن تكون   جب  ي   

يجب على مدير أية نشرية دورية      : " على ضرورة توافر هذه العلاقة     48 يؤكد في المادة     07

 شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتـضمن وقـائع غيـر              إليهأن ينشر أي رد يبلغه      

  ...". تلحق به ضررا معنويا أو مادياصحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن

 إلـى    هذا الأخير  فتقرإو يترتب على ذلك أن الصحيفة لا تكون ملزمة بنشر الرد إذا             

 و يجوز أن يتضمن الرد ذكر وقائع أو مستندات ،هذه العلاقة بينه و بين المقال المردود عليه    

ه الوثـائق نـصا فـي     على شرط أن تكون هـذ   1 تؤيد ما يريد صاحب الرد تأكيده أو بيانه       

  . موضوع الرد

 هـذه  ء هي أنه بانتفا صلة بين الرد و الموضوع الأصلي هناكأن تكونو المبرر في   

الصفة يفقد الرد هدفه، و يصير قيدا على حرية الصحفي و على حرية المنشأة الصحفية، و                

 أو هذه الصلة هي صلة موضوعية و ليست صلة شكلية ، فلا يتصور أن يشترط أن الكلمـة       

و يعتبـر   . الإشارة الواردة في الرد تقابل كل كلمة أو إشارة وردت في المقال المردود عليه             

 لا يتجزأ من الرد ما يذكره طالبه تدعيما لرده أو تأكيدا له من نظريات أو وقائع لازمة          اجزء

للرد مما يقتضي بالضرورة وجود صلة موضوعية بين هذه النظريات أو الوقائع أو المـادة               

  .مردود عليهاال

   ألا يكون الرد متضمنا مساسا بالصحفي أو الغير-4

يهدف حق الرد في الأصل إلى السماح لكل شخص بممارسة هذا الحق ليتمكن مـن                  

                                                
 .07-90، و سقط في قانون الإعلام رقم 01-82 من قانون الإعلام رقم 75كما أوردته المادة  - 1
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الحد مما أصابه من ضرر نتيجة النشر الصحفي، و إذا كان هدف الرد أيضا هو السعي إلى                 

حقق إذا تضمن الرد مساسا بالغير، و إلا      توصيل الخبر الصحيح  للقارئ فإن هذه الغاية لا تت         

  .صارت الصحف ميدانا للقذف و السب

 كل شـخص     بأنه 1و قد تعددت الآراء في شأن إيجاد تعريف محدد للغير فذهب رأي           

 و نحن نؤيده ، و يـرى الـبعض          ضوع الذي أدى للرد وقت النشر عنه،      ليس له صلة بالمو   

د إسمه أو الإشارة إليه في المقال الأصلي، و        أنه يعد من قبيل الغير كل شخص لم ير         2الآخر

شورة ـاص فيما عدى مؤلف المادة المن     ـة الأشخ ـير هو كاف  ـ أن المقصود بالغ   3يرى ثالث 

  .  لديه سلطة الأمر بنشر هذه المادةو الجريدة و إدارتها و كل من 

عتبار الـصحفي   إ بالإعتداء على شرف و      -حق الرد -لا يمكن تجاوز هذا الحق      كما  

شره، و لا يـشترط فـي     ـعلى أن يكون الرد موضوعيا مقصورا على ما تم ن         اتب المقال   ك

عتبار الصحفي أن يتضمن قذفا أو سبا و يكفي أن يكون فيه مساس إالرد الذي يمس شرف و    

 و نحن نرى عكس هذا الـرأي        ،4ة الجريدة التي ينشر فيها الرد     ـبشعور الصحفي أو لمكان   

 سبيلا لعدم النشر بحجة المساس بشعور الـصحفي، لأن ذلـك             لا يكون ذلك   هأنحيث نعتقد   

  .   يعتبر إطلاقا و عدم تحديد مما يؤثر على ممارسة حق الرد

 منه عنـدما    81 في المادة    01-82و قد أحسن المشرع الجزائري في قانون الإعلام         

 في  ،شرف الصحفي أو شخصا آخر    ب اسانص على إمكانية رفض نشر الرد متى كان الرد م         

                                                
1 - Gerard Biolley, op. cit., p.51. 

 .245.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 2
3 - Albert Chavanne, op. cit., p.11. 

 .211.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 4
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  . الحالة هذه مثل07-90ين قد أغفل المشرع في قانون الإعلام رقم ح
  تجدد حق الرد : رابعا

يتجدد حق الرد إذا ما قامت الجريدة بالتعليق على الرد الذي ورد من ذوي الشأن، و                

بالتالي لهم الحق دائما في إرسال رد إذا ما قامت الجريدة بالتعليق على رده، و لكن الأخطاء                 

عشوائيا مصحح  الخطأ  ال في حين أن     ،1و أخطاء الطباعة لا تعطي مكانا لحق الرد       الإملائية  

  .2من طرف جهاز إعلامي يعطي الحق في الرد

و بمعنى آخر أنه يتجدد حق الرد بتكرار المقتضى، فإذا ردت الجريدة على التصحيح              

تعقيب علـى   الأول، كان لذي الشأن أن يرسل ردا جديدا و هكذا ما استمرت الجريدة على ال              

 و مع ذلك فـإذا  ،تصحيحه، لأن حق دفاعه عن نفسه أمام الرأي العام يتجدد بتجدد مسوغاته           

استفز صاحب الشأن شخصا ثالثا في تصحيحه فليس له أن يرد على تصحيح هذا الـشخص                

  .3الثالث

إشارة واضحة لشخص  محتوى الرد يفتح مجالا لرد جديد في حالة وجود          و الواقع أن    

و لـم يـنص قـانون        .4ل الرد ـمن أج ة حق الرد    ـ ممارس تكون أن   ه لا يجب  ما، غير أن  

يح الرد، و على خـلاف ذلـك نـص القـانون     ـعلى تصحلام في الجزائر و مصر     ـالإع

  .5الفرنسي على حكم تصحيح الرد

                                                
1 - Henri Blin  et al. , Traité du Droit de la Presse, 1969. p. 70 
2 - Cass. Crim. 18 nov. 1892, D . 1894, 1, 139; 6 nov. 1956, préc. V. Patrick Auvret, op. cit., 
p.240. 

 .655.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 3
4 - Cass. Crim. 25 mai 1882, S . 1885, 1, 397. V. Patrick Auvret, op. cit., p.240. 

 .260.ص.  خالد رمضان عبد العال سلطان ، المرجع السابق- 5
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كذلك فمن المتفق عليه أن نشر الجريدة للرد مصحوبا بتعليق، يفتح من جديد البـاب               

، و لكن هذا لا يعني أن يتولد حق جديد للرد كلما نشر             1على التعليق لصاحب الرد، لكي يرد     

تعليق على الرد طالما أن هذا التعليق لا ينطوي على مساجلة و ليس فيه ما يثير ردا جديـدا          
 و من ثم فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها إلزام جريدة بنشر رد ثالث                 ،2

ردين و علقت عليهما، و إلا ترتـب علـى ذلـك أن تمتـد     بعد أن كانت الجريدة قد نشرت    

 غير أن الناظر في التشريعات حديثا يرى أنها تراوحت بـين   ،3المناقشة إلى أمد غير محدود    

  . 6 و السكوت عنه5 و إقراره4منعه

  الثانيالمبحث 

   أحكامه والتصحيححق ماهية 

 المطلب في ستند عليهاالمبررات التي ي مفهوم حق التصحيح و   المبحثنتناول في هذا    

  . الثانيالمطلب في  التي نتطرق إليهاالأول، ثم لأحكام حق التصحيح

  المطلب الأول

   التصحيح و مبرراته حقمفهوم

ن من أساسيات و أولى إهتمامات الصحافة هو إحاطة الجمهور بالأخبار الصحيحة،            إ

 النزيهة و الموضوعية التي     الآراء و إبداء ،  و التي يجب أن تكون خالية من الغلط و التشويه         

فـي  تهم الرأي العام مع إلتزام الصحفي دائما بالمبادئ و القيم التي وردت في الدسـتور و                 
                                                

 .  و هذا ما نسميه بالتعقيب و الرد على التعقيب و المتناول في المبحث الثالث من هذه الدراسة- 1
  . 208.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 2

3 - Gerard Biolley, op. cit., p.45. 
  .07-90إ رقم . من ق44المادة .  كالمشرع الجزائري- 4
 .1975 أفريل 28مؤرخ في  من قانون الصحافة ال30 المادة.  كالمشرع التونسي- 5
  . كما فعل المشرع المصري- 6
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 في عمله الـصحفي بمقتـضيات الأمانـة و الـصدق و الدقـة و                تمسكه و   ،أحكام القانون 

    : يح و مبرراته في الفروع التاليةلذا سنتناول حق التصح .الموضوعية
   1حق التصحيح  مفهوم: ولالفرع الأ

من الوجهة الفقهية و ما تناوله التشريع الجزائري لهذا  نتعرض لتعريف حق التصحيح     

   :في الأوجه التاليةالحق 
  تعريف حق التصحيح: أولا 

 واقعة أو بيان أو معلومة أو رقم أو تصريح منسوب           2هو حق ذي الشأن في تصويب     

 و الأدق هنـا هـو تـصحيح         ،3ف أو المجـلات   إليه أو متعلق به، و منشور بإحدى الصح       

  . المعلومات أو البيانات من الخطأ الذي ورد في المادة الصحفية المنشورة

و نؤيد التعريف القائل بأنه عبارة عن الحق الذي يقرره القانون للقائم بأعمال السلطة              

 أن  علـى  العامة لتصحيح الموضوعات التي سبق نشرها بالصحيفة و تتعلق بأعمال وظيفته،          

و يقابل حق التصحيح الذي يقرره قانون الصحافة        . 4يرسل هذه التصحيحات إلى مدير النشر     

                                                
البراءة من كـل  : الصح و الصحة و الصحاح خلاف السقم و ذهاب المرض، و صحيح          :  التصحيح في اللغة من صحح     - 1

 ،ابـن منظـور  :  أنظر فـي ذلـك  . عيب و ريب، و صححت الكتاب و الحساب تصحيحا  إذا كان سقيما فأصلحت خطأه        
  .287. ص.المرجع السابق

و . قال له أصبت ، و أصاب جـاء بالـصواب         : الصواب ضد الخطأ ، و صوبه       : جاء في لسان العرب     :  التصويب   - 2
 .إبن منظور، المرجـع الـسابق     : أنظر. خلاف التصعيد   : الإنحدار ، و التصويب     : أراد الصواب ، و الصواب      : أصاب  

  .432 .ص
بحجة أنه تصحيحا لكل خطأ و إصلاحا لكل عيـب         "  التصحيح"في الإستعمال العملي استخدام مصطلح        و نحن نرى الأدق     

 .وارد في ما تم نشره في الصحافة
الـضوابط  (  التشريعات الإعلامية ،أنظر محمد كمال القاضي  .  يطلق جانب من الفقه مصطلح التصويب على التصحيح        - 3

  .119. ص. 2007كز الإعلامي للشرق الأوسط، القاهرة ، مصر،  المر،) القواعد الأخلاقية-الإعلامية
 .266ص .  خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق- 4
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 ، إلا أنه أوسـع      1 حق نشر البلاغات الرسمية الذي يقرره القانون المصري        1881الفرنسي  

نطاقا، لأن قانون المطبوعات المصري يجيز للحكومة أن تنشر في الصحف بلاغات رسمية             

و هو واجب قانوني على الصحيفة        ، 2لها علاقة بموضوع سبق نشره بالجريدة     و لو لم يكن     

  .3خدمة للصالح العام إذا كان النشر بخصوص عمل حكومي

 يعتبر حقـا  للفـرد       - أحيانا يختلط من حيث المفهوم بحق الرد       -حق التصحيح    و  
                                                

قانون المطبوعـات والنـشر    من  39المادة   هذا و بعض التشريعات العربية قد نصت على حق التصحيح كما ورد في  - 1
 ينشر بغير مقابل وفى     أنعلى رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول        " : المتحدة دولة الامارات العربية   ل  1980 / 15
 عدد يصدر منها وفى المكان المخصص للأخبار الهامة ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامـة                   أول

  ."   الصحيفة المذكورةفيوكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها 
 تتعلـق  كاذبة أو خاطئة أنباء أو مقالات المطبوعات إحدى نشرت  إذا 4 : في المادة1962 لسنة  اللبناني اتالمطبوع و قانون

 وفي التالي العدد في مجانًا اليه يرسله التكذيب أو التصحيح نشر المسؤول المدير يطلب الى أن الإعلام فلوزير عامة، بمصلحة

  " .ذاتها وبالأحرف عليه ودالخبر المرد أو المقال فيه ُنشر الذي المكان
    : 30المادة  في المطبوعات بحرية الخاص 2001 للعام 50 رقم التشريعي السورية المرسوم المطبوعات و قانون

 المؤسسات أو العامة والإدارات الوزارات إليها ترسله رد أو تصحيح كل مجانا تنشر ان الدورية المطبوعات على
التصحيح ،  أو الرد استلامها بعد يصدر عدد أول في وذلك بها تقوم التي بالأعمال يتعلق هنشرت خبر أو مقال بشأن الرسمية

التـصحيح   أو الـرد  هذا على تعليقها المطبوعات نشرت وإذا قبلها أخرى دورية مطبوعات أية في الرد هذا ينشر ألا على
المنـصوص   للـشروط  وفقا ثانيا تصحيحا أو ردا ترسل ان العلاقة صاحبة الرسمية المؤسسة أو العامة الإدارة أو فللوزارة

  .التشريعي المرسوم هذا في عليها
   من عدد الجريدة الرسمية رقم3162المنشور على الصفحة  1998 لسنة 8قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم و 

اذا نشرت المطبوعـة  : 2 /27المادة . 2003 لسنة 24المعدل بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 1/9/1998  تاريخ4300
المسؤول  صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير الصحفية خبرا غير

المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الـرد أو   ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من
  .التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية والحروف نفسهاالتصحيح وفي المكان 

إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غيـر صـحيح أو          : 26المادة   في   1995و قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة       
مجانـاً الـرد او     مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المـسؤول أن ينـشر                 

التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكـان والحـروف               
  .نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية 

 المشرع المصري حيث يـستعمل     ع فيه و هنا نلاحظ حقيقة الخلط الذي وق      . 196.ص. المرجع السابق  جمال العطيفي ،     - 2
  .  حق الرد في حالة ما إذا طالب الأفراد بالنشر ، و كذا إذا طالبت السلطات العمومية بذلك

سلسلة دراسات في الإعلام، مركز عبادي للدراسـات و         ،  1، ط -الصحافة –تشريعات إعلامية    أحمد الشاعر باسرده،     - 3
 .24.ص. 1997النشر، اليمن، 
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يعـالج  حق التـصحيح  و  ،الذي أسيء إلى سمعته من طرف الصحافة لتصحيح ما نشر عنه      

فورا الإضرار بسمعة أي شخص كان قد تأثر سلبيا بأخبار أو تصريحات غير صـحيحة أو                

 كما يساهم حق التصحيح في التنمية الإجتماعية لأنه       ،مبالغ فيها من طرف أي وسيلة إعلامية      

يعطي لأي شخص في المجتمع الاستفادة من المعلومة المصححة، و بالتالي فإن توافر علاج              

هتمامات الأشخاص الذين تـضرروا مـن وسـائل         إة لخدمة   ـيل هو أكثر فعالي   من هذا القب  

 ممثلا للـسلطة العامـة      و و لم يحدد هنا المعرف الفرد باعتباره شخصا عاديا أ          ، 1الإعلام  

    .  تمييزا له عن حق الرد

إن نشاط ممثلي السلطة العامة يجب أن يحترم من طرف الصحافة، هذه الأخيرة التي              

و هو جـزاء إنحـراف      ،   2لنقد الذي لا يجب أن يتضمن المساس بحقائق الأمور        لها حرية ا  

حـق الـشخص فـي فحـص       و الأصل في حق التصحيح هو       ،  3الصحافة عن ذكر الحقيقة   

 و  ،المعلومات التي تمتلكها أي جهة ما عنه، و التصدي لدقة تلك المعلومات التـي نـشرت               

 غير الدقيقة أو غير الكاملـة أو غيـر          بموجب هذا الحق تغير المعلومات غير الصحيحة أو       

  .المناسبة ، أو غير ذات صلة بذلك الشخص
  حق التصحيح في التشريع الجزائري: ثانيا 

، 1982انون الإعلام الصادر في سـنة        في ق  حق التصحيح المشرع الجزائري   تناول  

ية نـشرية  يجب على مدير أ:"  بالقول 74المادة  من الباب الرابع في    فجاء في الفصل الثالث   

                                                
1 - Jae-Jin Lee, op.cit , p.4412. 
2 - Emmanuel Dreyer, Droit de L'Information Responsabilité Pénale des Médias. Ed Litec. Paris. 
p.11.   

 .97.ص. عبد الرحيم صدقي، المرجع السابق  - 3
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دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثل من ممثلي الـسلطة العموميـة بـصدد                 

  .  "أعمال تتصل بوظيفته و توردها النشرية المذكورة على نحو خاطئ

المشرع الجزائري كان منفردا عن التشريعات العربيـة بـالنص علـى            و حقيقة أن    

 الإعلام لسنة   عدة المعاملة بالمثل في قانون    ممارسة الحق الدولي في التصحيح على أساس قا       

 5التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة        "  و التي تنص على أن       77 في المادة    1982

من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزيز السلام و             

و تنص " ية و نظام التمييز العنصري التفاهم الدولي و في محاربة الدعاية العدائية و العنصر     

 ضمن 77يمارس الحق الدولي في التصحيح المنصوص عليه في المادة  "  على أن    78المادة  

 النص في قانون الإعـلام لـسنة       هذا ف عن وعزقد تم ال  نه  أ إلا،  " إطار مبدأ المعاملة بالمثل   

1990.  

 و حق الرد    1 العامة ةـق التصحيح الممنوح لممثلي السلط    ـو قد فرق المشرع بين ح     

  .2المكفول للأشخاص الطبيعية و الإعتبارية

، و لكن   1982ح كان مقررا في قانون الإعلام لسنة        ـيرى البعض أن حق التصحي    و  

 ـو  . 3عتبر من عيوب هذا القانون    أ و   07-90أغفل في القانون الحالي رقم       قة أنـه   ـالحقي

نص على هذا الحق  يجد أنه تم ال  07-90لام الحالي رقم    ـقانون الإع لمتفحص  عكس ذلك فال  

 ـ      " الباب الرابع تحت عنوان     في   و أفـرد لـه     ،  " ردـالمسؤولية و حق التصحيح و حق ال

                                                
 .1982 فيفري 6 المؤرخ في 01-82إ رقم . من ق74 أنظر المادة - 1
 .1982 فيفري 6 المؤرخ في 01-82رقم إ . من ق79 أنظر المادة - 2
 .160.ص. نبيل صقر، المرجع السابق:  أنظر- 3
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  : و تأسيسنا في ذلك عدة أوجه منها،من أحكامه و شروطه بصفة الوجوبـ تتضنصوصا

يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النـشرة   التي تنص على أنه 44من المادة  :  أولا

 أو إضافةفي المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون  ميةاليو

كما يجـب أن ينـشر       .بتداءا من تاريخ الشكوى   إحذف تصرف أو تعقيب في ظرف يومين        

فيمـا  أمـا    . في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى      ،التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى     

يجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقـا            التلفزة، ف  الإذاعة و يخص  

  .واليين لتسليم الشكوىبحصة متلفزة وخلال اليومين الم

 الذي جاء ناصا على حـق       07-90 من عنوان الباب الرابع من قانون الإعلام         :ثانيا

  .التصحيح

و تنشر في   للحكومة أن تبرمج أو تبث أ     : " 07-90 من قانون    9 من نص المادة     :ثالثا

أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على              

و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حـال قيـدا لحريـة               .أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة     

 و نفهم من ذلك أن ممارسة هذا الحق   ،"التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية       

  .و هو حق التصحيح من طرف الحكومة كسلطة عامة

 هذا و لم يقتصر المشرع حق التصحيح على الصحافة المكتوبة بل مده إلى الصحافة              

 و الواقع أن    ،19901 من قانون الإعلام لسنة      44السمعية البصرية كما ورد في نص المادة        

  قد أعطى للسلطة –الحزبية  الذي جاء في عهد التحول الديمقراطي و التعددية   - هذا الأخير 
                                                

أما الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا           :" 07-90إ رقم   . من ق  3 الفقرة   44  تنص المادة     - 1
 ".ما عدا ذلككان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى في
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 أن تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة التي تراها ضرورية على أن   العمومية

  . على أن لا تكون قيدا لحرية التعبير للصحفيعلن أنها صادرة عن الحكومة
  مبررات حق التصحيح: الفرع الثاني

 إمكانية النشر فـي     م لعد عتداء على حرية الصحافة   إ في ظاهره يحمل     حق التصحيح 

عتداء على  إأعمدة الجريدة أو الدورية المكتوبة التي يجب نشر التصحيح فيها، كما أنه يحمل              

حق الملكية على الجريدة، و لكن يبرره الإضطراب الإجتماعي الذي يحدثه هذا النشر، و ما               

  .1ة العامةـله من أضرار تلحق بالسلطـيمث

 زعزعـة فـي كيـان    ه مـن يحدث ما قد شقه الثاني في و هذا الرأي و إن كنا نوافق        

 من انتقاص للثقة بـين الحـاكم و      يترتب عنه المجتمع و ما قد يلحقه بالسلطة العمومية و ما          

المحكوم إلا أننا لا نوافق شقه الأول حيث أن حق التصحيح كفله القانون وسـيلة لتـصحيح                 

عتداء على  إالصحافة المطبوعة و لا      على حرية    اعتداءإبيانات أو معلومات خاطئة و لا يعد        

حق الملكية على الجريدة فالتصحيح يقابل خطأ النشر مما يؤدي بالصحفي إلى تحري الدقـة               

  .في النشر

 يـدافع عـن    أيـضا و بالإضافة إلى أن حق التصحيح يدافع عن السلطة العامة، فإنه        

ة، كمـا أنـه يعطـي       المواطنين ضد دعاية الأخبار الكاذبة التي تؤذيهم عن طريق الصحاف         

المسؤول الإداري أو السياسي حق التصدي للأخبار الكاذبة التي تم نشرها و تمس سلطته في      

  .2حدود طاقته، و بالتالي فهو يملكه كل موظف عام في حدود وظيفته

                                                
1 - Henri Blin  et al. , Traité du Droit de la Presse, 1969. p. 41 
2 - M Friedman, Les Droit de Réponse, ISBN,presse et formation édition du CFPJ, (1994), p.23. 
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 و نعتقد أن هذا الحق يمثل أحد أوجه مشروعية العمل الصحفي، و ذلك لأنه إذا مـا                 

ا يشاء إلا أن ذلك محدودا بعدم المساس بالسلطة العامـة مـن             كان من حق الصحفي نشر م     

  . 1خلال نشر الأخبار المغلوطة عنها

  المطلب الثاني

  أحكام حق التصحيح

  كمـا نتعرض للأحكام التي تضبط حق التصحيح و تكفل ممارسـته،  في هذا المطلب    

  : على النحو التاليو ذلك في فروع  تباعا نتناول هذه الأحكام
  شروط ممارسة حق التصحيح: ولالفرع الأ

الـسلطة  ممارسة حق التصحيح يتم وفق شروط فلا يتم ممارسته إلا من أحد ممثلـي      

على نحو   تم النشر من طرف الصحيفة        يكون قد   على أن  العمومية، و يتصل بأعمال وظيفته    

 نتناول هذه الـشروط     ،قيدا لحرية التعبير  ، و أن يكون التصحيح ضروريا و لا يشكل          خاطئ

  :ي الأوجه التاليةف
  أن يتم ممارسته من أحد ممثلي السلطة العمومية: أولا

هي التـي  لحكومة  فإن ا07-90 من قانون الإعلام رقم 9حسب ما تنص عليه المادة      

تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفـزة التـي تراهـا                 

 و هذه الممارسة تكون من طـرف أحـد          ،كومةضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الح       

، )الصدور عن الحكومـة   ( المجال على إطلاقه     9ممثليها المخول لهم ذلك رغم ترك المادة        

حتوت على قصور في لفظ النشر، فهو منوط للصحيفة خاصـة إذا            إ السابقة   9هذا و المادة    

  . صحيحكانت غير تابعة للحكومة، و نفهم من التعبير ذاته إجبارية نشر الت
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 أحسن الصياغة -07-90 بخلاف القانون – 01-82و الحقيقة أن قانون الإعلام رقم   

في اللفظ في تحديد ممارسة هذا الحق عندما أجبر مدير النشرية أن يدرج مجانا كل تصحيح                

  : و نحن نرى أن تكون المادة على النحو التالي،1يوجهه إليه ممثل من ممثلي السلطة العمومية

 مدير النشرية إدراج مجانا في العدد الموالي كل تصحيح يرد إليه مـن طـرف              يجب على " 

ممثل السلطة العامة و يكون متعلقا بأعمال وظيفته في نفس المكان الذي تم النشر فيه بطريقة         

  ".غير دقيقة على أن لا يتجاوز التصحيح ضعف المنشور الأصلي

صري ممارسة هذا الحـق علـى        و القانون الم   يقصر كل من القانون الفرنسي    هذا و   

السلطات العامة، لذلك فإنه يجب أن يمارس بواسطة أحد أفرادها لأن حق التصحيح يجب أن               

يتعلق بقرار أو أفراد تابعين للسلطة العامة، و لا يشترط بعد ذلك درجة وظيفيـة معينـة، و         

اء  وهذا الحق يمتـد إلـى كـل أعـض    ،2اق وظائفهمـلكن يجب أن تكون مما يدخل في نط     

  .الوزارات و الهيآت و المجالس النيابية طالما أنهم يتمتعون بنصيب من السلطة العامة
  أن يكون مما يتصل بأعمال وظيفته: ثانيا

 موضوع التـصحيح، و اقتـصر علـى         07-90لم يحدد المشرع في قانون الإعلام       

 من قانون   74  بينما تنص المادة   ،البيانات المكتوبة التي تصدرها الحكومة و تراها ضرورية       

 يجب على مدير النشرية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه أحـد              01-82الإعلام رقم   

  .ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته

و الواقع أن حق التصحيح يهدف إلى حماية أعمال الوظيفة العامة لأن الأعمال التـي            
                                                

يجب على مدير النشرية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثـل مـن    : "01-82م إ رق. من ق 74 تنص المادة    - 1
  ".ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته

2 - Blin (H).Chavannes (A), op. cit., p.43. 



 220

ل الوظيفة العامة تتمتع جميعا بهذا الحق سواء     لا تتعلق بالوظيفة تستفيد من حق الرد، و أعما        

موضـوع  أن و نحن نـرى  . 1...كانت متصلة بالتعيين أو الترقية أو إصدار قرارات إدارية     

  :التصحيح الذي يرد من أحد ممثلي السلطة العامة يجب أن لا يخرج عن الفرضين التاليين

  .السلطة العامةأن يتعلق بأعمال الوظيفة العامة التي يشغلها ممثل : أولا

أن ينصب على تصحيح ما تم نشره في الصحيفة على نحو غير دقيق و المـادة   : ثانيا

 السابقة تذكر البيانات المكتوبة الضرورية و هي البيانات التي تتعلق بنـشاط الحكومـة و                9

تخص المصلحة العامة و تهم الرأي العام، و على ذلك فإذا تناول البيان مـسائل خاصـة لا                 

  .لمصلحة العامة بصلة فإن الصحيفة لا تكون ملزمة بنشرهاتمت ل
  أن يتم النشر من طرف الصحيفة على نحو خاطئ: ثالثا

يجب على مدير أية نشرية      " على أنه  01-82 من قانون الإعلام رقم      74ة  تنص الماد 

دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثل من ممثلي الـسلطة العموميـة بـصدد                 

نشر من الأن يتم  بمعنى ،"تصل بوظيفته و توردها النشرية المذكورة على نحو خاطئ  أعمال ت 

نتيجة فعل  لأعمال تتصل بوظيفة أحد ممثلي السلطة العمومية، و يكون هذا           طرف الصحيفة   

 قانون الإعلام رقم     نلاحظ أن  بينما. على نحو خاطئ   من قبل هذه الصحيفة      أو تصرف سابق  

   . عتبر سكوته معيبا سكت عن هذا و ن قد90-07

 من قانون الصحافة الفرنسي وجوب أن يتعلق التصحيح بنشر          13و اشترطت المادة    

خبر سابق سواء كان مخالفا للحقيقة، أو كان مشوها و صاحبه سوء نية، كما أن الخطأ يجب                 

أن يتعلق بالعمل ذاته، ذلك لأن علة وجود هذا الحق هو إطلاع العموم على حقيقة الأنشطة،                
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، و عليه فإن الجريدة لا تلتـزم إلا  1 هو يتعلق بالعمل ذاته و ليس بالتفسيرات المصاحبة له        و

  .بنشر التصحيح الذي يرسله الموظفون العموميون إليها في موضوع سبق نشره بها
  قيدا لحرية التعبيرأن لا يشكل التصحيح  :رابعا

تحـدد أن تكـون هـذه     انية في الفقرة الث07-90من قانون الإعلام  9المادة نجد أن      

 و  ،الـصحيفة قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في        لا تشكل    البيانات الصادرة عن الحكومة   

بمفهوم المخالفة فإذا كانت تشكل قيدا فهل يمكن الإمتناع عن نشر التصحيح، و ما هو الأمر                

مـا قـد يكـون    نفرد به المشرع الجزائـري ل إالذي يضبط هذا القيد؟ الواقع أن هذا الشرط       

طيع ـسبقية خاصة و أن الـصحيفة لا تـست      للتصحيح الذي يرد من ممثلي السلطة العامة الأ       

كومة و الذي يخص نشاطها و مسائل تتعلـق بالمـصلحة           ـ الح عنشر الصادر   ـرفض الن 

 و نرى أن القيد الذي يحيط بحرية التعبير هنا يتعلق بمساحة النشر التي تأخذها هـذه          ،العامة

  . التصريحات، و تأثيرها على المادة الصحفية إجمالاالبيانات و
   ضرورية البياناتأن تكون: خامسا

، و معيار الـضرورة      الضرورية 2 الرسمية التي حددت نشر البيانات      9حسب المادة   

                                                
1- Gerard Biolley, op. cit., p.93, 
Blin (H).Chavannes (A), op.cit. n 54. p.43, 
Roland Dumas, op. cit., p.125-126. 

 بشأن المطبوعـات    1936 لسنة   20 من القانون رقم     23و إذا ما تفحصنا التشريعات المقارنة كالقانون المصري المادة           - 2
غير مقابل في أول عـدد يـصدر مـن          يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أن يدرج من           " التي تنص على أنه     

الجريدة و في الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامـة أو                   
  . الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة

 1980 لـسنة  48حة التنفيذية للقانون رقم  بشأن اللائ23 من قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 16/1و تنص المادة    
مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق و إبداء الرأي من وجهة نظر العامة يجب نشر البـيانات و البلاغات                   " على أنه   

  ...الرسمية الصادرة عن السلطة العامة المختصة في أي شأن من الشؤون محل النشر أو التي تعني الرأي العام
 =يجب على مدير التحرير أن ينشر في صدر العـدد القـادم  "  منه على أنه12ون الصحافة الفرنسي فتنص المادة     أما في قان  
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هو واسع و لا يسعفنا القول هنا تحديد حالة الضرورة و التي تراها الـسلطة العامـة، لأن                   

  . ذلك بحجة أنها غير ضروريةالنشرية قد تمتنع عن نشر
  خصائص نشر التصحيح: الفرع الثاني

  : تباعا في الأوجه التالية  نشر التصحيحخصائصنتناول    
  حروف و مكان النشر : أولا

 التي طبع بها الخبـر       الحروف بذات في نفس المكان و      التصحيح  نشر يجب أن يكون      

ع عدم الإضافة أو الحذف أو التصرف في        أو المقال أو المادة الصحفية المراد تصحيحها، م       

 الـصحف كمـا منـع       07-90التصحيح بأي شكل، و هذا ما ألزم به قانون الإعلام رقـم             

-90 من قانون الإعـلام      45 ، و    44قيب من طرف صحيفة النشر حسب نص المادة         ـالتع

صحيح  فقد أوجب نشر الت    1 01-82أما القانون رقم    .  و السابقة الذكر عند ممارسة الرد      07

  .في المكان ذاته 
  ميعاد وصول التصحيح: ثانيا

التي لم تحدد ميعادا لوصول التصحيح و نـشره و   07-90 من قانون    9المادة   حسب   

 ذلك لما تتميز به الـسلطة مـن         "للحكومة أن تنشر في أي وقت       ... : "تركته مفتوحا بالقول  

 تحقيقا للمـصلحة    2السرعة  متيازات هذا من جهة، و من جهة أخرى نشاطها الذي تقتضيه            إ

  . العامة

  

                                                                                                                                                       
من الجريدة الدورية التصحيح الذي يرسله إليه رجال السلطة العامة فيما يتعلق بما نشر عن أعمالهم على نحو غير دقيق ،               =

 .  554. ص. أنظر حسين عبد االله قايد، المرجع السابق. تصحيحهو يجب ألا يتجاوز طول التصحيح ضعف المقال المراد 
 .01-82إ رقم . من ق76  المادة - 1
 .  مما قد يحدثه نشاط الحكومة و ممثليها من إضطراب في المجتمع نتيجة نشر المادة الصحفية المتعلقة بهم- 2
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  توقيت نشر التصحيح: ثالثا

 01-82 توقيت نشر التصحيح، بخلاف القـانون رقـم          07-90لم يحدد القانون رقم        

 مدير النشرية إدراج التصحيح خلال عشرة أيام من تـاريخ تـسلمه   76الذي ألزم في المادة  

و نرى أن يكـون   .لنسبة للدوريات الأخرى  بالنسبة لأية صحيفة يومية و في العدد الموالي با        

طبعاتهـا و هـذا ينطبـق علـى         دد التالي من النشرية الدورية و يكون في جميع          ـفي الع 

 المعلومـات و البيانـات المتعلقـة       الدوريات الأخرى نظرا لما تقتضيه السرعة في تصحيح       

  .بالشأن العام
  مقابل النشر: رابع

صحيحات الصادرة عن السلطة العامة و لم يحدد    أوجب القانون على الصحيفة نشر الت        

نتهزت السلطة العامة الفرصة    إ، و قد تفتح هذه الحرية الباب إلى التعسف فربما           حجما معينا 

مسائل بعيدة عـن مـا تـم        لو أرسلت تصحيحا يحتل مساحة كبيرة من الجريدة تتطرق فيه           

تجـاوز ضـعف المـادة     تحديد حجم التصحيح علـى أن لا ي  لذا يجب على المشرع  .1نشره

  .الصحفية المنشورة

حـق  هـل   ، ف الصحفية المادة   نشر  النص على تكاليف   و قد أغفل المشرع الجزائري    

 التـي تـذكر   9قابل من صياغ المادة   نفهم أنها بغير م   ؟  مجانيهو  مقابل أم   يدرج ب  التصحيح

رع أن ينص   ، لذا نرى حقيقة أنه يجب على المش       على أن لا تشكل قيدا لهيئة تحرير الصحيفة       

صراحة على مجانية نشر التصحيح كونه متعلقا بممثلي السلطة العمومية و ما يشكله النـشر            

  . الصحفي من رقابة على أعمال وظيفته

                                                
 .169.ص.  فتحي فكري، المرجع السابق- 1
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متنعت الصحيفة عن نشر البيانات و   إيبقى أن نطرح التساؤل حول ما هو الإجراء إذا          

 أن  ي سكت عن ذلك كـون      المشرع الجزائر  الواقع أن  التصريحات الصادرة عن الحكومة؟   

 مـن   ذلـك  خاصة إذا تعلق بالمصلحة العامـة لأن التصحيحالصحيفة لا يمكنها رفض نشر  

  .واجباتها و إلتزاماتها في الممارسة الإعلامية
   السلطة العامة و بين رد أصحاب الشأنحالجمع بين نشر تصحي: الفرع الثالث

صحيفة، و كان هـذا النـشر       إذا رأت السلطات العامة ضرورة تصحيح ما نشرته ال         

يح الـصادر   ـنشر التصح و أراد أن يمارس حقه في الرد، فإن         ،  أيضا يمس الغير بالضرر   

  .1نع من نشر حق الرد بالنسبة للأفرادـ السلطات العامة لا يمعن

حتجاج مدير النشرية بأن نشر التصحيح يعتبر تصحيحا بـنفس المعنـى            إو لا يمكن    

 لأن التصحيح هنا ليس     ،اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه    للوقائع أو التصريحات التي     

 ذلك أن حق الرد مستقل عن حق التصحيح المقـرر  ،من الجريدة و لكنه من السلطات العامة 

و نحن نؤيد ذلك كون أن التصحيح لا يغني عن ممثل السلطة العامـة إذا               . 2للسلطات العامة 

  .دا من تلك الصفةتعلق النشر مساسا به أن يمارس حق الرد متجر

  

  

  

  

  

                                                
 .228. ص. لسابق جابر جاد نصار، المرجع ا- 1
 .678.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 2
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  المبحث الثالث

  التمييز بين حق التصحيح و حق الرد و ما يشابههما

إن أغلب المتخصصين في التشريعات الإعلامية لا يفرقون بـين مفهـومي الـرد و               

نتطـرق فـي هـذا       ، لذا التصحيح، بل تعرضوا لهذين المفهومين باعتبارهما مفهوما واحدا       

المطلـب  في  من خلال تناول نقاط الإشتراك       و حق التصحيح   للتمييز بين حق الرد      المبحث

المطلب الثاني، و في المطلب الثالث نتناول ما يختلط بحق الرد         في  الأول و الإختلاف بينهما     

  . 1 من مصطلحاتو التصحيح

  المطلب الأول

  الإشتراك بين حق التصحيح و حق الرد

مسته الصحافة المكتوبة من    حق الرد و حق التصحيح باعتبارهما حقان مقرران لمن          

خلال ما تم نشره من مواد صحفية بأضرار مادية أو معنوية، فهما قد يشتركان في خصائص      

  : 2نحاول إيضاحها كما يلي

كلاهما حقان عامان مقرران لكل الأفراد بلا تمييز، فلا يجـوز            حق التصحيح و حق الرد       -

ته أو لونه أو جنـسه أو إتجاهـه         حرمان أي شخص من ممارسته لهاذين الحقين بسبب عقيد        

منـصوص عيـه   السياسي، و يستمد هذان الحقان عموميتهما من مبدأ المساواة بين الأفراد ال        

  .دستوريا

  .هذان الحقان مقرران لصاحب الشأن وحده، و يجوز أن يطالب به ورثته بعد وفاته-

                                                
 . الإستدراك و التوضيح،التصويب، التعليق،  كحق التعقيب- 1
، الوكالة العربيـة للـصحافة و النـشر و الإعـلان،     المداخل القانونية في دراسة التشريعات الصحفية  سيد محمدين،    - 2

 .247.ص. 2007القاهرة، مصر، 
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 شكل ما تم    ااءهما حقان مقرران للأشخاص المتضررين من المادة الصحفية المنشورة سو         -

  .نشره بشأنهم جريمة أم لا

  الثانيالمطلب 

  الفرق بين حق التصحيح و حق الرد

 و الباحث في مختلف     ،قد يتداخل حق التصحيح مع حق الرد في المفهوم و الممارسة          

 بل أكثر من ذلك يعتبر كلا الحقين هـو حـق            1القوانين يجد أن بعضها لا يفرق بين الحقين       

ف حق الرد و التصحيح بأنه الإمكانية التي يمنحها القانون للشخص           واحد بحيث يصبح تعري   

سمه في دورية معينة ضمن تحقيق أو تعليق أو خبـر بـأن             إالطبيعي أو المعنوي الذي يرد      

يق أو الخبر، و بأن يبدي وجهة نظره الخاصة فـي هـذا             ـيعقب على هذا التحقيق أو التعل     

و الحـق فـي     ،   2ستعماله بشكل فعال  إإساءة  و هو يوازي حق النشر و يحد من         ... المجال

التصحيح مشابه لحق الرد و ذلك في أن كلاهما وضعا لتقويم الوسيلة الإعلامية التي أحدثت               

  .ضررا بشخص ما سواء كان ماديا أو معنويا

 ، 3قرا كله أو بعـضه إلـى الـصحة   ـ قد يكون الخبر المنشور مفت و من جانب آخر   

نه تصحيح، و قد يكون محتاجا إلى توضـيح أو إضـافة أو             فيوصف الرد في هذه الحالة بأ     

                                                
 منه، و قانون المطبوعات والنشر فـي الكويـت          60  المادة    2002لسنة  ) 47(قانون رقم    فة البحريني الصحا كقانون     - 1

 24 في المادة  1996ة ـ لسن96رقم  قانونال قانون الصحافة المصري و منه ، 17 المادة  في 2006 مارس 6المؤرخ في 
  . منه25و 

 المطبوعات و النشر في دول مجلس التعاون الخليجي لدول          حق نشر الردود و التصحيحات في قوانين      " هندي إحسان ،     - 2
  .75. ص . العدد الأول . السنة الأولى  . 1986. جدة . مجلة التعاون  . "الخليج العربية

و نحن نرى أنه لابد أن يكون الخبر دقيقا و صحيحا و لا يعمد إلى تشويه الحقائق أو طمسها ، بخلاف الرأي فمـسموح      - 3
متحيزا إلى جهة أو مذهب أو اتجاه معين و تنحسر الموضوعية فيه ، على أن يكون الرأي مدعما بـالحجج و                     له أن يكون    

 .البراهين التي تضفي عليه الصدقية و يقترب من المنطق الذي ينشده الفكر الإنساني
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متضمنا لرأي، فيكون من حق من تعرض له هذا النشر أن يرد عليه، فحق الرد أوسع نطاقا                 

  . 1من حق التصحيح

فحق الرد و التصحيح يقرر إذا نشرت الصحف موضوعات تمس بعض الأشخاص،            

ق على هذا الإيضاح حق الـرد إذا         و يطل  ،جاز لهؤلاء طلب إيضاح وجهة نظرهم فيما نشر       

كان صادرا من فرد أو جهة خاصة، تمييزا له عن حق التصحيح الذي ينـصرف إلـى مـا      

و هذه التفرقة هي في بعض  . 2ترسله السلطة العامة من بلاغات لبيان حقيقة بعض تصرفاتها        

  . 4 ، و القانون الجزائري3انون الفرنسيـالقوانين كالق

ينهما حيث أن حق الرد يتيح فرصة لدحض الادعاءات، فـي           و كذلك يمكن التمييز ب    

حين أن حق التصحيح يسمح للمتضرر من معلومـات خاطئـة أن يطلـب تـصحيح هـذه              

المعلومات هذا من جهة، و من جهة أخرى حق التصحيح يستوجب من ناشـر المعلومـات                

 مـساحة    بينما حق الرد يفرض على الناشـر ضـمان         ،الخاطئة أن يصحح المادة الإعلامية    

للمتضرر لكي يتصدى للأخبار المسيئة له بغض النظر إن كانت هذه الأخبـار صـحيحة أم               

  .  خاطئة

و غالبا ما يتم التفريق بين حق الرد و حق التصحيح على أن الأول يتـضمن نـشر                  

الوسيلة الإعلامية لتصريح مقدم من طرف الشخص المتضرر، بينما يتطلب حق التـصحيح             

                                                
 .135.ص. لسابقالمرجع ا و كذلك ليلى عبد المجيد، ،195. ص. جمال الدين العطيفي، المرجع السابق:  أنظر- 1
 .145.ص. المرجع السابقفتحي فكري،  - 2
  . منه13 و 12 كقانون الصحافة الفرنسي في المادة - 3
  .01-82إ رقم . من ق79، 74: و كذلك المواد. 07-90إ رقم .، من ق45، 44، 9 أنظر المواد - 4
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  . 1كان قد سبق تصريحا لها بيانا مصححة فيه نشرية أن تمن الوسيلة الإعلام

 بين حـق    فروقنلحظ ال  أن   نايمكن من الواقع العملي     وو من خلال كل ما سبق ذكره        

  : قا للأسس و الإعتبارات التاليةـب آخر وفـحيح من جانـب، و حق التصـرد من جانـال

أو رقم أو إحصائية، أو     حق التصحيح في الحالات التالية كتصحيح بيان        حيث يستخدم   

نفي إتهام لا أساس له من الصحة، أو تصحيح الإسـم أو الجهـة المقـصودة بالموضـوع                  

  . المنشور

كما يستخدم حق الرد في الحالات التالية كتبرير الإتهامات المنسوبة إلى الأشـخاص،          

و الدفاع عما هو منسوب إليهم في الصحف، و أخيرا عرض وجهـة نظـرهم فـي تلـك                   

  .مات و الوقائع المنشورة ضدهمالمعلو

  الثالثالمطلب 

   و حق التعقيبالرد و التصحيحالتمييز بين حق 

إن الناظر في قوانين الإعلام و المتفحص في المراجع العلمية و الباحث فـي الفقـه                

القانوني يجد أن حق التعقيب كمفهوم علمي قد أغفل و كنص قانوني تراوح بـين المنـع و                  

  . هالمنح و السكوت عن

فالمشرع الجزائري قد منع التعقيب على الردود و التصحيحات بحيث يجبـر مـدير              

النشرية عند نشر الرد أو التصحيح الإمتناع عن التعقيب، و هذا ما نستشفه من نص المـادة               

 يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،       : " بقولها 07-90 من قانون الإعلام     44

                                                
1 - Kyu Ho Youm , "The Right of Reply and Freedom of the Press: An International and 
Comparative Perspective" . The George Washington Law Review , Vol. 76 No.4 .(June, 2008), 
p.1017.   
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 أو حذف   إضافةروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون          في المكان نفسه وبالح   

، و ينطبق ذلك على حق الرد       "  من تاريخ الشكوى   ابتدءاتصرف أو تعقيب في ظرف يومين       

  ". أعلاه 44 أن ينشر الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة ... " 45في المادة 

 على حق التعقيب و أسـقط أحكـام الـرد و            بينما نجد أن المشرع التونسي قد نص      

الـرد و   طبـق أحكـام     ي: " 1 من قانون الصحافة التونسي    30التصحيح عليه، حسب المادة     

 حيث نفهم من نص المادة      ،" إذا نشر الصحفي تعاليق جديدة على الرد       التعقيبعلى  التصحيح  

ذا ما يكفل لهم نشر     بتداء، ه إالسابقة أنه يمكن للصحفي نشر تعقيب جديد على رد الأشخاص           

  .   على أن تطبق أحكام الرد و التصحيح على التعقيب،تعقيباتهم على تعليق الصحفي

 ، و قد أدى خلو مراجع علـم       2المشرع المصري النص على حق التعقيب     أغفل  بينما  

التشريعات الإعلامية و مصادره العلمية من مفهوم حق التعقيب إلى أن أصبح حق التعقيـب               

مواءمة التي تخضع للاعتبارات الشخصية أو الإدارية لكل صحيفة أو مؤسـسة            من أمور ال  

صحفية، و قد تسمح به صحيفة و قد لا تسمح به أخرى، و قد تسمح به الـصحيفة لـبعض                    

ذوي الشأن و لا تسمح به للبعض الآخر منهم، و في حالة السماح به قد تنـشره الـصحيفة                   

مله معاملة حق الرد أو التصويب و قـد لا تفعـل،             منه، و قد تعا    اشر أجزاء ـكاملا و قد تن   

كذلك الأمر بالنسبة لممارسة الصحيفة لحق التعقيب، فقد يكون أكبر حجما مـن الموضـوع               
                                                

 .1975 أفريل 28 مؤرخ في 1975 لسنة 32قانون عدد   - 1
 )26/03/1998 بتاريخ 1998 لسنة 4القرار رقم (   ورد حق التعقيب في ميثاق الشرف الصحفي في مصر - 2

على إطلاعه  كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور          : "مات الصحفي في الفقرة السادسة     في موضوع إلتزا  
الموضـوع،   والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حـدود  الحقيقة وحق الرد

 و لكـن  ،".الإعتراف بحق الصحفي في التعقيب ، أو مخالفة للآداب العامة، معقانونوألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها ال
 .لم يبين ميثاق الشرف الصحفي في مصر حدود هذا التعقيب و شروطه، و تركها على إطلاقها
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  .1الأصلي أو أكبر مساحة من الرد أو التصويب ذاته

 ،و الواقع أنه لا توجد هناك ضوابط قانونية تحكم هذا الحق في ظل التشريعات الحالية 

للصحيفة أن تعقـب علـى رد أو تـصحيح          :  يمارس حق التعقيب من الطرفين     ن أ و يمكن 

لذا نتناول تعريف حق التعقيب ثم  .  و حق تعقيب الأشخاص على تعقيب الصحيفة       ،الأشخاص

  :  ممارسته على النحو التاليضوابط
  تعريف حق التعقيب: الفرع الأول

معني، و ذلك علـى النحـو       نتناول تعريف حق التعقيب بالنسبة للصحيفة و بالنسبة لل        

  :التالي
  حق التعقيب بالنسبة للصحيفة : أولا

هو وجهة نظر الصحيفة بالنسبة لرد أو تصحيح ذي الشأن على الموضوع المنـشور              

  .إن لم يكن مستوفيا كل أو بعض عناصر الموضوع السابق نشره
  حق التعقيب بالنسبة للمعني: ثانيا

ة على الرد أو التصحيح المرسـل منـه إذا    في تعقيب الصحيف   المعنيهو وجهة نظر    

  .ضوابطهكان التعقيب المنشور خارجا عن حدود التعقيب و 
   و حدود حق التعقيبضوابط: الفرع الثاني 

يمكن تحديد ضوابط حق التعقيب و حدود هذا الحق تبعا للقائم باستخدام هذا الحق، و               

  :ذلك على الوجه التالي
   للصحيفةشروط حق التعقيب بالنسبة: أولا

 الشأن فإنه وي من ذإليهاإذا أرادت الصحيفة أن تعقب على الرد أو التصحيح المرسل    

                                                
 .122.ص.   محمد كمال القاضي، المرجع السابق- 1
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  :يجب أن تلتزم بالضوابط التالية

 أن تنشر التعقيب متصلا بالرد أو التصحيح في ذات اليوم و الصفحة المنشور بها الرد أو                 -

  .التصحيح

  . طباعة الرد أو التصحيح ألا يزيد حجم حروف طباعة التعقيب عن حجم حروف-

  . ألا تزيد مساحة التعقيب عن نصف مساحة الرد أو التصحيح-

 ألا يتعرض التعقيب لوقائع جديدة لم ترد بالموضوع الأصلي، و إلا كان نشرا لموضـوع                -

  .جديد

  . ألا يكون التعقيب تكرارا للموضوع الأصلي أو إعادة لبعض أجزاءه-

النقاط التي يتعرض لها الرد أو التصحيح، أو التي تعرض  أن ينصب التعقيب مباشرة على -

  .لها و لكن بأسلوب مبهم أو غامض و يحتاج لإيضاح
  للمعنيشروط حق التعقيب بالنسبة : ثانيا 

 في أن يعقب على تعقيب الصحيفة المنشور على رده أو تصحيحه،            المعنيعند رغبة      

  :يجب أن يلتزم بالضوابط التالية

  .لشأن تعقيبه للصحيفة في غضون ثلاثة أيام من نشر تعقيب الجريدة أن يرسل ذو ا-

  . ألا تزيد مساحة تعقيب ذي الشأن عن مساحة التعقيب الخاص بالصحيفة-

  . أن يمثل التعقيب ردا موضوعيا على تعقيب الصحيفة-

 ألا يكون التعقيب تكرارا للرد أو التصحيح السابق إرسـاله و نـشره أو إعـادة لـبعض            -

  .ءهأجزا

ستخدام حق التعقيب سوى مرة واحدة فقـط سـواء          إو في جميع الأحوال يجب عدم       
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بالنسبة للصحيفة أو بالنسبة لذي الشأن و إلا تحول الأمر إلى مناظرة جدلية بين الطـرفين و      

  .1سلسلة لا نهاية لها من التعقيبات

لتصحيح هذا و الواقع أن الصحف عادة تستعمل مصطلح التوضيح و الإستدراك دون ا

و الرد و في تقديرنا أن الصحف تحبذ إستعمال التوضيح و الإستدراك كإضافة و تبيان، بينما     

 أنها وقعت في الخطأ و هذا       دليلا على   بمصداقيتها و  إخلالا  تعتبر إستعمال التصحيح و الرد      

  .ما يؤثر عليها

تصحيح إذا  و الحقيقة أنه يجب إستعمال مصطلح الرد إذا مارسه الأفراد و مصطلح ال            

مارسه أحد ممثلي السلطة العمومية تطبيقا لما نص عليه قانون الإعلام، و استعمال غير ذلك               

  .  من التعابير و المصطلحات لا مبرر له و يعتبر خلاف ما نص عليه القانون

                                                
  .208.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 1
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  :الباب الثاني

  أثر حق الرد و التصحيح على المسؤولية الجنائية

   في جرائم النشر الصحفي

  

  

وى الدولي و الإقليمي    ـرد و التصحيح على المست    ـاب الأول حق ال   ـتناولنا في الب    

للشخص المتضرر أن    يمكن التي من خلالها     و الداخلي، و بحثنا في أحكامهما و ضوابطهما       

، مما يترك ذلك    ضوابط القانونية المقررة  حتكم لل إمتى   الرد و التصحيح     في نشر يمارس حقه   

إمتناعـا  و لكن قد تمتنع الصحيفة عن نشر الرد و التـصحيح            . أثرا على الحقوق الصحفية   

، أو إمتناعا أوجبه القانون حمايـة  مما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية  منها   تعسفا و تقاعسا  

  .لمصلحة أجدر بالرعاية

و ذلـك   نشر الرد و التصحيح      الذي يترتب عن     ثرالأ نتناول في هذا الباب    سوفذا  ل

و فـي   ،في الفـصل الأول  منه    و الأهمية المرجوة    حرية الصحافة و الحقوق الصحفية     على

  .الفصل الثاني نتناول الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح بين التجريم و الإباحة
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  :الفصل الأول

على حرية الصحافة و الحقوق الرد و التصحيح  نشر  و أهمية أثر

  الصحفية

  

 واسع نظرا لأهميتها كوسيلة من وسـائل        إقليميلقد حظيت الصحافة باهتمام دولي و       

أهمية كبرى من خلال الوصـول إلـى        تربو ب  مما جعلها     العام، الرأي على   التأثيرالتعبير و   

ق الرد و التـصحيح الـذي        مما يؤدي إلى ممارسة ح     ،وسائل الإعلام من طرف الأشخاص    

يترك أثارا على حرية الصحافة و الحقوق الصحفية، و ينال أهمية بالغـة فـي الممارسـة                 

  .الإعلامية سواء على الصحيفة أو على الغير

ة و الحقوق   ـ حرية الصحاف  علىنشر الرد و التصحيح      أثرنتناول في هذا الفصل     لذا  

   .المبحث الثانيفي  و التصحيح  نشر الرد في المبحث الأول، و أهمية الصحفية
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  المبحث الأول

   حرية الصحافة و الحقوق الصحفيةعلىنشر الرد و التصحيح  أثر

  

تحديد صلة حق الرد و التصحيح بحرية الصحافة، و ما يرتبط بها نرى أنه من المهم 

من حقوق مختلفة كالحق في الحصول على المعلومات، و هو حق أساسي للصحفيين حيث 

، و كذلك حق الصحافة في النقد و المساءلة و  المعرفة فياكفل أيضا حق الجمهور أساسي

  .حرية البحث العلمي و التاريخي

 في الرد و الأشخاص و في هذا الإطار تبدو أهمية و صعوبة التوفيق بين حماية 

ن التصحيح لما يتضمنه النشر الصحفي من إساءة إلى سمعتهم أو الإضرار بمصالحهم و بي

حرية الصحافة و الحقوق اللازمة لممارسة المهنة و ذلك بشكل متوازن و عادل لا يؤدي إلى 

عتبار أن حقوق الأفراد جديرة إ بأو التضحية بأحدهما لحماية الآخرتغليب أي من الطرفين 

 إذ لا يمكن إهدارها أو ،بالحماية في مواجهة حرية الصحافة الجديرة بدورها بالحماية

  .تبارها السياج الواقي لحرية الرأي و دعامة للديمقراطيةتعطيلها باع

في هذا المبحث أثر نشر الرد و التصحيح على حرية  تناولو انطلاقا من ذلك ن

  .المطلب الثانيفي   الحقوق الصحفية علىثرالصحافة و النشر في المطلب الأول، ثم الأ
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  المطلب الأول

   و النشرفة حرية الصحاعلىنشر الرد و التصحيح  أثر

 قد أحاط بها جدل واسع و خلاف في الرأي حول 1نشير بداية إلى أن حرية الصحافة

ما أو نظريات إعلامية في ـ و أن حدة الخلاف قد تصاعدت مما أنتج نظ،مفهومها و حدودها

                                                
 و باعتبار حرية الصحافة إحدى صور حرية الإعلام فقد تبنى المجتمع الدولي العديد من المواثيق و الإعلانات الدوليـة        - 1

و منظمـة الأمـم   ،  منـه 11 المادة  في1789لانسان و المواطن عام   كإعلان حقوق ا  المكرسة لحرية الصحافة و الإعلام،      
 يـنص  الذي 59 رقم القرار ،1946 /14/11 في  للأمم المتحدة تبنت الجمعية العامة و وكالاتها المتخصصة، حيث     المتحدة  

 جميـع  بـه  تقاس ذيال المعيار وهي الأساسية، الإنسان حقوق من حق الإعلام حرية " أن على) د (فقرته من) 1 (البند في
 أي فـي  ونـشرها  ونقلها الأنباء جمع في الحق ضمناً الإعلام حرية وتعني. لها جهودها المتحدة الأمم تكرس التي الحريات

 وأحـد . وتقدمـه  العـالم  سـلم  تعزيز أجل من يبذل جدي جهد أي في  أساسياً عاملاً تشكل الحرية وهذه. قيود دون مكان
 الأساسـية  قواعدها ومن. استعمالها إساءة عدم على والقدرة الإرادة توافر هو الإعلام حرية في عنها غنى لا التي العناصر
 كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة        ".قصد سوء دون المعلومات ونشر تعريض دون الوقائع بتقصي الأدبي الالتزام

م إعداد مشروع اتفاقية حرية الاعـلام التـي          بخصوص حرية الإعلام، كما ت     14/12/1946بتاريخ  ) 1-د(59قرارها رقم   
المؤرخ ) أ (76/45 و اتخذت هذه الجمعية قرارها رقم        1980 و   1962كانت على جدول اعمال هذه الجمعية ما بين أعوام          

 و كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـصادر عـن الجمعيـة      . بخصوص الإعلام في خدمة الإنسانية     11/12/1990في  
-10المؤرخ فـي    ) 3-د( أ   217الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم           ( مم المتحدة   العامة للأ 

اعتمـد و عـرض للتوقيـع و التـصديق و     ( منه ، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية    19في المادة   .) 12-1948
 منه،  19في المادة   ) 1966-12-16المؤرخ في   )21-د( أ   2200الإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم         

دخلـت   و التي    1950.11.04تم التوقيع عليها في مدينة روما بتاريخ        ( من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       10و المادة   
  .)1953.09.03حيز التنفيذ في 

 قـراره   1989 لعـام    25في دورته   ) اليونيسكو( لثقافة   كما اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و ا           
 الذي يركز على تعزيز حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة و الصورة على الصعيدين الدولي و الوطني، و اعتمـد              104

قلة عنصر  و الذي يقر بأن الصحافة الحرة و المتعددة و المست  1990 لعام   12العام قرارا آخرا في دورته      أيضا هذا المؤتمر    
 مـاي   3 يوم   20/12/1993 بتاريخ   432/48كما أعلنت الجمعية العامة في قرارها رقم        . أساسي في كل مجتمع ديمقراطي    

 الإعلانات الإقليمية التي صـدرت بخـصوص حريـة        و يمكننا أن نشير إلى    هذا  . من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة      
، 1992لأسيا لعـام       ) Alma-Ata ألماآتا( ، و إعلان    03/05/1991 لإفريقيا) Windhoekكإعلان ويندهوك   ( الإعلام

، و إعـلان    1996  للبلدان العربيـة   )صنعاء(و إعلان   . 03/05/1994لأمريكا اللاتينية    ) Santiago سنتياغو( و إعلان   
  .2008لعام لإفريقيا  ) Maputoموبوتو (، و إعلان 1997لبلدان أوروبا الشرقية و الوسطى لعام )  Sofia صوفيا(

 من الإتفاقية الأمريكية    13 المادة   كما نلاحظ جهود المنظمات الإقليمية في تعزيز حرية الصحافة و الإعلام منها ما ورد في              
 مـن الميثـاق   9المـادة   و ،)  1978-07-18 و دخلت حيز التنفيذ فـي      1969-11-22  في    اعتمدت( لحقوق الإنسان   

مـن   32المـادة  و ،)1986.10.21 دخل حيز التنفيذ في    ، و  1981.6.28 في   عتمدأ( الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب      
 15 المـؤرخ فـي    5437اعتمد و نشر  بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم             ( الميثاق العربي لحقوق الإنسان     

  .)1997سبتمبر 
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 بل و يمكن القول أن الجدل و الخلاف سوف ،الآراء و الإتجاهات أو النظرة لهذه الحرية

  في المستقبل القريب، نتيجة التقدم العلمي و التطورات التكنولوجية المتلاحقةامتتزايد حدته

ديد مصالح الأفراد ـر الصحفي إلى تهـمتداد تأثير النشإحيث من المتصور أن تؤدي إلى 

ادة ـم، سيما مع زيـناولهـار و المعلومات التي تتـلال الأخبـمع من خـأو المجت

ورة ـكرات ثـاطا بما يجد من مبتـرتبإشارها و ذلك اع انتـتسإة و ـور الصحافـجمه

نعكاسه على المفاهيم المتعلقة إ و بما يترك ،ال و الإعلامـل الإتصـلومات و وسائـالمع

  .جماعيةبحرية الصحافة و بالحقوق و الحريات الفردية و ال

عرض لها من ت ن1رية الصحافة تتنازعها عدة نظرياتنوضح أن ح وجب أن لكلذ 

  :  التاليةلفروعاخلال 

   2نظرية السلطة: الفرع الأول

وتـستند إلـى    إنجلترا نشأت هذه النظرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في

 وغرضها الرئيسي هـو حمايـة       ،فلسفة السلطة المطلقة للحاكم أو لحكومته أو لكلاهما معاً        

 بمقتضى هذه النظرية لا و .سياسة الحكومة القابضة على زمام الحكم وخدمة الدولة وتوطيد

ن يستطيع الحصول على ترخيص من الحاكم، وتشرف         م إلا  يصدرها   أويعمل في الصحف    

                                                
مال عبد الرؤوف، الجمعيـة المـصرية        ترجمة ك  ،حرية التعبير في مجتمع مفتوح    سموللا،  . رودني أ :   أكثر تفصيلا   - 1

حريـة   الإتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم"و سليمان صالح، . 40،71. ص. 1995. لنشر المعرفة و الثقافة العالمية، القاهرة    
، كليـة  المجلة المصرية لبحـوث الإعـلام   ،"الصحافة في ضوء الإتجاه إلى العالمية و تأثير ذلك على صحافة العالم الثالث          

 .214.ص. 1999 أفريل -، جانفي5علام، جامعة القاهرة، العدد الإ
  . النظرية السلطوية تسمى كذلك ب - 2
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 و بالتالي ليس من حق الصحافة أن يكون لها .عليها الحكومة على الصحف، وتفرض الرقابة

  .1 سوى ما يرتضيه الحاكم من أجل تحقيق مصالحه و أهدافها أو رأيادور

وملكيـة   ، والموظفين الرسميين    نقد الجهاز السياسي    هذه النظرية  ويحظر في إطار    

وتـرى  ،  2الصحف قد تكون خاصة أو عامة، وتكون أداة لترويج سياسات الحكومة ودعمها           

   التي لا تعـد مؤهلـة   أن توجه العامة  هي التي تملك النظرية أن الصفوة التي تحكم الدولة

 بمثابـة    يكون عمله هـذا  يعمل بالصحافة الذيوأن الشخص .  لاتخاذ القرارات السياسية

 وحريـة وسـائل   ،مدين بالالتزام للقائد وحكومته لذلك فهو ،  يمنحه إياه القائد امتياز خاص

   . 3بالقدر الذي تسمح به القيادة الوطنية في أي وقت الإعلام في ظل هذه النظرية تتحدد

من أقدم نظريات الصحافة إلا أنـه  و بالرغم من النشأة المبكرة لهذه النظرية و كونها        

يزال العمل الصحفي مستمر وفقا لها في بعض بلدان العالم الثالث و البلاد النامية و إن لـم                  

 فالقائمون بالعمـل الـصحفي فـي    و نتيجة لذلك ،تعترف حكومات هذه البلاد بذلك صراحة    

  . من التقييد الشديد لحرية الصحافة بهايعانونالدول 
   4 نظرية الحرية: الفرع الثاني

القرنين  ، وبالتحديد إلى عصر النهضة الأوروبية تعود هذه النظرية بشكل أساسي

المبادئ التي  كثير منال بلور عدد من المفكرين الأوربيين حيثالثامن عشر والتاسع عشر، 

                                                
العقدين  دراسة مستقبلية خلال   –التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر         نرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق،         - 1

  .47.ص. 2002ر، ، مص، كلية الإعلام، جامعة القاهرة)رسالة ماجستير(. القادمين
 دار الجامعة الجديـدة للنـشر، الإسـكندرية،    ،التقييد القانوني لحرية الصحافة دراسة مقارنة      محمد باهي أبو يونس،      - 2

 .116.ص. 1996مصر، 
 . 22.ص. المرجع السابق ليلى عبد المجيد، - 3
 .الليبرالية النظرية يطلق عليها أيضا تسمية - 4
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وكان من أبرزهم ،  تحدت الأفكار السلطوية التي سادت حتى بداية عصر النهضة الأوروبية

  بأي واسطةن حرية النشرإ " :يقول 1664ر الإنجليزي جون ميلتون الذي كتب، عام المفك

 و  حق من الحقوق الطبيعية لجميع البشر، هي مهما كان اتجاهه الفكري،قبل أي شخص ومن

إرادة الفرد و حريته تعتبر  و  .نستطيع أن نقلل من حرية النشر بأي شكل وتحت أي عذر لا

  . 1د لإرادة الدولةمجرد إمتدافي التعبير 

نظرية  لم يتحقق الانتصار الأول للنظرية الليبرالية، على النظرية السلطوية، أوو

على حظر  السلطة إلاّ خلال القرن الثامن عشر، حين أصدر البرلمان البريطاني قراراً أكد

الحصول على   من دون إصدار الصحفأية رقابة مسبقة على النشر، كما أباح للأفراد

  . 2 الحاكمة من السلطةترخيص

ليحظر بشكل كامل تدخل الدولة في مجال  الأمريكية الولايات المتحدة جاء دستورو قد 

يحظر على الكونجرس أن يصدر أي قانون يقيد حرية  حرية الصحافة، إذ نص على أنه

  . 3التعبير والصحافة

والأفكار  علومات،س أنه لابد من تقديم كل أنواع الماوتقوم أفكار الليبراليين على أس

مجتمعة أو أغلبيتها  للجمهور، وأن النقد الحر ضرورة لتحقيق الرفاهية والتقدم، وأن الجماهير

                                                
، دار الكتب القانونيـة ، مـصر   ، دراسة مقارنة-الفلسفة الدستورية للحريات الفرديةية،  حسن محمد هند و نعيم عط - 1

 .549.ص. 2006
 أطروحـة ( ،مفهوم حرية الصحافة دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية و المملكة المتحدة  سليمان سالم صالح ،       - 2

 .24.ص. 1991  جامعة القاهرة، مصر،، كلية الإعلام،)دكتوراه
  .1791 ديسمبر 15 أنظر التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في - 3

The Constitution of the United States of America, World Boook, Inc . 1986.p.47. 
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وهذه الثقة بالجماهير تجعلها  ، دائماً أقرب إلى الحقيقة تخاذ القرارات التي تكونإتستطيع 

   .يكون ذلك ضرورياً عندما نتخاب ممثليهم وتوجيههم وتغييرهمإعلى  قادرة

 و لقد أثرت هذه النظرية تأثيرا إيجابيا على تحقيق التعددية و التنوع في صحافة 

وقد لعب تزايد الاتجاه إلى الاحتكار والتركيز في ملكية  .الأمريكية أوروبا والولايات المتحدة

وبرزت . أساسياً في تعريض هذه النظرية للنقد من كافة الاتجاهات السياسية الصحافة دوراً

إن حرية الصحافة وحرية التعبير  " :حتى من جانب المؤمنين بهذه النظرية تقول خرىرؤية أ

إنتاج الأفكار وتوزيعها بعيداً عن السيطرة الرأسمالية  لا يمكن ضمانها إلاّ في حالة ما يكون

  .1  ."البيروقراطية السياسية من ناحية أخرى ، والسيطرة من ناحية

 الصحف إصدارمتلاك و إن إيجاد توازن بين حرية يتضح لنا أنه لابد مو بشكل عام 

 أو شخص بذاته أو نهاـنفراد جماعة بعيإمن ناحية ، و بين التدخل الحكومي من أجل عدم 

عدة جهات محدودة بأغلبية الصحف من ناحية أخرى، و ذلك للحفاظ على التعددية و التنوع 

  . صحافةو حتى تؤتي النظرية اللبرالية ثمارها في تحقيق حرية ال
   نظرية المسؤولية الاجتماعية: الفرع الثالث

تسعى هذه النظرية لجعل الصحافة أكثر إلتزاما أمام مجتمعها أي تسعى لتقييد حريتها 

 هذه النظرية قد طرحت بعض الحلول ويلاحظ أن. المطلقة في سبيل تحقيق مصلحة المجتمع

 لحماية حرية ثيق شرف مهنيةالصحافة من خلال إصدار موا  في تنظيم مهنةالتي تتمثل

                                                
 .25. ص.المرجع السابق  ليلى عبد المجيد، - 1
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 وإصدار قوانين للحد من الاحتكار، وإنشاء مجالس الصحفية التحرير الصحفي، والممارسة

  .1لتقديم إعانات للصحف للصحافة، وإنشاء نظام

نظرية المسئولية الاجتماعية ترجع في أصولها إلى إعلان الثورة الفرنسية لحقوق ف

التعبير عن الرأي و الفكر كأحد الحقوق الأساسية  الذي نص على مبدأ حرية ،2 الإنسان

و أن كل فرد له حق إبداء الرأي و الكتابة و الطباعة بحرية إلا ما يعتبر تجاوزا . للأفراد

و كما جاء ذلك من بعد في الإعلان العالمي . لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون

  .1948عام در عن الأمم المتحدة في لحقوق الإنسان الصا

و تستند فكرة هذه النظرية على أساس أن أفضل وسيلة تجعل الصحافة جديرة بهذه 

لتزامها بمعايير رفيعة المستوى في الأداء كركيزة إ على االحرية، إقرار مسئوليتها بناء

لحماية المجتمع و حماية حقوق أو مصالح الأفراد، و بما يكفل في الوقت ذاته تمكين 

  .نطلاق باعتبار ذلك من دعامات الممارسة الديمقراطيةإ دورها بحرية و الصحافة من أداء

نتهت في إالأمريكية لحرية الصحافة و التي لجنة هوتشنز و في ذلك نشير إلى جهود 

 صحافة حرة و مسؤولة إلى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تلك النظرية: تقريرها بعنوان
  :يليتبرز فيما  و 3

                                                
 .25. ص.نفس المرجع  ليلى عبد المجيد، - 1
ة الفرنسية الأساسية    من وثائق الثور   وثيقة حقوق  و هذا الإعلان يعتبر      ،1789 أوت   26ه الجمعية الوطنية في     أصدرت  - 2

  .وتُعرّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة
، كلية الإعلام،   مجلة بحوث الإتصال   ،"نظرية المسؤولية الإجتماعية و ممارسة العمل الإخباري      "  حسن عماد مكاوي ،       - 3

 .230 و 229.ص. 1993 ، جويلية 9 العدد . مصرجامعة القاهرة ،
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 لابد أن تقوم بوظائف أساسية في المجتمع و عليها أن تقبل و تنفذ ـ أن الصحافة

  .التزامات محددة تجاه المجتمع

ـ أن هذه الإلتزامات يمكن تنفيذها من خلال وضع مجموعة من المعايير المهنية 

  .للصدق و الموضوعية و الدقة و التوازن

 و لتزام بحق الردـ أن الصحافة يجب أن تكون متعددة و تعكس تنوع الآراء و الإ

  .التصحيح

و حيث . و نخلص من كل ما تقدم إلى إضطراب الآراء حول قضية حرية الصحافة 

تتردد ما بين النظر بإطلاق هذه الحرية و بين تقييدها أو الأخذ بفكرة التوازن، أو أيضا 

  .1التقرير بالمسئولية الاجتماعية للصحافة مقابل حقها في الحرية

                                                
  : اء لا زال منتجا لنظريات حول حرية الصحافة منها هذا الإضطراب في الآر- 1
  : للصحافة  نظرية المسؤولية العالمية والدولية-

تخلع الصحافة رداء السلبية عنها، وأن تدخل  تقوم نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة على مطلب أساسي ، وهو أن
أصدقائها، لكي تلعب الدور الإيجابي الذي يحتمه عليها الارتباط الوثيـق  الإنسانية و ميدان المعركة الدولية الكبرى بين أعداء

  .بين تاريخ الصحافة وكفاح الشعوب، وتقدمها في مدارج الديموقراطية الحقيقية
   : النظرية الشيوعية -

و من ثم فـإن   ، نفسها وظائف الجهاز الحاكم ترتكز هذه النظرية على أن وظائف وسائل الإعلام في المجتمع الشيوعي هي
وسائل الإعلام الجماهيرية تعد أدوات للحكومة وجزءاً لا يتجزأ من الدولة ، والدولة تملك وتقوم بتـشغيل هـذه الوسـائل،             

ما تفعله وسائل الإعلام كي تدعم وتساهم في إنجاح الشيوعية يعد أخلاقياً،  و كل. بالتوجيه والحزب الشيوعي هو الذي يقوم
  . لعرقلة الإنجاز الشيوعي يعد غير أخلاقيأن كل ما تفعله في حين

  :التنمويـة نظرية صحافة التنمية أو النظرية
وسائل الإعلام ووظائفها في الدول الناميـة   لا تزال هذه النظرية عبارة عن مجموعة من الآراء و التوصيات الملائمة لكافة        

ن اعترافها وقبولها للتنمية ، وتأكيدها على هويـة  نظريات الصحافة الأخرى م ، وتكتسب هذه النظرية وجودها المستقل عن
   .ووحدتها وتماسكها ورفضها التبعية والسلطوية المتعسفة الأمة

                                                                                :نظرية المشاركة الديموقراطية-
افة ، حيث برزت هذه النظرية من واقع الخبرة العملية كاتجـاه إيجـابي              تعد هذه النظرية أحدث إضافة إلى نظريات الصح       

 =والاحتكاري نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل الإعلام، كما نشأت كذلك كرد فعل مضاد للطابع التجاري
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و  ة المشكلة تقتضي إرساء أسس نظام متكامل من الحقوقو لدينا أن مواجه 

لا أن صعوبة التوصل إلى هذا النظام المتكامل تشكل إ. الواجبات في مجال حرية الصحافة

التحدي الأساسي الذي يؤرق الباحثين في العمل على إيجاد توازن دقيق و عادل بين حرية 

  .الصحافة و مصالح المجتمع و الأفراد

ة الإجتماعية للصحافة لا يمكن ممارستها بفاعليـة دون توسـيع هـامش     و المسؤولي  

الحرية المتاح، مع التأكيد على أن تحقيق التوازن بين الحرية و المسؤولية الإجتماعية هـو               

ستقلالية الصحفيين في مقابل الحفـاظ علـى حقـوق الأفـراد و       إالضمانة الرئيسية لتحقيق    

  .1 عادلةإعلاميةالمجتمع في تغطية 

ه بين مختلف التيارات الفكرية و السياسية       ـلد و مشكلات  ـة قضايا الب  ـو كذا مناقش    

و نشر كافة الآراء فيحقق ذلك من جهة مصلحة الدولة في تبني ما يناسـبها، و مـن جهـة            

حرية وسائل النشر و الإعلان ليست حريـة      ف  ، 2أخرى ضمان عدم تجاهل أي تيار أو إتجاه       

                                                                                                                                                       
 على الرغم مـن ارتباطهـا   الليبرالية المتقدمة لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة، وتوجد هذه النظرية في المجتمعات=

وهكـذا فـإن الفكـرة    ، التنموية، خاصة ما يتعلق منها بالتأكيد على أسس المجتمـع  ببعض العناصر التي تطرحها النظرية
احتياجات ومصالح وآمال جمهور متلق نشط في مجتمـع سياسـي،    الأساسية في نظرية المشاركة الديموقراطية تكمن في

  .ل الاتصال من أجل التفاعل والمشاركة على نطاق صغير في مجتمعهوسائ وحق المواطن في استخدام
 . 34-28.ص. المرجع السابقليلى عبد المجيد، : أكثر تفصيلا أنظر

 ،2010 حتـى  2005مستقبل الصحافة المتخصصة في مصر خلال الفتـرة مـن           ماجدة عبد المرضي محمد سليمان،       - 1
  .  107.ص. 2008اهرة، مصر، ، كلية الإعلام، جامعة الق) دكتوراهأطروحة(
. 2008مـصر،    ، كلية الإعلام، جامعة القـاهرة،     ) دكتوراه أطروحة( ،حرية الصحافة في مصر    نرمين نبيل الأزرق،     - 2

  .137. ص
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قيدة بحدود القانون على نحو يكفل الإلتزام بالمقومات الأساسـية          مطلقة، و إنما هي حرية م     

  .1للمجتمع، فضلا عن عدم المساس بحقوق و حريات الأفراد

و الواقع إن الدور المنوط بمصلحة الفرد في حماية سمعته و مكانته في المجتمع، و                

  .2 الديمقراطي مستوى المجتمع الثقافي وتعكسكذلك نوعية معايير الحماية تعتبر مؤشرات 

يمكن أن تحقق المعادلة في آن واحد و في تصورنا أن الصحافة الحرة و المسؤولة 

 و هو ما يعني الإحتياج إلى أن ترتبط حرية الصحافة بمبدأ المسؤولية الإجتماعية،العسيرة 

 الذي يكفل عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في المساس بسمعة أحد أو هذا الأخير

  .، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفرادالتشهير به

ح و مسؤولة ـق الرد و التصحيـذا الأساس تكون الصحف ملزمة بحـو أنه على ه

عن الإمتناع عن هذا الإلتزام دون وجود تعارض بين كفالة ذلك الحق لذوي الشأن و بين 

  .حق الصحافة في الحرية

  :و نشير في ذلك إلى بعض الأراء التي تصدت للمشكلة

أو  ق الرد و التصحيح يعد قيدا على حرية الصحافةـح نأ فقد اتجه رأي إلى

تجاوزها في ممارسة الحقوق الإعلامية المنوطة بها، و بالتالي يحقق هذا الحق نقطة التوازن 

                                                
 ، دار الكتب المـصرية، القـاهرة، مـصر        ،حقوق الإنسان و تشريعات النشر و الإعلان       عصام عفيفي عبد البصير،      - 1

 .35.ص. 2009
2 - Richard C. Donnelly, "The Right of Reply: An Alternative to an Action for Libel" . Virginia 
Law Review, Vol. 34, No. 8 (Nov., 1948), p.867. 
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الديمقراطية ما بين حرية الصحافة من جانب و بين حق ذوي الشأن من جانب آخر في الرد 

  .1حيح البيانات و المعلومات غير الصحيحة من وجهة نظرهمعلى ما يثار حولهم و تص

ن حق الرد و التصحيح بالنسبة لما تنشره الصحف حق  أو أيضا الرأي الذي مفاده

و لكن لابد أن ينتج عن مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة . لابد من الإعتراف به بشكل كامل

ن إن المقيدة لحرية الصحافة و الصحافة، فلا يستقيم الاعتراف به في ظل كل تلك القواني

هو المعادل الموضوعي لحق الرد و تشديد ) بشأن القذف و السب(إلغاء تلك العقوبات 

العقوبة على تجاهله و أنه لابد أن تتم كفالة حق التصحيح في مقابل إطلاق حرية الصحافة 

  .2 حيث أن هذا الحق هو الوجه الآخر لحرية النشر

ة الرأي و التعبير ـة كإحدى صور حريـرية الصحافوم حـو نخلص إلى أن مفه 

 فلا تطغى القيود المفروضة بحكم بغي دوما أن تكون ذات طابع نسبيعنه و نشره ين

، و عتبارات المصلحة العامة على حرية ممارسة النشاط الصحفيإالضرورة و في حدود 

ة المجتمع و حماية عن بلوغ مراميها و أهدافها في خدم يةـالتي قد تعوق الرسالة الصحف

ستقراره ، تماما كما لا ينبغي تجاوز الصحافة حدود حريتها المكفولة لها دستوريا و إأمنه و 

  . الصحفيةانونيا في إطار ميثاق شرف المهنةق

  

  
                                                

 بحـث مقـدم   ، الفرق بين حق الرد و التصحيح في إطار حقوق و واجبات الممارسات الصحفية،   محمد كمال القاضي - 1
 .10-9. ص1999 مارس 15 – 14 ، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر،)الإعلام و القانون( مي الثاني إلى المؤتمر العل

 1945 أزمة حرية الصحافة دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية و المملكة المتحدة في الفترة من           سليمان صالح،    - 2
 .437 -435.ص. 1991 ر،، مص، كلية الإعلام، جامعة القاهرة) دكتوراهأطروحة( ،1985إلى 
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  المطلب الثاني

   الحقوق الصحفيةعلىنشر الرد و التصحيح  أثر

ة حق الرد و التصحيح ـق في ضوء ما سبق إلى تحديد جوانب علايمتد بنا البحثو   

 و بما يكشف عن مدى ،يةـبالحقوق المكفولة للصحافة و المرتبطة بحرية الممارسة الصحف

 الحد نقارب و حيث ،طوي عليه معالجة هذا الحق من أبعاد شتى متداخلة و متشابكةـما تن

رد و التصحيح عقبة تعوق أو تضيق من الستخدام الحق في إكل فيه ـالذي يمكن أن يش

نطاق حرية ممارسة الصحافة لدورها في النقد و التعليق و الكشف عن أوجه القصور و 

  .السلبيات التي تعتري المجتمع على أي مستوى من المستويات

رية الرأي و التعبير و ـ و التي تعني ضمان ح-و على أساس أن حرية الصحافة    

 و الانتقاص منها الديمقراطيهي جزء لا يتجزأ من النظام  -حق الحصول على المعلومات 

  .1هو انتقاص من هذا النظام

و في واقع الأمر فإن حق الرد و التصحيح إذ يمثل حقا أساسيا للأفراد إنما يدور في 

 تطبيق هذا الحق بشروطه و  أن عليه يمكن التوصل إلىاو بناء. إطار الممارسة الديمقراطية

ي إطار دورها الإشرافي و الرقابي تجاه ضوابطه لا يحول دون قيام الصحافة برسالتها ف

المجتمع ، بمعنى أنه لا يتعارض مع حق الصحافة في النقد أو المساءلة أو حرية البحث 

و حيث نؤكد على أن حق الرد يفوق أهميته حق التصحيح إذ يعكس  .2العلمي و التاريخي

                                                
، جامعة بغداد، العـراق،      مجلة الباحث الإعلامي  ،  "حرية الرأي و التعبير، الضمانات و المسؤوليات      " سعد علي البشير،     - 1

 .88.ص. 2010 ، السنة 8العدد 
  .38.ص. 1999 ، القاهرة، مصر،دار الأمين للنشر و التوزيع ،التشريعات الصحفية أسماء حسين حافظ، - 2



 247

جال للمناقشة و أثره الإيجابي في تدعيم حق الجمهور في معرفة الحقائق، و إفساح الم

الحوار، و يسهم بذلك في إتاحة حق المشاركة في الإعلام للجمهور و زيادة تعددية و تنوع 

كما أنه يتميز كذلك بما يختص به من أنه قد يتضمن أية تعليق أو إضافة أو رأي، . 1الآراء 

  .في حين يقتصر التصحيح على تصويب لخطأ ما

، و التي ايه من توثيق صلة الصحف بقرائههذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يؤدى إل

 و حيث يمثل هذا الحق إحدى وسائل قياس ردود فعل ،يلزم أن تكون العلاقة بينهما تبادلية

  .2الاتصال بوسائل هذا القياسهتمام سياسة إجمهور القراء، في إطار 

 إسباغ يسهم فيو نخلص إلى أن حق الرد و التصحيح من الأهمية إلى الحد الذي 

 إذ يمكن الأفراد من الدفاع ،حماية القانونية عليه و إلزام الصحف و الصحفيين باحترامهال

و التأكيد على حقهم في التعبير عن . عن أنفسهم ضد الإهانة و الافتراء و تشويه السمعة

آرائهم بحرية و زيادة مقدرتهم على النقد، بحيث يكون الفرد شريكا إيجابيا في العملية 

اه ما يمسه من أخطاء أو تجاوزات تتطلب الرد عليها أو تصحيحها، فضلا عن الإتصالية تج

  .حماية حقه في الخصوصية، و ذلك كله في إطار الممارسة الديمقراطية

  

  

  

  
                                                

  .437 -436.ص. المرجع السابق  سليمان صالح، - 1
، مـصر  دار الطابعي العربي للطبع و النشر و التوزيع، القاهرة،       ،سياسات الإتصال في العالم الثالث     ليلى عبد المجيد،     - 2

 .83.ص. 1986
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  المبحث الثاني

   نشر الرد و التصحيحأهمية

  نشر  التـصحيح    أهميةنتناول في هذا المبحث أهمية نشر الرد في المطلب الأول ثم            

  :على النحو التاليب الثاني في المطل

  المطلب الأول

   نشر الردأهمية

حق الرد يؤكد الوظيفة الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل في ما تم نـشره                

من نقص أو تشويه لكي يتمكن الرأي العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث و هو على  

دقة في كل ما ينشره ، خشية أن ينفض         علم بحقائق الأمور ، كما يدفع الصحفي إلى تحري ال         

  .1 القراء من حوله نتيجة لعدم مصداقيته في عرض الأخبار

أن حق الرد هو حق مضمون قانونا للـشخص الـذي تـم              2و يرى جانب من الفقه      

للرد على النشرية الماسة به، و في نفس الوقت يوفر فرصة معادلة لهـذه                بسمعته ضرارالإ

  لذلك  المخالف لما كانت قد نشرته من قبل و تسبب في الإساءة           المطبوعة في نشر التصريح   

  .  الشخص

                                                
 .251.ص.  المرجع السابقخالد رمضان عبد العال سلطان،  - 1

2 - Jae-Jin Lee, "Right of Reply". The international encyclopedia of communication. edited by 
Wolfgang Donsbach.. Blackwell Publishing Ltd. 2008. p.4412. 
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 إلى وسائل الإعلام لنشر آراءهم      الوصولو يعتبر حق الرد أيضا وسيلة تتيح للأفراد         

 يحدث توازنـا بـين حريـة الـصحافة          ، و المعارضة لتصريحات كانت قد نشرت من قبل      

   .1والمصالح الإجتماعية للفرد

قول أنه لا يكفي للفرد أن يكون له حق الوصول إلى وسائل الإعـلام              و لذلك يمكن ال   

دون حق في رد، لأن حق الوصول إلى القنوات الـسمعية البـصرية مـثلا لا يلبـي أبـدا       

 ـ ، كمـا  التي تم نـشرها  لتوضيح الأمور2الإحتياجات التي يلبيها الحق الفعال في الرد  ولى ت

بير في إيجاد علاجات جديدة لمواجهة مـساوئ        ما أظهره من قدر ك    للهذا الحق   كبرى  أهمية  

  .3العصر بما في ذلك الإدعاءات الكاذبة في الصحافة 

هذا و نقول بأنه لا يمكن الإنكار بأن الوصول إلى الوسيلة الإعلامية يلبي الكثير مـن     

احتياجات الفرد كأن يعطي الفرصة للأفراد للتخاطب فيما بينهم بدون مترجم و بدون واسطة              

 الحق في الرد يوفر فرصة أكبر للرد عبر نفس الوسـيلة الإعلاميـة و أمـام نفـس                ، لكن 

 ،الجمهور أين وقع التهجم الأصلي، إن حق الرد إذا هو شرط لا غنى عنه لتوفير نقاش حر                

  .كامل و عادل

  هو لماذا نهتم بحق الرد؟سؤال و يتبادر إلى أذهاننا هذا و 

                                                
1 - Matev Krivic & Simona Zatler, Freedom of the Press and Personal Rights: Right of 
Correction and Right of Reply in Slovene Legislation, mediawatch , open society institute-
slovenia (2000), p.31. 
2 - Jerome A. Barron, "The Right of Reply to the Media in the United States-Resistance and 
Resurgence". Hastings Communications and Entertainment Law Journal (COMM/ENT). Fall, 
1992. p.102. 
3  - Zechariah Chafee, JR., Government and Mass Communications Chicago, Univ. of Chicago 
Press . 2 v . 1947. p.145-146. 
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 هوجم من طرف وسيلة إعلامية أن يرد        إن حق الرد يسمح للشخص الذي شهر به أو        

إن الطريقة التي تمكننا من فهم حق الرد هي تمييـزه عـن حـق               . مستعملا كلماته الخاصة  

 يوفر العلاج للشخص الذي يعتقد بأن شيئا ما قد نشر عنـه و كـان               تصحيحإن ال . التصحيح

منح التراجـع  إذا كان للناشر رغبة في . مزيفا أو على الأقل غير صحيح في بعض الجوانب     

التراجع يجب أن   . فعليه أن يصرح في نفس الصحيفة التي وقع فيها الزيف أو البيان الخاطئ            

التراجع إذا لا يزال يحمل المسؤولية للناشر ، و بموجـب           . يدرج من طرف الناشر الأصلي    

  .1 تحت المراقبةالناشر ذلك يبقى

إذا كان  . ال هذا الحق  ستعمإحق الرد من جهة أخرى يعتمد على الظروف التي تسبب           

 يحرره الناشر فإن الرد يحرره الشخص المهاجم، لأن هذا الأخير هو كاتب نـص               التصحيح

بمعنى آخر .  في خلق نقاش حيويالتصحيحإن حق الرد يساهم بطريقة أكثر فعالية من    . الرد

 أ فـي حـين أن   ـ ينظف أو يطهر المسار الإعلامي أو العملية الإعلامية من الخط          التصحيح

  .2لهذا السبب حق الرد يحفز النقاش. رد يسمح بإدخال مواد و أفكار جديدة للمناقشة ـال

و بـصفة   . ائل الإعلام ـجمهور الفرصة للمشاركة في وس    ـرد يعطي لل  ـإن حق ال   

 هذه الفرصة حق الرد و كذلك حق الوصول إلى وسائل الإعـلام لكـن لكـل           تتضمن عامة

 للكشف الكامل و كذلك للوصول إلـى         معيار جلبهي  مهمة حق الرد    . واحدة مهمة منفصلة  

حق الرد يسمح للفرد أن . في سياق حق الرد إختيار موضوع المناقشة هو بيد الناشر. الحقيقة

                                                
1 - Jerom.Birom. op.cit. p. 103. 
2 - ibid. 



 251

إن مهمة حق الرد في الوصول للوسيلة الإعلامية        . يرد على شيء قد جعل منه الناشر قضية       

  .ل أعمال المناقشةتسمح في بعض الظروف للأفراد و ليس للناشر بوضع جدو

 صعب للمناقشة بشكل عام     -مثله مثل حق الرد   –إن حق الوصول للوسيلة الإعلامية      

 إن حـق    ، على الحكم القانوني الذي أعطى لـه الحيـاة         الأن شروط إستحظاره تعتمد أساس    

 إن كل   ،الوصول للوسيلة الإعلامية يعطي القوة للجمهور بتزويدهم بإجراء إختيار الإفتتاحية         

 الرد و حق الوصول إلى الوسيلة الإعلامية واجها مقاومة كبيرة من طرف وسـائل               من حق 

هذه المقاومة مؤسسة على أن هاذين الحقين يتدخلان في إستقلالية و حرية تصرف             . الإعلام

وسائل الإعلام تؤكد على أنهما الوحيدان اللذان يقرران ما يجب أن يعلـن              الواقع أن    .الناشر

هتمامـات الجمهـور    إية للسيادة القطعية لطالما سادت و سيطرت على         هذه النظر . للجمهور

  .  بحق الرد 

  المطلب الثاني

  أهمية نشر التصحيح

ومات ، و يعتبر حجر الأسـاس  لحق التصحيح من شأنه أن يخلق توازنا في نشر المع  

 إن التشكيل غير المقيد للرأي العام يعتمـد أساسـا علـى المعلومـة             . لتشكيل الرأي العام    

   .الصحيحة ، و هو بذلك ضروري و لا غنى عنه لخلق مجتمع ديمقراطي حيوي

و الواقع أن حق التصحيح يمكن أن يكون سلاحا ذو حدين فهو من جهة وسيلة فعالة                 

لتسوية النزاعات بين الأفراد و وسائل الإعلام، و من جهة أخرى قد يكون عاملا مثبطا في                 
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بعات قضائية للصحفيين في حالة ثبوت عـدم صـحة        قانون الصحافة لما يترتب عنه من متا      

  .  1المعلومات المنشورة

و قد ذهب البعض إلى أن هذا الحق يحمل مبالغة بعض الشيء حيث أن الإسراف في              

استخدامه يؤدي إلى تدمير الصحف، كما أنه قد يمثل عائقا يحول دون ممارسة حق آخر هو                

 كاملة على أن يتم مراعاة ألا يتـضمن النقـد            الذي أباح القانون ممارسته بحرية     2حق النقد 

اله على الـرأي  ـ تعرض أعم3عي لأي شخصـإساءة أو إدعاءات تمس السمعة، فمن الطبي   

 فحرية النقد و    ،4قدير و الإشادة أو أن تكون محل هجوم أو نقد سلبي          ـعام أن تحظى بالت   ـال

ن سياجا يحمـي الـسلطة       إلى تكوين رأي عام ناضج إيجابي، يكو       انالتعبير عن الرأي يؤدي   

  . 5الحاكمة من جنوح الهوى أو شطط الفكر

                                                
  مـن   علـى مجموعـة  Bezanson, R. P., Soloski, J., & Cranberg, G  أجريت من طرف  هذه نتائج دراسة- 1
  : أنظر في ذلك.  في الولايات المتحدة الأمريكيةيينصحفال

Bezanson, R. P., Soloski, J., & Cranberg, G. (1987). Libel law and the press: Myth and reality. 
NewYork: Free Press. P.104. 

مساوئه فليست الغاية من النقد      فالنقد هو وزن أمر من الأمور أو عملا من الأعمال وزنا نزيها يظهر محاسنه كما يبين                  - 2
التجريم و  ضوابطعبد االله ابراهيم محمد المهدي،     : أنظر. التشويه أو التحقير بل تحري وجه الصواب بدافع المصلحة العامة         

 . 30.ص. 2005 ، مصر، القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،) دكتوراهأطروحة( ،الإباحة في جرائم الرأي
مقدار ما يعلمه الرأي العام عنه الحرص الشديد على الإبتعاد بأحواله الخاصة عن الرأي العـام،                 حرص الشخص على     - 3

أما تصرفاته و آراؤه و أعماله فهي للمجتمع يستطيع التعليق عليها و النيل منها و إيراد الأفكار التي تعيبها و تدحـضها و                       
طأ و يرشد إلى مواطن الصواب و الإستحسان من هذا النشاط           تنقيها أو التي تؤيدها و تزكيها فيكشف مواطن الضعف و الخ          

، كليـة   ) دكتـوراه  أطروحـة (،  النقد المباح دراسة مقارنـة    عماد عبد الحميد النجار،     . و هو ما تتحقق به مصلحة المجتمع      
 . 75.ص. 1976  مصر،الحقوق، جامعة القاهرة،

 دراسة مقارنـة فـي مـصر و      –مة الحياة الخاصة    الموازنة بين حرية الصحافة و حر     .  رضا محمد عثمان دسوقي    - 4
 Junqua (A), La presse egriteet: نقـلا عـن   . 439.ص. 2009، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مـصر -فرنسا

audio visuelle. op.cit.p.96. 
يـع و الترجمـة،   ، دار السلام للطباعة و النـشر و التوز       1 ط ،موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام     خديجة النبراوي،    - 5

 .389.ص. 2006القاهرة، مصر، 
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 حتى تتفادى    يكون تلقائيا و ذاتيا    و مع ذلك فعلى وسائل الإعلام تفضيل حق التصحيح        

النتائج المترتبة عن اللجوء للقضاء من إهدار للمال من رسوم القضاء و التكاليف ذات الصلة        

  .د تستغرق وقتا طويلاكما أنها تنطوي على إجراءات قانونية ق
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  الفصل الثاني

   الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح

  

حقـا  و دحض الإدعاءات     و البيانات  لقد أصبح الرد و تصحيح المعلومات و الوقائع        

من حقوق الفرد و المجتمع في الوقوف على الحقائق و سندا يقوي الحرية الفردية و ضـمانا    

 لذا أوجب قـانون الإعـلام       ، التي لا تقوى إلا باحترام حرية الآخرين       لحرية الصحافة ذاتها  

الجزائري على مدير النشرية أن يدرج الرد أو التصحيح في الصحيفة دون تقاعس منـه و                

وفق شروط و متطلبات القانون، و إلا ترتب على ذلك قيام جريمة الإمتناع عن نشر الرد و                 

  .وء إلى القضاء لإنصافه التصحيح مما يستوجب على المتضرر اللج

لذا نتناول في هذا الفصل تجريم الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح فـي المبحـث                 

الأول، و في المبحث الثاني إباحة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح حـسب مـا ارتـضاه          

  .  القانون
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  المبحث الأول 

  الإمتناع عن نشر الرد و التصحيحتجريم  

  

جرائم إيجابية أو جـرائم  :  من حيث كيفية مقارفة الفاعل لها إلى قسمين  تنقسم الجرائم 

فعل و هي عبارة عن إتيان الأمر الذي ينهى عنه القانون، و جرائم سلبية أو جرائم تـرك و              

ينسحب ذلك على جرائم النـشر      و   . 1هي عبارة عن الإمتناع عن آداء أمر يأمر به القانون         

ص في إخراج الصحيفة مما يؤدي إلى قيـام المـسؤولية            حيث يتدخل عديد الأشخا    الصحفي

  .الجنائية

 المسؤولية الجنائية للأشخاص المتدخلون في العمل الصحفي      نتناول في هذا المبحث      

  .يثانالمطلب ال في  جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيحفي المطلب الأول، و 

  المطلب الأول

 ون في العمل الصحفيالمسؤولية الجنائية للأشخاص المتدخل 

القانونيـة، و لعـل أهمهـا      المسؤوليةالإمتناع عن نشر الرد و التصحيح  عن  يترتب  

كون النشر الصحفي لا يخـرج       المتدخلون في العمل الصحفي    للأشخاص   المسؤولية الجنائية 

التطور التاريخي للمسؤولية الجنائيـة و      نتناول  ، لذا   للعلن إلا بتوافر مجموعة من الأشخاص     

 فيالمسؤولية الجنائية للأشخاص المتدخلون في العمل الصحفي         ثم،   الأول الفرع في   اسهاأس

  . الثانيالفرع

  

                                                
 .26-25 .ص. 2005،  مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان،3 ج ،الموسوعة الجنائية  جندي عبد المالك، - 1
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  لمسؤولية الجنائية و أساسهااتطور : الأول الفرع

المسؤولية هي الركن الأساسي في النظام القانوني كله، و أساس هذه المسؤولية يرتبط           

  .ةرتباطا مباشرا و وثيقا بمشكلة الحريإ

و تحديد أساس المسؤولية الجنائية يعطي لنا بجلاء منهج السياسة الجنائيـة و كيـف            

ستقراءها دون أن ندرس تـاريخ المـسؤولية الجنائيـة و           إيمكن لنا رسمها، و لا يمكن لنا        

تطورها عبر عصور زمنية و كيف تناولتها الشرائع القديمة و كيف نظرت إليهـا مختلـف                

  الشعوب؟

رتكاز أحكام القانون الجنائي و إحكـام       إ المسؤولية الجنائية يساهم في      و تحديد أساس    

  .قواعده و التي على ضوئها يمكن تطبيق العقوبة على من يرتكب الجرائم المقررة قانونا

 بدءا من تطورها عبر عصور القدماء فكرة المسؤولية لدى الفرع لذا سنتناول في هذا   

 الأساس الذي تبنـى     ثانياالمسؤولية الجنائية، و نتناول      تحت عنوان تطور     أولامختلفة وهذا   

  .الجنائيةعليه المسؤولية 
  تطور المسؤولية الجنائية: أولا

دراسة المسؤولية الجنائية كظاهرة قانونية لا تنسينا أنها ظاهرة إجتماعية برزت عبر              

ند شعوب مختلفة و    تاريخ الإنسان و تأثرت بالنظرة الفلسفية و الأخلاقية و بالجانب الديني ع           

في فترات زمنية متلاحقة، و لفهمها تقتضي الضرورة تتبع تطورها التـاريخي بالدراسـة و     

  .التحليل
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 لذا سنتناول المسؤولية الجنائية في الشرق الأدنى القديم و ذلك عند قدماء المصريين               

مان، ثم نظرة   يونان و الرو  ـية عند ال  ـؤولية الجنائ ـ نتطرق للمس  ثمدين،  ـو في بلاد الراف   

  .الشريعة الإسلامية للمسؤولية الجنائية
   المسؤولية الجنائية في الشرق الأدنى القديم-أ   

تناولت الشرائع الأولى المسؤولية الجنائية كل حسب فكرها و فلسفتها و قد إرتبطـت                

و فـي   ، لذا سنتناول المسؤولية الجنائية في مصر الفرعونية،         1إرتباطا وثيقا بالجانب الديني   

  .بلاد الرافدين

   المسؤولية الجنائية في مصر الفرعونية-1

الشرق الأدنى القديم يكفي أن نذكر الحضارة المصرية القديمة، و لـو             ةلإبراز أهمي   

نا التعرف على ملامح المسؤولية     دتأملنا التراث القانوني لمصر القديمة في هذا المجال، و أر         

ن الإنسان كان هو محل المسؤولية الجنائية، و كانت صـفته            لعرفنا منذ البداية أ    ،الجنائية فيه 

 و المـصريون    ،2 من جزاء  عنهاالإنسانية تجعله أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية و ما يترتب          

 ـ         ـالقدماء كانوا يؤسسون المس    ها، و  ـؤولية على الإرادة، و جعلـوا الإدراك أهـم شروط

  . 3ابوا بين العمد و الخطأ في المسؤولية و العقـفرق

و يمكن القول أن إرادة الإنسان لأفعاله كانت أساس المسؤولية فـي نظـر المـشرع             

  .المصري القديم، و أن الإدراك كان شرطا أساسيا في المسؤولية الجنائية

                                                
. ص. 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1 ط،أساسيات علم الإجرام و العقاب فتوح عبد االله الشاذلي، - 1

29. 
 مـصر،    دار الجامعة الجديدة للنـشر، الإسـكندرية،       ،المسؤولية الجنائية أساسها و تطورها    مد كمال الدين إمام،      مح - 2

 .38. ص.2004
 .45. نفس المرجع، ص- 3
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   المسؤولية الجنائية في بلاد الرافدين-2

 ـ              ن المسؤولية التي تقرر القضاء على مصدر الضرر، و تقرر المسؤولية الجنائية ع

  .فعل الغير، هذا الأمر يبدو واضحا في نظام التجريم و العقاب في ظل حضارة الرافدين

و في الوقت الذي كانت فيه القوانين المصرية القديمة تتقدم باستمرار نحـو تأسـيس                 

المسؤولية على الإرادة و ربط العقاب بفكرة المساواة أمام القانون كان الملك حمورابي يعلن              

نه أن كل العقوبات و الأحكام القضائية تتـدرج حـسب مراكـز المـذنبين         صراحة في قانو  

الإجتماعية و حسب مكانة المتخاصمين الإجتماعية، و كان أبرز ما في هذا القانون مبدأ الثأر           

، كمـا إعتـرف هـذا القـانون         "العين بالعين و السن بالـسن      "1العيني في صورته المطلقة   

 النوع متى إتجهت المـسؤولية إلـى أسـرة أو عـشيرة     بالمسؤولية الجماعية، و يتحقق هذا 

باعتبارها نتيجة لعمل اقترفه أحد أفرادها أو بعضهم، فالمسؤولية هنا قائمة بالنسبة للأسرة أو              

  .2العشيرة عن الجريمة التي يرتكبها أحد أفرادها
   المسؤولية الجنائية عند اليونان و الرومان -ب

نة كبيرة، و هما بلا شـك ينبوعـا مـن الينـابيع             حتل شعب اليونان و الرومان مكا     إ  

الأصيلة لحضارة الإنسان و لا يزال القانون الروماني من أهم المـصادر التاريخيـة عنـد                

  .المشرع الحديث، لذا سنرى كيف نظر اليونانيون، ثم الرومان للمسؤولية الجنائية
  

  

                                                
 المسؤولية الجنائية طبقا لهذا المبدأ قد تقع على شخص لم يخطئ أبدا و لم يتدخل في الفعل الإجرامي أو يتـصل بـه،                        - 1

إذا ضرب إنسان إبنة رجل حر و سبب إسـقاط جنينهـا   " من تشريع حمورابي على أنه 209نص عليه المادة مثال ذلك ما ت   
 محمـد   :أنظر في ذلك  . أنه إذا ماتت الإبنه فتقتل إبنته      210ثم تضيف المادة    "  قطع فضة في مقابل دية الجنين      10يدفع مبلغ   

  .54.ص. الدين إمام، المرجع السابقكمال 
 . و ما بعدها56.ص.  نفس المرجع- 2
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   المسؤولية الجنائية عند اليونان-1

 أن الأول    لـم يعتبـر    الإنسان عن الحيوان تمييزا جوهريا، و     الفكر اليوناني   لم يميز     

يتميز بحرية إرادة لا يمكن أن تنزع منه، بينما سلوك الحيوان يكون بـالغريزة، إنمـا ميـز        

أن الإنسان يستطيع أن يعبر عن نفسه باللغة، و أنه بفـضل  على أساس   الإنسان عن الحيوان    

 أن مجال الإرادة و من هنا يمكن القولعرفة الإله،   اللغة يحوز معرفة الكليات و الأشياء، و م       

  . 1عند المفكرين اليونان يأتي في المرتبة الثانية بعد مجال المعرفة

 ـ          ية ـو القوانين عند اليونان عادات مقدسة أوحت بها الآلهة، و إن كان في مرحلة تال

الأخيرة تحرر  من مراحل التشريع اليوناني أصبح المشرعون يجمعونها في كتب، و في هذه             

وية و أصـبحت نيـة      ـته الدني ـالقانون من سيطرة الدين، وازدادت على توالي الأيام صبغ        

ير كبير في الحكم على فعله، و حلت المسؤولية الفردية محـل الإلتزامـات   ـالفاعل ذات تأث 

كـان  العقاب القانوني على يد الدولة، و ظهور نية الفاعل          بالعائلية و استبدل الإنتقام الفردي      

 العقائد الراسخة في العهد     كما أن . 2لها أثرها في التفرقة بين الجرائم العمدية و غير العمدية         

، ونلحظ من كل ما سبق ذكره مدى 3اليوناني دفعت التشريع إلى تقرير مسؤولية غير الإنسان     

  . اتساع الإتجاه الموضوعي في فكرة المسؤولية عند قدماء اليونان
  

  

                                                
 .64.ص.  المرجع السابق- 1
نقلا عن محمد . 28-27.، ص1953 ، طبعة 2ج  ترجمة محمد بدران، ،قصة الحضارة، حياة اليونان وول ديورانت، - 2

  .76.ص. كمال الدين إمام، المرجع السابق
إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسـرة  : "انين في هذا الشأن قال أفلاطون عن تقرير مسؤولية الحيوان و الجماد في كتابه القو         - 3

القتيل الحق في إقامة دعوى عليه و على الحيوان أمام القضاء، و في حالة ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قـصاصا                  
 .77.ص. محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق". 
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  ئية عند الرومان  المسؤولية الجنا-2

ين أشارت تشريعات الرومان إلى مسؤولية الحيوان و الطفل و ـعلى سابقة اليوناني     

و هو ما يؤكـد  . المجنون، فكل هؤلاء كانوا مسؤولين في مراحل محدودة و تشريعات معينة          

و واضـح أن    .  الأباطرة الرومان على أحكام القانون الرومـاني       صبغهاالنزعة المادية التي    

هلية الكائن الإنساني للمسؤولية عند الرومان لم تكن تتوقف على إرادة آثمة و إنما كثيرا ما                أ

كان العقاب مجرد رد فعل يصيب الإنسان و الحيوان و العاقل و المجنون و الطفل، و ظـل                

  .1القانون الروماني حتى آخر مراحله يحتفظ بهذه الصورة

مواجهة الفعل برد الفعل من نفس مادتـه،  ى تهدف إلو كانت قواعد القانون الروماني      

شد و لو كان مصدر الضرر حيوانا أفقد كان يقابل الضرر أيا كان مصدره بضرر مشابه بل       

 كانت عناية القانون منصبة كلها على مادة الفعل و على أثره            كما جمادا،   أو حتى غير عاقل   

نستطيع القول بأن مسؤولية    ، و   2لتفات إلى شخص الفاعل   الإالمادي  و ضرره الواقعي دون       

  .غير الإنسان كانت واضحة في أحكام القانون الروماني

و في التشريع الروماني برزت عدم المساواة أمام القانون الجنائي، فقد كانت العقوبات        

تختلف بين العبد و الحر و المواطن الروماني و غيره من سكان الإمبراطوريـة فلـم يكـن       

تهم سواء أمام العقوبة، فلقد كان هناك تمييز بين الأحرار و العبيـد،   ختلاف طبقا إالجناة على   

و لقد فرق الرومان بين العمد و الخطأ و انعكس ذلك علـى             . و بين الأشراف و بقية الشعب     

                                                
 . و مابعدها84.ص.  المرجع نفسه- 1
 .132. ص. 1997  مصر،دار المعارف، الإسكندرية،، 3ط ، للقانون الجنائيالنظرية العامة رمسيس بهنام، - 2
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المسؤولية و العقاب، و لكن الإرادة لم تأخذ مكانها، و لعل الطابع الديني للقـوانين القديمـة                 

  .1 الدنس أكثر وضوحا من فكرة الخطأ الإراديعموما جعل فكرة الخطيئة و
   المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية-ج

نظرية المسؤولية الجنائية معروضة بإحكام في الشريعة الإسلامية، فقد أثبت القـرآن              

الكريم حرية الإنسان و يحمله مسؤولية أعماله كاملة، و عندما يفقد حريته أو يكون الحـدث                

لى دائرة الإرادة، فإن المسؤولية الجنائية تنكمش بـنفس القـدر، و نتـائج ذلـك                غير منتم إ  

  :عرضها القرآن الكريم على عدة مستويات

ائية، فهي شخصية و فرديـة      ـض الطابع الجماعي للمسؤولية الجن    ـأنه يرف : أولها     

  ؛2)) ولاتزر وازرة وزر أخرى ((: يتحملها الإنسان وحده، قال االله تعالى

نـه  إ عمومية المسؤولية حيث لم يتوجه التكليف الإلهي لشخص بعينه، بـل             :هاو ثاني 

كلف الناس جميعا، فأيما شخص توافرت فيه شروط المسؤولية كمـا جـاءت فـي الـنص                 

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كـانوا      (( : الإسلامي قامت أهليته و ثبتت مسؤوليته قال تعالى       

  ؛3))يعملون

و  (( :رآني على مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات فيقول تعالى تأكيد النص الق : وثالثها

   ؛4)) ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

                                                
 .88.ص.  محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق- 1
 . 18سورة فاطر، الآية القرآن الكريم،  - 2
  .92سورة الحجر، الآية  القرآن الكريم، - 3
 .15سورة الإسراء، الآية القرآن الكريم،  - 4
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النص الإسلامي يتشدد في ضرورة الإرادة الآثمة لقيام المسؤولية الجنائية          : و رابعها 

  .بالفعل، و لإسناد الحدث الإجرامي إلى فاعله

قتران إ في الشريعة الإسلامية يقوم على        و الأصل العام في تحديد المسؤولية الجنائية      

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكـل امـرئ مـا        : "rالأفعال بالنيات، و في ذلك قول الرسول        

، و النية معناها القصد، و تطبيقا لهذا الأصل لا ينظر إلى فعل الجاني مجردا و إنمـا                  "نوى

ركيزتين تتحدد مسؤوليته جنائيا، و     ينظر إليه أولا ثم إلى قصده ثانيا، و على أساس هاتين ال           

: و الثـاني   ،عصيان يتعمده الإنـسان   :الأول: من أجل ذلك قسم الفقهاء المعاصي إلى نوعين       

  .عصيان يخطئ به الإنسان

.  و قد فرقت الشريعة بين ما يتعمد الجاني فعله و بين ما يقع من الجاني نتيجة خطئه                

 تجـد  - المسؤولية و الجزاء كمـا و نوعـا        وهي تنعكس على  -و التفرقة بين العمد و الخطأ     

، 1))ن ما تعمدت قلوبكمـيس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكـو ل :(( سها في قوله تعالى   أسا

، و لا شـك  "تي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليهـرفع عن أم : "rو في قول الرسول  

لة على اعتماد الإرادة الحـرة  أن التفرقة بين العمد و الخطأ في النص الإسلامي من أهم الأد           

  .2أساسا للمسؤولية الجنائية

 و من كل ما سبق ذكره فالشريعة الإسلامية تقيم المسؤولية الجنائيـة علـى أسـاس       

تجعله حرا و قادرا و مريدا، و لكنها تنفي الحرية المطلقة بنفس الحسم             التي   للإنسان   تهانظر

  . الذي تنفي به الجبر المطلق
                                                

 .5 سورة الأحزاب، الآية  القرآن الكريم،- 1
 .435-434.ص.  محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق- 2
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  مسؤولية الجنائيةأساس ال: ثانيا

المسؤولية الجنائية هي رد فعل المجتمع إزاء هذه الجريمة و يمكن القـول أن علـى                  

أساسها ترتكز أحكام القانون الجنائي و التي على ضوئه يمكن معاقبة الفرد على جريمته، و               

ختلف في هذا الأساس من مذهب لآخر و ذلك عبر العصور، فالمدارس الفقهية الجنائيـة    إقد  

كزت على فكرتين أساسيتين ذات بعد فلسفي لتحديد أساس المسؤولية الجنائية، و الفكرتين              ر

هما حرية اختيار السلوك الإجرامي، و حتمية السلوك الإجرامي، و فـي هـذا فالتقليـديون                

 ــيرجعون هذا الأساس إلى حرية الإرادة و إخت   كرون ـيار السلوك المجرم و الوضعيون ين

دة و يذهبون إلى حتميته و يرون المسؤولية ضرورة إجتماعيـة، فيمـا             لاق حرية الإرا  ـإط

  .يذهب آخرون للتوفيق بين هذين الأساسين

 مذهب الحتمية، لنصل إلى المذهب الذي يرجح         و لذا سنتناول مذهب حرية الإختيار،      

  .بين المذهبين السابقين
   مذهب حرية الإختيار-أ

يم المسؤولية الجنائية علـى حريـة الإختيـار، و          الإتجاه التقليدي في الفقه الجنائي يق       

مؤداها أن مرتكب الجريمة قد إختار بإرادته الحرة سلوك الطريق المخالف للقانون، و بالتالي   

  . 1كان مسؤولا عن هذا الإختيار مسؤولية جنائية

و يرى أصحاب هذا المذهب أن مسؤولية الجاني مردها أن في وسعه الإحجام عـن                 

مة بدلا من الإقدام عليها، و لا يعني القول بحرية الإختيـار أن الإرادة تتحـدد   إرتكاب الجري 

                                                
 مـصر،   دار المطبوعات الجامعية،،، المسؤولية و الجزاء)القسم العام(شرح قانون العقوبات  فتوح عبد االله الشاذلي،  - 1

 .7. ص.2003
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بعيدا عن كل مؤثر فإن الإعتراف بهذه الحرية يعني أن الإنسان إذا واجهته مؤثرات متعددة                

  .1بعضها يدفعه إلى العمل و البعض يرغبه عنه، فسيظل له القدرة على الإختيار

ختيار إلى حجة رئيسية، و هي أن حرية الإختيار هي          و يستند أنصار مذهب حرية الإ       

، و بدون هذه الحريـة      2 الأساس الوحيد الذي يمكن تصوره للمسؤولية الأخلاقية أو القانونية        

لن يكون للمسؤولية معنى و يرى أنصار هذا المذهب أن حرية الإختيار و ما يترتب علـى                 

ة الإختيار إنتفت بالتالي المـسؤولية، و   و إذا إنتفت حري   ،سوء الإختيار من مسؤولية ضميره    

إذا قل نصيب الفرد من هذه الحرية خفت مسؤوليته تبعا لذلك، و نتيجة لهذا المبدأ إذا إنعدمت 

  . 3سن إنتفت مسؤوليتهالر يحرية الإختيار لدى شخص كالمجنون أو صغ

مـذهب  ن أصحاب هذا ال إ: "في هذا الشأن يقول الأستاذ عبد الفتاح مصطفى الصيفي        

نادوا بأن جميع الناس لهم حرية الإختيار بين الخير و الشر، بين الإحجـام عـن إرتكـاب                  

الجرائم و الإقدام على إرتكابها، و لا تفاوت بينهم في درجة حرية الإختيار، و قد ترتب على           

إعتناق أقطاب هذه المدرسة مبدأ المساواة في حرية الإختيار أن عمدوا إلى ضابط مـادي أو     

الذي يترتب على الجريمة،    " الضرر"ة المسؤولية و هو ضابط      ـعي أقاموا عليه درج   موضو

ضاربين صفحا عن شخصية الجاني و ما أحاطت به من ظروف نفسية أو مادية، داخلية أو                

                                                
  دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،     ، قضاء النقض  إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه و       عبد الحكم فودة،     - 1

 .12. ص.2003 مصر،
 دار الكتب الوطنية، بنغـازي،      ،1 ط ، و القوانين الوضعية   المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية     أحمد الأشهب،    - 2

 .65. ص.1994
 دراسة تاريخيـة  ،الجزاء الجنائيصيفي، أنظر كذلك عبد الفتاح مصطفى ال    . 13.ص.  عبد الحكم فودة، المرجع السابق     - 3

 . و ما بعدها36. ص.1972  لبنان، دار النهضة العربية، بيروت،،و فلسفية و فقهية
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خارجية دفعته إلى ارتكاب الجريمة، لا وزن لشخصية الجاني لديهم، و لا لما أحاطت به من                

  .   ذا المذهب نحو تأسيس المسؤولية الجنائية على مبدأ أخلاقي من هذا كله يتجه ه،1"ظروف
   مذهب الحتمية-ب

يرى أصحاب هذا المذهب أن الجريمة ليست ثمرة حرية الإختيـار، بـل إعتبروهـا         

ظاهرة إنسانية لابد أن تحكمها هي الأخرى أسباب مختلفة سواء كانـت أسـبابا طبيعيـة أو           

 حرية الإختيـار كأسـاس لمـسؤولية        انكروأ و بالتالي    ،2عضوية أو نفسية تؤدي إليها حتما     

تعداد المجرم الذاتي للإجرام و ما يحيط به من ظروف إجتماعية أو   ـسإالإنسان عن أفعاله، ف   

و متى توافرت لدى شخص     . طبيعية كلها تتدخل بنصيب كبير أو ضئيل في حدوث الجريمة         

  . فرت الأسباب ترتبت النتيجة ما فهو مسوق حتما إلى إرتكاب الجريمة إذ أنه متى توا

م لـه، و    هذا المذهب من مبدأ حريـة الإختيـار بإنكـاره         دعاة  و بهذا يتحدد موقف       

 أقطاب هذه المدرسة أن كل سلوك يصدر عن الإنسان إنمـا        يرى، و   "الجبرية" مبدأ   بإعلانهم

 ـ                د حريـة   هو نتيجة حتمية لعوامل لا قبل له بالتخلص منها، الأمر الذي يصل به إلى أن يفق

  .3إختياره في عدم إتيان هذا السلوك

و قد وجد أنصار المذهب الحتمي فكرة الخطورة الإجرامية أساسا للمـسؤولية التـي                

حلت محل المسؤولية القائمة على حرية الإختيار، فالجاني يسأل عن الجريمة لا لكونـه قـد              

ية كامنة في شخصه     إختار السلوك الإجرامي، بل لأن هذا السلوك يكشف عن خطورة إجرام          

                                                
 .46.ص.  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق- 1
 .15.ص.  عبد الحكم فودة، المرجع السابق- 2
 .58.ص.  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق- 3
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، وحاصل آراء أصحاب هذا التيـار أن      1و ينبغي مواجهتها بالتدابير الملائمة لحماية المجتمع      

الإنسان المجرم يقدم على إجرامه بتأثير عوامل داخلية و خارجيـة لا يـسيطر عليهـا، و                 

 لأن  مادامت هذه حاله فلا حاجة للبحث في مسؤوليته الشخصية و التوقف عند حرية الإرادة             

 دون إقدام المجرم على الحيلولةالجرم وقع و لا يمكن محو آثاره و كل ما يمكن القيام به هو            

، و بهذا فالإتجاه الوضعي وضع أساسا جديدا للمسؤولية الجنائية         2إرتكاب جرائم في المستقبل   

  .يرفض فكرة الإرادة و ينبني الخطورة الإجرامية باعتبارها أساس المسؤولية الجنائية 
   التوفيق بين حرية الإختيار و الحتمية  -ج

نتيجة عدم تحديد أساس المسؤولية الجنائية بين حريـة الإختيـار و الحتميـة، بـرز        

 3الخلاف بين المدرسة التقليدية و المدرسة الوضعية، لذلك ظهرت محاولات التوفيق بينهمـا            

  .ا يشوبه بعض النقصعلى سند من أن كل منهما يحتوي على جانب من الحقيقة، و كل منهم

و الرأي الذي يتفق مع ما يراه أغلب الفقهاء المعاصرين من إمكـان التوفيـق بـين                   

مذهبي حرية الإختيار و الحتمية، فلكل منهما نصيب من الحقيقة، و كل منهما يعيبه التطرف               

فليس بصحيح القول بأن الإنسان يتمتع بحرية مطلقة، إذ أنه يخـضع و لاشـك لمـؤثرات                 

 و نفسية و إجتماعية تحد من هذه الحرية، و من ناحية أخرى فمن غيـر المنطقـي                  عضوية

ستجابته لمبدأ السببية، فهو مزود بالعقل الذي       إمساواة الإنسان بمختلف الظواهر الطبيعية في       

                                                
  .12.ص.  فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق - 1
 .19. ص.2004،  الجزائر دار هومه،،2 ط ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة، - 2
. انظر في هذا كذلك رمسيس بهنـام، المرجـع الـسابق          .  كالمدرسة الإيطالية الثالثة، و الإتحاد الدولي للقانون الجنائي        - 3

 .دها و ما بع151.ص



 267

يمكنه من إعمال إرادته في حدود حريته النسبية و لم تستطع قوانين الـسببية حتـى الآن أن           

  . 1 للسلوك الإنسانيتعطي تفسيرا كاملا

 و الإعتداد بحرية الإرادة لا يستتبع بالضرورة إنكار دور العوامل التي تـؤثر فـي                 

تصرفات الإنسان دون أن يملك لها دفعا ، لكن هذه العوامل ليس من شأنها أن تجرد الإنسان                 

ك للفـرد  كلية من حرية الإختيار ، وإنما العوامل المحيطة بالتصرف الإنساني غالبا ما تتـر         

والتسليم بحرية الإختيار كأساس للمسؤولية الجنائية لا يقود        .. نصيبا من الحريـة في إطاره      

بالضرورة إلى إهمال دراسة العوامل التي تحيط بسلوك الفرد و تتظافر مع إرادته في إنتاج               

ستئصال خطورته الإجرامية عن طريق إ فالعناية بشخص مرتكب الجريمة ومحاولة    .الجريمة

، فالمشرع فـي القـوانين   2لعقوبة أو التدبير لا تتعارض مع نسبة الجريمة إلى إرادته الحرة   ا

الجنائية المعاصرة يدرك أن هناك ضغوطاً على إرادة الإنسان و لا ينكر تأثيرها، و لكنـه لا   

  . 3يقر بأن مجرد وجود مثل هذه الضغوط سيأخذ حتما معنى الجبرية

هنام أن الهدف من قانون العقوبات هو إصـلاح المجـرم و           و يرى الأستاذ رمسيس ب    

فمهما كان  : "وقف إجرامه دون الأخذ في الإعتبار أنه كان مجبرا أم مخيرا، و في هذا يقول              

لة، و عليه ـوبات بهذه المشك  ـالأمر في مشكلة الجبرية أو الإختيار، فإنه لا شأن لقانون العق          

 و  ،ئل و أفعلها فنيا في تحقيق الغاية التي ينشدها        دما في البحث عن أنجع الوسا     ـأن يمضي ق  

                                                
 . عبد الفتاح مـصطفى الـصيفي، المرجـع الـسابق          :أنظر أكثر تفصيلاً   . 26 عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص        - 1

 . 89.ص
 .16.ص . فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق- 2
 ـ 5ط، 1ج. "الجريمة"شرح قانون العقوبات، القسم العام       عبد االله سليمان،     - 3 الجزائـر،  ة، ، ديوان المطبوعـات الجامعي
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لاشك في أن إكتشاف هذه الوسائل سيصادف قبولا لدى أي مذهب كائنا ما كـان، و سـواء                  

أكان مذهب جبرية أم إختيار، لأن ما يعني ذلك القانون بالوصول إليه هـو إصـلاح حـال                  

وغ الهدف، و يستوي بعد ذلك      المجرم و الحد من موجة الإجرام، و متى تحقق هذا فقد تم بل            

  .    1"القول بأن المجرم كان إلى جريمته مسيرا أو كان فيها مخيرا

قتصر على  يو يمكننا القول من كل ما ذكر سابقا إن البحث في المسؤولية الجنائية لم                 

شكلة فلسفية و أخلاقية و دينيـة، و  ـنائية مـؤولية الجـية فقط بإعتبار المس  ـالنظرة القانون 

مهما إختلفت الآراء و تباينت الرؤى حول أساسها و تعددت الإتجاها بشأنها ، يبقى الهـدف                

              بكـل   -الأسمى من وجهة نظرنا هو توقيف الظاهرة الإجرامية و مكافحة مسبباتها إبتـداء 

  .صل لإصلاح مرتكب الجريمة إنتهاء  لن-الإنسانيةوالوسائل المشروعة 
  ئية للأشخاص المتدخلون في العمل الصحفي  المسؤولية الجنا: الفرع الثاني

ن الصحفي قد يكون مدير التحرير أو النشر، و قد يكون كاتب المقال أو المؤلف، أو                إ  

 نظرا لطبيعة العمل الصحفي الذي يتطلب هـؤلاء الأشـخاص، و مجموعـة         و  الناشر حتى

 و التـي  –ة الجريمـة الـصحفي   فعناصر تشترك كلها لإنجاحه و إخراجه لجمهور القراء،           

 بأنها جرائم ذهنية تتمثل في الإعلان عن فكـرة أو  ،2عرفها بعض الفقه و لم تعرفها القوانين      

  .  قد يرتكبها فاعل رئيسي و قد يساهم فيها آخرون- 3رأي بسوء قصد يعاقب عليه القانون

، و الـشركاء فـي      أولالذا نتناول الفاعلون في الجرائم التي تقع بواسطة الـصحف              

  .ثانيائم التي تقع بواسطة الصحف الجرا

                                                
 .156.ص.  رمسيس بهنام، المرجع السابق- 1
 . أنظر المبحث الأول من الفصل التمهيدي من هذه الدراسة- 2

3 - G. Barbier, op.cit. N 242. p.224. 
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  الفاعلون في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف: أولا

  

المشرع الجزائري تطرق للمسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة بصفة عامـة فـي               

فالمادة ،  1990-04-03 المؤرخ في    07-90 من قانون الإعلام رقم      43 و 42-41المواد  

جة أولى على سبيل الحصر، و هما المدير و كاتب المقال            حددت الفاعلين الأصليين كدر    41

يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال          : "أو الخبر و ذلك بنصها على أنه      

  ...".ينشر في نشرية دورية 

 من نفس القانون التي حددت أيضا الفاعلين الأصليين علـى           42و أيضا نص المادة       

 ـ  ـيتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكت    : "سبيل الحصر و ذلك بنصها     وقة ـوبة و المنط

رون في أجهزة الإعـلام، و الطـابعون أو الموزعـون أو        ـأو المصورة المديرون و الناش    

  ".الباثون و البائعون و ملصقوا الإعلانات الحائطية

  

ءا تباعا بـد  عرض إلى مسؤولية الأشخاص المذكورين في المواد السابقة الذكر          تو سن   

  : كالتالي و يكون ذلك الفاعلين الأصليين الاحتياطيينثم، الفاعلين الأصليين الرئيسيينب
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   الفاعلين الأصليين الرئيسيين-أ

إن كثرة المتدخلين في إعداد الصحيفة يخلق عدة صعوبات في تحديد الفاعل الأصلي،                

المدير، ثم مؤلـف    : ى التوالي  في العمل الصحفي وهم عل     يننتناول مسؤولية المتدخل  و عليه   

  . المقال أو الكاتب، ثم الناشر، و هذا كله ضمن الفاعلين الأصليين الرئيسيين

   مسؤولية المدير -1

لكل نشرية متخصصة أو    : " التي تنص على أن    01-82 من قانون الإعلام     20المادة    

فلم يـنص علـى    07-90، أما قانون الإعلام رقم    ..."دورية مدير يعينه مسؤول المؤسسات    

 07-90 من قانون 19 بل من نص المادة      01-82تعيين مدير بصفة مباشرة كما فعل قانون        

التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في التصريح بإنشاء جريدة، حيث ذكر فـي الفقـرة               

كما نـص المـشروع التمهيـدي    . الرابعة من ذات المادة شرط إسم المدير و لقبه و عنوانه          

يجب أن يكون لكل : "  منه12/1في المادة ) 1998س مار(ضوي المتعلق بالإعلام للقانون الع

  ".نشرية دورية مدير

 على  أنه في كـل جريـدة أو   6 فنص في المادة    1881أما قانون الصحافة الفرنسي       

 .1944 أوت 26بـأمر  هذه المادة  عدلت قدنشرية دورية يجب أن يكون هناك مدير نشر و  

أن قانون الإعلام ذكر المدير مسؤول النشر، و هذا معناه أن المـدير لا              و في الجزائر نجد     

نعني به بالضرورة المسير فقط أو مالك الجريدة ، بل إنه المسؤول الأول عن النشر إضافة                

 من قانون الإعلام    41إلى رئيس التحرير، و هذا ما يجب الأخذ به عند تفسيرنا لنص المادة              

شر الـذي  ـسؤول النـدير فيها هو مـصود بالمـالمقبأن بار  مع الأخذ بعين الاعت    90-07

له الدور الأول و الأساسي في المراقبة و الإشراف على ما ينشر في جريدته، و بالتالي هو                 
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المسؤول جنائيا في نظر قانون الإعلام عن كل جريمة تقع بواسطة الجريـدة مـع مراعـاة          

 من قـانون  22ية و التي نصت عليها المادة  اللازم توفرها في مدير النشرية الدور    1الشروط

  . و هي شروط موضوعية و في غياب أحدها لا يمكن مساءلة المدير قضائيا07-90الإعلام 

   المسؤولية الجنائية لمدير النشر كفاعل أصلي رئيسي-1-1

جرائم النشر الصحفي ذات طبيعة خاصة جعلت المشرع لا ينزل العقاب على كاتـب             

إنما أيضا على مدير النشر باعتباره على هرم إدارة الجريدة، و هذا يجعل             المقال فحسب، و    

إثبات المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر من الأمور الصعبة، لذا فقد جعل المشرع مـدير               

النشر مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحيفة فضلا عـن الكاتـب إذا كـان                 

ى إعتبار أن مدير النشر هو المسؤول إداريا، فقد  أجبرت           موجودا أو سهل الوصول إليه عل     

 مدير النشرية التوقيع على النشرية الدورية وقت توزيعهـا و           07-90 من قانون    25المادة  

إيداع النسخ منها لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا و لدى المكتبـة الوطنيـة و لـدى                 

 و من ذلك فهو الذي يشرف علـى عمليـة   ،3 و لدى وزير الداخلية 2المجلس الأعلى للإعلام  

نشر الأخبار و المعلومات، و لا يمكن لغيره أن يـأمر          بالنشر و هو الذي يأذن لجميع طاقمه        

  .بنشر أي خبر أو رأي أو معلومة أو عدم نشرها

                                                
 و ألا يكـون   أن يكون جزائري الجنسية، راشدا، متمتعا بحقوقه المدنية و الوطنية، و مؤهلا مهنيا وفقا للإختصاصات،            - 1

  .  قد سلك سلوكا مضادا للوطن، أو قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف
 بموجب المرسوم التشريعي    07-90 تم إلغاء الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام التي تضمنها قانون الإعلام رقم              - 2

 .1993 أكتوبر 26 المؤرخ في 13-93رقم 
 . 07-90 رقم إ.ق من 25 أنظر المادة - 3
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 الأكثر   الصحافي الأكثر كفاءة في مؤسسته      و مدير النشر علميا و منطقيا يفترض أنه         

و لذا أنه يقع    ،  1لاعا و ثقافة و الأكثر خبرة و دراسة       ـثر إط ـة، الأك ؤون المهن ـمعرفة بش 

  .2 واجب الإشراف و الرقابةعلى مدير النشر

 المتعلق بالإعلام فـي المـادتين       07-90و قد أقر المشرع الجزائري في قانون رقم           

 منه مسؤولية المدير كفاعل أصلي رئيسي في الجريمة التي تقع بواسطة الـصحيفة              41-42

بعدما أخذ على نفسه رسميا القيام بالإجراءات التي يقتضيها قانون الإعلام الـسابق ذكـره               

، و أساس مسؤولية مدير النشر كفاعل أصلي للجريمة         25-23-22-20-19لاسيما المواد   

يرجع إلى أنه بحكم وظيفته يقوم بالإشراف على كل ما يتم تحريره و يسيطر على كـل مـا        

  .الكتابات أو الإذن بهاينشر، و ذلك بمنع نشر 

  : نستعرضها فيما يأتي3و حتى تقوم المسؤولية الجنائية للمدير لابد من توافر شروط

   بالرقابة و منع نشر أمور معينةالتزام المدير-1-1-1

إن المدير كما سبق ذكره هو المسؤول الرئيسي عما ينشر في الجريدة، فعليه القيـام                 

 ما ينشر فيها، و القانون لا يفرض عليه واجبـات الرجـل              و حقيقية على كل    4برقابة فعلية 

و تـشكل   العادي و إنما فرض عليه التزامات أكثر صرامة محددة بالتقيد بما لا يجب نشره               

  .اعتداء على مصالح عامة أو خاصة محمية قانونا
                                                

، منشورات الحلبي   3ج   ،المسؤولية الإعلامية .المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين      فؤاد حمدان،    - 1
 .17. ص.2000الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، 24، الـسنة    4 العدد    جامعة الكويت،  ،مجلة الحقوق  ،"طبيعة المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير    "  عادل على المانع،     - 2
 .292.ص. 2000مبر ديس

 .  230.ص.  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق- 3
 :أنظـر  . يراقب و يدقق كل ما يظهر في الجريدة حتى الإعلانات الصغيرة، بريد القراء، الإشهار، الصور و التعليقات- 4

Patrick Auvret, op.cit, p.66. 
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  الفة المدير لالتزامه بعدم النشر مخ-1-1-2

ل العمدي أو غيـر العمـدي لواجـب     بالإخلا-مسؤول النشر-تتحقق جريمة المدير      

 إخلاله العمدي أو إهماله نشر العمل       عنالرقابة على كل ما ينشر في جريدته، بحيث يترتب          

 على ذلك إذا استطاع أن ينفي القصد الجنـائي لديـه فـإن       االذي يمنع القانون نشره، و بناء     

ون عليه أن ينفـي الخطـأ   ستنادا إلى الخطأ غير العمدي، فيك     إالمسؤولية الجنائية تظل قائمة     

غير العمدي كذلك، و يستوي أن يتخذ النشاط المادي السلوك الإيجابي أو الإمتناع و سـواء                

  :كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، نوضحها فيما يلي

  الإخلال العمدي بواجبات الرقابة الفعلية على ما ينشر بالجريدة -1-1-2-1

  :  عدة فروض هيلا يخرج الأمر في هذه الحالة عن    

 ـ أن يكون المدير هو الذي قام بالعمل الذي يعد جريمة من جرائم الصحافة ونـشره مـع                  

رتكابه و أمر بنشره، فإنه يعـد فـاعلا         إعلمه بما ينطوي عليه الفعل، و اتجهت إرادته إلى          

  .لجريمة النشر

مـع إلمامـه     ـ أن يأمر المدير بنشر العمل الذي ينطوي على جريمة من جرائم الصحافة              

بعناصرها، و أن تتجه إرادته إلى تحقيقها، فإنه يعد في هذه الحالة فاعلا أصليا إلـى جانـب     

  . 071-90 من قانون الإعلام 41الكاتب للجريمة محل النشر، و هذا ما نصت عليه المادة 

                                                
ساءلة الكاتب كشريك في الجريمة إذا كان مدير النشر موجـودا   خرج المشرع الفرنسي على القواعد العامة حيث قرر م - 1

 من قانون   42أنظر المادة   . أو متابعا، و ذلك على الرغم من أن الكاتب ساهم في تحقيق النشاط المادي للجريمة محل النشر                
 .1881-07-29الصحافة الفرنسي المؤرخ في 
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  أن تتجه إرادة المدير إلى الإخلال بواجب الرقابة دون أن تتجه إلى المساهمة في تحقيـق                -

 أيضا قد قرر في هذه الحالة أن المدير         41الجريمة محل النشر، ونجد أن المشرع في المادة         

  .   هو الفاعل الأصلي و يعاقب بعقوبة جريمة محل النشر

  1 الإخلال غير العمدي بواجبات الرقابة الفعلية على ما ينشر بالجريدة-1-1-2-2

العمدية عن النشاط المـادي فـي   لا يختلف النشاط المادي للجريمة في صورتها غير     

الجريمة في صورتها العمدية، فإما أن يأمر المدير بالنشر أو يمتنع عـن القيـام بواجبـات                 

الرقابة على ما ينشر في الجريدة، و لكن محل الإختلاف هو في صورة الركن المعنوي فيها،     

 ـبحيث يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة مخالفة القوانين التي             فرض علـى   ـت

يد بها و يلتزم بتنفيذها، فقد فرض على مدير النشر          ـقـإلتزامات محددة يت  ) المدير(المتبوع  

إلزاما بالرقابة على كل ما ينشر بجريدته و الحيلولة دون نشر ما يعد جريمة أو مـا يمنـع                   

ة ، و يفترض في هذه الحال2نشره، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسؤولا عن جريمة غير عمدية 

أن إرادة المدير لم تتجه إلى نشر العمل الذي يفرض القانون عدم نشره، حيث أنه إذا كـان                  

  .3الأمر كذلك فإنه يسأل عن الجريمة باعتبارها جريمة عمدية

   نشره أو يعد جريمة وفقا لأحكامهأن يكون محل النشر ما يمنع القانون-1-1-3

 أخرى و هي الجريمـة التـي       إن جريمة مدير النشر جريمة مشروطة بوقوع جريمة         

وقعت من كاتب المقال أو من مدير النشر ذاته باعتباره كاتب العمل أو المقال الذي ينطـوي       
                                                

ر في الرقابة غير كاف لمـساءلته عـن جريمـة النـشر، إذ أن       جانب من الفقه يرى أن مجرد إثبات إهمال مدير النش          - 1
الإهمال صورة من صور الخطأ غير العمدي و جرائم النشر عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي، فالقصد الجنائي يتعين أن                    

 .  223.ص. طارق سرور، المرجع السابق. يكون ثبوته فعليا و لا يصح أيضا إفتراضه
2 - Cass. Crim. 9 févr. 1950. D 1950 J. 230. Comp. : TGI Paris 28 févr. 1975, Gaz pal. 175, 2, 
somm. 210.V. Patrick Auvret, op.cit, p.66. 

 .  232.ص.  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق- 3
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على قذف أو سب على سبيل المثال، و لذلك إذا أخل مدير النشر بواجب الرقابة، و تم بنـاء      

إخلاله بواجبـات   على ذلك نشر عمل لم يجرمه القانون، فإنه لا يسأل جنائيا على الرغم من               

الرقابة، أي لا جريمة من قبل مدير النشر ما لم يكن العمل الذي نشر مجرما أو منع القانون                  

  .نشره

و مع ذلك لا يشترط أن تتكامل عناصر الجريمة في العمل محل النشر لكي يخـضع                   

 ـ              ن إذا المدير للعقاب فقد يسأل على الرغم من توافر أحد موانع المسؤولية لدى الكاتب، و لك

 في العمل محل النشر كأن كان العمل يستند إلى الحق في            1ما توافر سبب من أسباب الإباحة     

 ـ               قوبة ـنشر الأخبار أو الحق في النقد أو الطعن في أعمال الموظف العام بأمر مستوجب لع

نشر غير مجرم و ذلك للطبيعة الموضوعية لأسباب الإباحة حيث          ـفاعله كان عمل  مدير ال     

  .2 الصفة التجريمية عن العمل محل النشرأنها تنفي

                                                
المسؤولية الجنائيـة   إن المسؤولية الجنائية قد تنتفي لعدة أسباب بعضها شخصية و أخرى موضوعية، فمن ناحية تنتفي                 - 1

في حالة توافر أسباب شخصية و تسمى بموانع المسؤولية، و هي تجرد إرادة الجاني من القيمة القانونية فلا يسأل الجـاني                      
عن الجريمة التي ارتكبها، و من ناحية أخرى فقد لا تنعقد المسؤولية الجنائية لتوافر أسباب موضـوعية تـسمى بأسـباب                     

 هادفا القانون من وراء ذلـك إلـى       ،خلع عن الفعل الصفة غير المشروعة ليصبح مباحا و مشروعا         الإباحة، و هي أسباب ت    
حماية المصالح المتنوعة المتعلقة بالأفراد و بالمجتمع، و طبيعيا أن تكون هذه المصالح في تنـوع و تنـازع ممـا يتعـين                 

كصغر السن و الجنون و     (ن ثم فإن موانع المسؤولية      و م . المفاضلة بينها، و إضفاء الحماية على المصلحة الأجدر بالرعاية        
تتفق مع أسباب الإباحة في أنها تحول دون معاقبة الـشخص،           ) السكر غير الإختياري و الإكراه المعنوي و حالة الضرورة        

فـلا  لكنها تختلف معها في أنها ذات طابع شخصي تتعلق بالشخص ذاته التي تجردت إرادته من القيمة و الوزن القـانوني                     
يستفيد منها إلا الشخص الذي توافرت لديه دون باقي المساهمين في الجريمة، و على العكس من ذلك فإن أسـباب الإباحـة         

و أسباب إباحة الجرائم التي ترتكـب  . ذات طابع موضوعي تتعلق بالفعل الإجرامي ذاته و تجرده من الصفة غيرالمشروعة       
 .لنقد، و حق نقد أعمال الموظف العام أو من في حكمهبواسطة النشر الصحفي هي حق النشر، و حق ا

 .  233.ص.  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق- 2
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و حتى تكتمل عناصر جريمة المدير يجب نشر العمل المجرم لتقوم من خـلال هـذا           

  .1النشر مسؤوليته الجنائية، و يتحقق هذا النشر بمختلف طرق العلانية التي حددتها القوانين

   حالات عدم إمكانية مساءلة المدير جنائيا -1-2

  :           على حالتين لا يسأل المدير فيهما جنائيا و همالفرنسي القد نص المشرع   

    حالة المدير الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية-1-2-1
-86 المعدلة بقانون    1881 من قانون الصحافة لعام      6نصت على هذه الحالة المادة      

نة  حيث أشارت إلى حالة تمتع مـدير النـشر بالحـصا           ،1986 أوت   01 الصادر في    897

البرلمانية فألزمته بتعيين نائب مدير النشر يكون مسؤولا منذ وقت تعيينه عن الجرائم التـي               

كان يمكن أن يسأل عنها مدير النشر في حالة عدم تمتعه بالحصانة، و تنصرف فـي هـذه                  

الحالة جميع إختصاصات و صلاحيات مدير النشر إلى نائبه طوال مدة تمتعـه بالحـصانة               

يه فإن تعيين نائب مدير النشر هو خاص بالنشريات الدورية، و هذه القواعد             البرلمانية، و عل  

  .لا تطبق على الناشر في حالة تمتعه بالحصانة البرلمانية

 فلم ينص علـى حالـة الحـصانة        07-90أما بالنسبة لقانون الإعلام الجزائري رقم         

 و لكـن عنـد      ، أو العكس  البرلمانية لا بالسماح لمدير النشر بالإشراف الفعلي على الجريدة        

يمـارس الحـق فـي الإعـلام مـن          " منه نجدها تنص في فقرتها الثانية أن         4قراءة المادة   

و من  .." العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي            : ..خلال

تطيع فحوى النص نلاحظ أن الجمعيات ذات الطابع السياسي تستطيع أن تؤسس نشرية و يس             

  .أن يكون رئيس الجمعية مدير نشرها أيضا

                                                
 .07-90:  رقمإ. من ق99 على 77و المواد من . ع.  من ق296في المادة  أنظر طرق و وسائل العلانية - 1
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مهمة النائـب و     " تنص على أن   1996ل الدستوري لعام     من التعدي  105 لكن المادة     

، و عليه   1"و لا يمكن الجمع بينها و بين مهام أو وظائف أخرى          .. عضو مجلس الأمة وطنية   

 ينوب عنه طيلـة فتـرة       فيجب على مدير النشر البرلماني أن يقوم بتعيين نائب مدير النشر          

نيابته البرلمانية على غرار ما ذهب إليه المشرع الفرنسي، لذا يجب على المشرع الجزائري              

 أن يعين نائبا    - في حالة تمتعه بالحصانة البرلمانية     -أن يدرج نصا قانونيا يجبر مدير النشر        

  .   ئم الصحفيةله تؤول له جميع الإختصاصات و تنصرف له المسؤولية في حالة قيام الجرا

  رتكاب الجريمة في جريدة أجنبيةإ حالة -1-2-2

فلا يمكـن   ، في هذه الحالة نكون بصدد جريمة صحفية مرتكبة بواسطة جريدة أجنبية            

 من قانون الصحافة الفرنسية     42و هذا ما نصت عليه المادة       ، متابعة أو مساءلة مدير نشرها    

الشركات الـصحفية الخاضـعة إلا للقـانون        بحيث لا يمكن متابعة الجرائد و       ، 1881لسنة  

و إنما تطبق القواعد العامـة      ،  من ذلك القانون   42و بالتالي لا يمكن تطبيق المادة       ، الفرنسي

  .في قانون العقوبات

 التي  22 في المادة    07-90و هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الإعلام             

، و عليه نلاحظ أنه لا      "رية جزائري الجنسية  شرية الدو ـيكون مدير الن  "تنص على شرط أن     

 من نفس القـانون فـإن بيـع         82و لكن تطبيقا للمادة     ، يمكن متابعة النشر في جريدة أجنبية     

نشريات دورية أجنبية محظورة الإستيراد و التوزيع في الجزائر معاقب عليـه، و بمنظـور    

دارة المختصة و في حالة      التي تضع لرخصة مسبقة تسلمها الإ      07-90 من قانون    57المادة  

 هذه فإنه يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بالحجز المؤقت لكل نـص             57حترام المادة   إعدم  
                                                

 .1996 من التعديل الدستوري لسنة 105 المادة أنظر - 1
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تالي متابعة المستورد البائع      من نفس القانون، و بال     58مكتوب أو مسجل و هذا حسب المادة        

  .موزع الجريدة المحظورة الإستيراد يخضع للقواعد العامةو 

  سؤولية الجنائية لمدير النشر طبيعة الم-1-3

يتحمل المدير أو " التي تنص على أنه 07-90 من قانون الإعلام رقم 41حسب المادة   

 ـ الواقـع أن  ..."كاتب المقال مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دوريـة          ر يتحمـل   ـ المدي

 فـإذا   خصية عن الجرائم الواقعة في الجريدة و يعتبر فاعلا أصليا للجريمة،          ـالمسؤولية الش 

  .أذن بنشر المقال المجرم يتابع أيضا كفاعل أصلي مع كاتب المقال

 و في حالة إذا لم يقم بواجب الرقابة و الإشراف و نشر المقال المجـرم دون إذنـه                    

إذا أديـن   " أنه من نفس القانون و التي تنص على43فيتابع هنا على أنه شريك حسب المادة      

نطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما         مرتكبو المخالفة المكتوبة أو الم    

 ـ     42، و إعمالا لنص المادة      .."متواطئين   يتحمـل   " أن ص علـى  ـ من نفس القانون التي تن

هنا يتابع المدير كفاعـل أصـلي       .." المديرون و الناشرون  ..ؤولية المخالفات المرتكبة    ـمس

 و  ،41 أذن بنشر المقال المجرم تطبيقا للمـادة         للجريمة إذا أثبت أنه هو من قام بالجريمة أو        

إذا أثبت مدير النشرية أنه لم يقم بالجريمة و لم يأذن أيضا بنشر المقال المجرم يتابع علـى                  

 و هذا إعمالا للمـسؤولية التتابعيـة بحيـث          43أساس أنه شريك في الجريمة تطبيقا للمادة        

 و لم يأذن بنشره فيتحمل المسؤولية الجنائيـة   يستطيع المدير أن يثبت أنه لم يقم بكتابة المقال        

  . السالفة الذكر41عنه الكاتب كفاعل أصلي تطبيقا للمادة 
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 من قانون العقوبات قررت المـسؤولية       1 195/1و بالنسبة للقانون المصري فالمادة        

بحكم وظيفته بالإشراف على كـل مـا يـتم تحريـره و     ) رئيس التحرير(المفترضة للمدير   

، ثم قضت المحكمة الدسـتورية      2ى كل ما ينشر، و هذا ما أكدته محكمة النقض         سيطرته عل 

 و  ،الذي يقرر المسؤولية المفترضة   )  السابق 195/1نص المادة   (العليا بعدم دستورية النص     

أن مسؤولية المدير المسؤول عن النشر مفترضة عن كل جريمـة           الفقه   رأى بعض في هذا   

ضمن هذه الجريمة و ـلع على المقال الذي يتـيكن قد إطنشر تقع بواسطة الصحيفة و لو لم 

  .3هو مسؤول كفاعل أصلي لا كشريك

 أن تخضع مسؤولية رئيس التحريـر للقواعـد   4البعض و على العكس من ذلك يرى    

العامة ذلك أنه لما كان الأصل أن المسؤولية الجنائية يجب أن يكون ثبوتها فعليا و لا يـصح           

ترضة إلا إذا نص الشارع عليها صراحة، فإن الحكم بعـدم دسـتورية    القول بالمسؤولية المف  

النص الذي يقرر المسؤولية المفترضة يعني الرجوع إلى الأصل العام في شـأن تقريـر و                

  . 5ثبوت المسؤولية الجنائية

و يبدو من خلال النصوص القانونية السابقة أن المشرع الجزائـري إتبـع المـشرع            

  .     لمدير النشر) التدريجية(قرير المسؤولية المفترضة و التتابعية الفرنسي و المصري في ت
                                                

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم    : " من قانون العقوبات المصري    195/1ة   تنص الماد  - 1
أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن                    

 ".ب بواسطة صحيفتهثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتك
مشار . 188 ، رقم 845.، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص    1984 نوفمبر   27 جلسة   - ق   54 لسنة   241 طعن رقم    - 2

 .217.ص. إليه في مؤلف طارق سرور، المرجع السابق
 .92.ص.  ليلى عبد المجيد، المرجع السابق- 3
 .223.ص.   طارق سرور، المرجع نفسه- 4
 . و ما بعدها292. ص. المرجع السابقعادل على المانع، : نظر أكثر تفصيلا أ- 5
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و حتى لا يكون مدير النشر هو وحده الذي يقع على عاتقه مساءلته عن كل الجـرائم              

العمدية المرتكبة بواسطة صحيفته فمن الممكن التخفيف من هذا العبء، لـذا نقتـرح علـى       

عن طريق زيادة عدد مـديري التحريـر فـي          المشرع الجزائري أن يخفف من هذا العبء        

الصحيفة الواحدة، بحيث يكون كل واحد منهم مسؤولا عن قسم معين يسهل متابعته و مراقبة               

وقـوع الجريمـة    حالة  ما يكتب فيه، فيكون مسؤولا بصفة شخصية عن كل ما يكتب و في              

دل في هذا فنحن    يكون مرتكبا لخطأ شخصي يستحق عليه المساءلة الجنائية، و مهما كان الج           

نرى أن هناك غموضا في نصوص قانون الإعلام لذا يجب تنظيم المسؤولية الجنائيـة فـي                

جرائم النشر الصحفي و ذلك بتحديد الفاعلين الأصليين تحديدا دقيقا بما يتوافق و شخـصية               

  . من الدستور45العقوبة و مبدأ الشرعية و قرينة البراءة المفترضة و المقررة في المادة 

  ) الكاتب( مسؤولية مؤلف المقال -2

قبل التطرق لمسؤولية مؤلف المقال كفاعل أصلي رئيسي في الجريمة الصحفية يجب              

أن نوضح ما المقصود بمؤلف المقال، هل هو الصحفي المحترف أم المتعـاون؟ أم هـو أي    

ين متعاقد آخر كشخص مختص؟ أم هو محللا قانونيا أو سياسيا؟ أم يقصد به كـل المـذكور           

إن تحديد هذا المصطلح في غاية الأهمية، فقانونا النشرية مكونة من جملة صـحفيين               سابقا؟ 

 التي تنص على أن الصحفي      07-90 من قانون الإعلام رقم      28محترفين حسب نص المادة     

بحث عن الأخبار و جمعها و انتقائها، و اسـتغلالها،  ـفرغ للـص يت ـالمحترف هو كل شخ   
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طه الصحافي الذي يتخذه مهنته و مصدرا رئيسيا لدخلـه، و لكـن مـن    و تقديمها خلال نشا  

  .1الناحية الواقعية نجد النشرية تتكون من صحفيين كذلك غير محترفين

يتحمل المدير أو كاتب المقال أو       " أن  من نفس القانون تنص على     41 و حسب المادة      

الخبـر نفهـم أن المقـصود    ، و من عبارة كاتب المقال أو     .."الخبر مسؤولية أي مقال ينشر    

و يطلق  ..بالكاتب أيضا كل شخص مختص في مجال معين كالمحللين السياسيين أو القانونيين           

مؤلف المقال أو الكاتب هو مـصدر الكتابـة أو          ف و عليه    ،على كل هؤلاء مصطلح متعاون    

الصور أو الرسوم أو غير ذلك من طرق التمثيل، و لا يشترط لإعتبار الشخص مؤلفـا أن                 

كون هو مبتكرها أو كاتبها، بل يكفي أن يكون قد قدم الكتابة أو ما يقـوم مقامهـا لـرئيس                  ي

التحرير أو المحرر المسؤول أو الناشر لحساب نفسه لا لحساب صاحبها الأصلي، فمخبـر              

الجريدة الذي ينقل إلى رئاسة تحريرها خبرا عن واقعة أو حديث نسبه إلى شخص يتحمـل                

المترجم الذي يقوم بترجمة المقال من لغة إلى لغة أخـرى يعتبـر             مسؤولية المؤلف، كذلك    

تنصرف إلى الكاتب و الصحفي بـل       " مؤلف الكتابة "، أما في القانون الفرنسي فعبارة       2مؤلفا

 ـيلة للتعبير عـن آراءه، و تنـصرف أي       ـجد في الصحافة وس   ـفرد الذي ي  ـمجرد ال  ضا ـ

  .3ثل الأشياء أو الأشخاص بريشتهمـرسام الذي يـإلى ال" تابةـؤلف الكـم"بارة ـع
  

  

                                                
و بالنسبة للدوريات التي تستخدم أقـل مـن   .. :على ما يلي  .. من المشروع التمهيدي لقانون الإعلام       69/3 تنص المادة    - 1

وجد صـحفيون غيـر     يفهم من هذه المادة أنه ي     " ثلاثة أشخاص بصفة دائمة في التحرير، يجب أن يكون أحد الثلاثة محترفا           
 .محترفين

  .764.ص. المرجع السابق أمال عثمان، - 2
3 - Crim. 10 mars 1955, Bull.150.p.267. 
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   المسؤولية الجنائية لمؤلف المقال كفاعل أصلي  -2-1

 أن المدير ملزم بالـسر      07-90 من قانون الإعلام الجزائري رقم       39ذكرت المادة     

غير أنه إذا حصلت متابعة قضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار           ، المهني

مية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقـت شـكوى      يحرر المدير من إلزا   

  .و يجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة، لهذا الغرض

سم و هوية كاتب المقـال المجـرم يكـون قـد نفـى      إو إذا قام المدير بالكشف عن        

 كاتب المقال جنائيا و يعاقـب  و بناء عليه يتابع  ، المسؤولية الجنائية عن الجريمة العمدية فقط     

فعمل المؤلف أو الكاتب يجعـل منـه فـاعلا      ، نظرا لأن عمله يعد ركنا أساسيا في الجريمة       

و لكـن لقيـام هـذه المـسؤولية         ، فقد قام بالدور الرئيسي في تكوينها     ، أصليا لهذه الجريمة  

 الجنـائي   أي إثبات توافر القصد   ، يستوجب إلى جانب ذلك إثبات أنه مصدر موضوع النشر        

، العلم بمضمون المكتوب و إرادة نـشره      : و هو يقوم كما قدمنا سابقا على عنصرين       ،  1لديه

  .فإن انتفى أي من هذين العنصرين فلا تجوز مساءلته جنائيا

 المتعلق بالإعلام يعتبر    07-90 من قانون رقم     41و مؤلف الكتابة حسب نص المادة         

و هذا لتوافر أركان الجريمـة      ، هويته أثناء التحقيق  فاعلا أصليا إذا قام المدير بالكشف عن        

الركن المادي المتمثل في الكتابة و الرسم أو الصورة، و لأنه هو أكثر الأفراد معرفـة                ، فيه

و الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، و بالتالي يصعب نفي القصد            ، بمضمون المقال 

قيقة الوقائع التي كتبها إلى جانب إرادة النشر الجنائي عنه على أساس عدم معرفته و علمه بح    

  .أي نشر المقال
                                                

 .764.ص.  أمال عثمان، المرجع السابق- 1
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"  من نفس القانون أن الكاتب يعتبر فاعلا أصليا بنصها على أنـه        45كما تؤكد المادة      

يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم سيئة من شـأنها أن                 

أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و       /رد و تلحق به ضررا معنويا أو ماديا أن يستعمل حق ال         

 من نفس القانون هذه الفكـرة       87و تؤكد أيضا المادة     ". الصحفي المشتركين في المسؤولية     

يعرض مـدير النـشرية و   ... كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام        " لى أن بنصها ع 

 التي تسببا فيهـا     صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح         

و من خلال هذه النصوص نلاحظ أن مسؤولية الكاتب كفاعل أصـلي         ،  "إذا ترتب عليها آثار   

  .1مرتبطة بمسؤولية المدير كفاعل أصلي

نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص       ،  2عتبار الكاتب فاعلا أصليا   إو على نحو      

اغتها أن المؤلـف أو الـصحفي        لم تذكر في صي     التي 07-90 من قانون الإعلام     42المادة  

 من نفـس    41كاتب المقال من بين الأشخاص الذين يسألون كفاعلين أصليين رغم أن المادة             

 مـن  85عتبرته مسؤولا بصفة أصلية، و هذا الإغفال نجده واردا في نص المـادة              إالقانون  

مـديرو  يعـد    "عضوي للإعلام و التي تنص على أن      المشروع التمهيدي المتعلق بالقانون ال    

                                                
 في حق المديرية العامـة للأمـن        -بحيث توبعت على أساس تهمة القذف     " الوطن" و ما يؤكد هذه الفكرة قضية جريدة         - 1

 تـتهم  11/12/2001نت ممثلة بمديرها عمر بلهوشات و الصحفية سليمة تلمساني إثر المقال المنشور بتاريخ  و كا -الوطني
و قد أدانت المحكمة المدير و الصحفية بالحبس ستة أشهر غيـر نافـذة و               ،  الشرطة بسوء التصرف و تجاوزات مسؤوليها     

  . ألف دينار50غرامة مالية قدرها 
افة و المطبوعات و النشر العربية يرى أنها قررت مسؤولية كاتب المقـال كفاعـل أصـلي     و المتفحص لقوانين الصح    - 2

المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة في أنظمة دول مجلس         خالد بن عبد العزيز النذير،      : أكثر تفصيلا . للجريمة الصحفية 
. 2006 العربيـة الـسعودية،   ،لعربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف ا)رسالة ماجستير( ،التعاون الخليجي 

  .258 .ص
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النشريات أو الناشرون لها، و في حالة عدم وجودهم، الموزعـون و المـذيعون و الباعـة                 

  ".مسؤولين عن المخالفات المرتكبة عن طريق الكتابة أو البث السمعي البصري

 و التي تنص على المسؤولية التتابعيـة        07-90 من قانون الإعلام رقم      42إن المادة     

إلخ، و هذه المادة قامت بحـصر جميـع   .. تابع الناشر ثم الطابع  بحيث إذا لم يتابع المدير في     

المسؤولين عن جرائم الإعلام و ترتيبهم على نحو معين تسهيلا لمعـاقبتهم، بحيـث يـسأل                

ه فاعلا أصليا من هو في أعلى الترتيب، و إذا لم يوجد لعدم التعرف عليه، فإنه يـسأل           تبصف

لى أن يتم مساءلة من يليهم في الترتيـب بـصفتهم    بهذه الصفة من يأتي بعده في الترتيب، ع       

شركاء، حيث جاءت المادة لتؤكد أن المشرع الجزائري أخذ بنظام المسؤولية التتابعية عـن              

جرائم الإعلام، و عليه فإن عدم ذكر الصحفي كاتب المقال أو المؤلف من بين الأشـخاص                

ب المقـال أو الـصحفي إلـى        الذين يسألون كفاعلين أصليين لا يعني إخضاع مسؤولية كات        

القواعد العامة، فهذا الأخير يبقى يخضع لقواعد المسؤولية التتابعية لأننا لا نعتقد أن ذكره في       

 و مع ذلك أعيد 41ر في المادة ـ ، فالمدير ذك42بب عدم ذكره في المادة ـ هو س41المادة 

  .، لذا نحن نرى أن السبب هو إغفال المشرع42ذكره في المادة 

فنص على أن كاتب المقال أو راسم الرسم        ، 1881ا قانون الصحافة الفرنسي لسنة    أم  

لا يمكن أن يتابع إلا كفاعل أصلي للجريمة الصحفية فـي           ، المطبوع و المنشور في الجريدة    

 مـن   43 و   42حالة عدم وجود أو معرفة مدير النشر أو نائبه أو الناشر بمقتضى المـواد               

لضابط في تحديد مدى مسؤولية مؤلف المقال كفاعل أصـلي          و ا . 18811 جويلية   29قانون  

                                                
1 - Patrick Auvret, op.cit. p.69. 
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في الجريمة هو تمتع المدير بوظيفته وقت النشر، فلا يسأل كاتب المقال كفاعل أصلي فـي                

الجريمة إلا إذا تعذر معرفة مدير التحرير أو الناشر أو في حالة وفاته أو فقده لهذه الـصفة                  

ا يسأل من باب أولى إذا كان كاتب المقال مـديرا           قبل النشر كما في حالة تقديم استقالته، كم       

  .1للنشر أو كان يتمتع بصفة الناشر في ذات الوقت

و سار المشرع الجزائري في متابعة مؤلف المقال كفاعل أصلي عن جـرائم النـشر            

من قانون الإعلام حيث نـص       41 المشرع الفرنسي، و ذلك في المادة        على خطى الصحفي  

 أو كاتب المقال أو الخبر مـسؤولية أي مقـال ينـشر فـي نـشرية      يتحمل المدير  "على أن 

و خالفه في اعتبار مؤلف المقال شريكا بحيث لم ينص على المؤلف أو الكاتب لا               ..." دورية

  .  07-90 من قانون الإعلام رقم 43 و لا في المادة 42في المادة 

   شروط تحمل مسؤولية مؤلف المقال-2-2

 مـن قـانون     41ية مؤلف المقال أو الكاتب عملا بالمادة       لكي يتحمل الشخص مسؤول     

  : يجب توافر شروط و هي07-90الإعلام الجزائري رقم 

 و لو لم يكن ،لام أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الرموزـ أن يكون هو مصدر الك     -

 ـ            2هو مبتكرها أو كاتبها    ساب  أو واضعها متى كان هو الذي قدمها لمدير النشر أو الناشر لح

، فإن قدمها لحساب مدير النشر أو الناشر بتفـويض منـه  ، نفسه لا لحساب صاحبها الأصلي   

                                                
1 - Crim 19 mars 1952, Gaz. Pal 1952.I.302. 

تعامـل  "  علـى 1998 لسنة 8 من قانون المطبوعات و النشر رقم    37 في نفس المعنى نص المشرع الأردني في المادة          - 2
  ".بسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصليةالمادة الصحفية المقت
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وكذلك يعتبر في حكم مؤلف الكتابة من قام بنقل أو          . 1كان هو المسؤول عنها باعتباره مؤلفا     

  . 3، و كذا نقل الكتابة المجرمة و نشرها يعتبر كالنشر الجديد سواء بسواء2ترجمة الكتابات

 أن يكون لديه قصد النشر كحالة تقديم الكتابات لحساب شخص آخر، يكون مـصدر              يجب -

الكتابة هو المسؤول عنها إذا توافر القصد الجنائي لديه، كما هو الشأن في حالة تقديم أحـد                  

المراسلين في دولة أجنبية لمعلومات أو أخبار، و لا يشترط بعد ذلك أن يكون مؤلف المقال                

  .4ات للنشر أو أمر بنشرها ما دامت إرادة النشر مؤكدةهو الذي قدم الكتاب

و مؤلف المقال وفق القانون المصري يكون دائما مسؤولا بـصفته فـاعلا أصـليا                 

للجريمة و لو كان مدير النشر معروفا، و ذلك بخلاف القانون الفرنسي الذي يقيم مـسؤوليته     

، و هذه المـسؤولية     )اعل الأصلي الف(كفاعل أصلي للجريمة عندما يتعذر معرفة مدير النشر         

 من قانون العقوبات المصري التي نصت على أن مسؤولية رئيس           195تجد سندها في المادة     

التحرير لا تخل بمسؤولية مؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل، ثـم       

 عـن مرتكـب     بينت أسباب إعفاء رئيس التحرير من المسؤولية إذا أرشد في أثناء التحقيق           

و قدم كل ما لديه من المعلومات و الأوراق لإثبـات مـسؤوليته، و إذا               ) الصحفي(الجريمة  

                                                
 .18.ص. محمد عبد االله محمد باك، المرجع السابق- 1
 من قانون العقوبات التي تشير إلى أنه لا يقبل من أحد للإفـلات         197 و هذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة           - 2

قيم لها عذرا من أن الكتابات إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت             من المسؤولية الجنائية أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن ي         
 . في الداخل أو الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير

و الذي من خلاله توبع مدير نشرها و كاتبـة المقـال بتهمـة            (11/12/2001لمقال بتاريخ   "  الوطن" بعد نشر جريدة     - 3
نشر المقال المجرم، فتمت متابعة مدير نشرها بتهمـة         " الخبر"أعادت جريدة   ) رية العامة للأمن الوطني   القذف في حق المدي   

 .     القذف و أدانته المحكمة بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ
4 -  Crim 19 juin 1969, Bull. 208.p.501. 
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أثبت أن النشر حصل بدون علمه و قدم منذ بدأ التحقيق كل مـا لديـه مـن المعلومـات و                 

  .الأوراق المساعدة على معرفة المسؤول عما نشر

ن الشرطين، غير أنه أجاز لمدير       بينما نجد المشرع الجزائري لا ينص على مثل هذي          

 التي 07-90 من قانون الإعلام رقم      39النشر أن يدفع مسؤوليته بأسباب نصت عليها المادة         

تنص على أن مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني، غير أنه في حالة حصول المتابعـة       

من إلزامية الـسر    القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير             

 على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، و يجب حينئـذ أن               االمهني بناء 

  .يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة، و إن لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب و مكانه

 و عند قراءتنا للمادة السابقة الذكر يبدو جليا بأنه يلزم لدفع هذه المسؤولية أن يكشف               

سم كاتب المقال، و هنا لم تشر المادة بوضوح إلى أن يقدم مدير النشر منذ بدأ التحقيق                 إن  ع

كل ما لديه من المعلومات و الأوراق المساعدة على معرفة المسؤول عما نشر كسبب لإعفاء           

مدير النشر من المسؤولية، و إذا قدم ذلك فيمثل هذا دليلا على حسن نيتـه، و تكـون هنـا                 

 شريك في الجريمة، و أما إذا لم يعلن عن كاتب المقال حسب المادة   أنه ى أساس مسؤوليته عل 

  . السالفة الذكر فيتابع مدير النشر عوض الكاتب39

من الناحية النظرية   –و حقيقة أن الصحفي أو مؤلف الكتابة في جرائم النشر الصحفي              

وسـيلة ارتكـاب    (كتابة  قتصر على تقديم ال   إ يعتبر شريكا في الجريمة نظرا إلى أن دوره          –

 و مدير النـشر     1، و هذا النشاط المادي يمثل صورة المساعدة في ارتكاب الجريمة          )الجريمة

                                                
 . من قانون العقوبات42 أنظر نص المادة - 1
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هو الذي صدر عنه العمل التنفيذي لجريمة النشر بسبب سيطرته الكاملة على النشر و الإذن               

ري به، فإذا نظرنا إلى نشاط مؤلف المقال نجد أنه لا يعدو أن يكون مجـرد عمـل تحـضي               

نشر، و لتحديد وضع و دور مؤلف المقال في الجريمة الصحفية يجب أن نأخـذ               ـلجريمة ال 

في الإعتبار ضابط التمييز بين البدء في التنفيذ و العمل التحضيري، و عند إسقاطنا ذلك على  

و هو كتابة المقال و تسليمه للجريدة بغرض (هذه الحالة لا نضع في الحسبان غير فعل واحد        

و أن الشروع معاقب ) أي أن المقال لم يتم نشره(ترضنا أن الجريمة لم تتم ـ و إذا اف   ،)النشر

، لنا في الأخير أن نتساءل حول نشاط مؤلف المقال أو الصحفي و ما إذا كـان هـذا                   1عليه

 شروعا وفقا لضابط التمييز السالف ذكره، و مع ذلـك فـإن        والنشاط يمثل عملا تحضيريا أ    

ي في اعتبار مؤلف المقال فاعلا أصليا في الجريمة على قدم المساواة      مسلك المشرع الجزائر  

بخلاف المشرع الفرنسي الذي اعتبره مساهما في و جـود  -مع مدير النشر نراه محل تقدير       

  . ذلك أن الكتابة لا تقل أهمية عن عملية النشر-مدير النشر

   مسؤولية الناشر-3

 بالجرائـد و     الأمر  سواء تعلق  2مطبوعالناشر هو ذلك الشخص الذي يتولى نشر أي           

المجلات الدورية أو بالكتب و المطبوعات غير الدورية، و قد تجمع صفة الصحفي مع صفة             

  .الناشر الوظيفية

 المتعلق بالإعلام التي تحدد     07-90 من قانون    42و قد وردت كلمة ناشر في المادة          

" أو"المدير مع الفصل بينهما بحرف      الفاعلين الأصليين تتابعيا، حيث نصت على الناشر بعد         

                                                
 . من قانون العقوبات31-30 أنظر المادة - 1
 .263.ص.  أحمد المهدي، أشرف شافعي، المرجع السابق- 2
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التخييرية و هذا في النص الفرنسي لهذه المادة، مما يفيد أن وظيفة كل منهما تختلـف عـن                  

 من نفس   42 وعلى خلاف ذلك نص على الناشر بعد المدير في النص العربي للمادة              1الآخر

  .التتابعية" و"القانون مع الفصل بينهما بالحرف 

اغة العربية و الفرنسية أنهما مختلفان، بحيث يفهم مـن الـنص            و الملاحظ في الصي     

العربي أن المدير و الناشر يسألان معا كفاعلين أصليين على خلاف النص الفرنـسي الـذي     

يذكر المدير الذي هو خاص بالنشريات الدورية كفاعل أصلي ثم الناشر الذي هـو خـاص                

 كفاعلين أصليين كل واحد حسب مهنته،       بالنشريات غير الدورية كالكتب و غيرها، و يسألان       

بمعنى أن المدير يسأل كفاعل أصلي في النشريات الدورية لأنه هو المكلـف بالنـشر، و أن      

الناشر يسأل كفاعل أصلي في النشريات غير الدورية لأنه هو المكلف بالنشر، و عليه نلاحظ     

" أو"بحـرف  " و" حرف  الواردة بالعربية بحيث يجب أن يستبدل42سوء صياغة نص المادة  

لذا فنقتصر دراسة المسؤولية الجنائية للناشر فـي النـشريات         ". ou"كما في النص الفرنسي     

  . غير الدورية، بعدما رأينا مسؤولية مدير النشر الجنائية سابقا

     المسؤولية الجنائية للناشر -3-1

ليا للجريمة بغير   يعتبر ناشر النشرية غير الدورية المتضمنة لجريمة النشر فاعلا أص           

ره و ـحاجة لإثبات علمه بما تضمنه المطبوع ما دام قد ثبت أنه هو الذي أخذ على عاتقه نش     

ستلزمه من طبع و إعلان و لصق و توزيع، و اقتـضاه مـن              ـحقق هذا النشر بالفعل بما ي     

                                                
1 - Art 42: "Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, a leur défaut, les imprimeurs et 
a défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont 
responsables des infraction commises par vois écrites, parlées ou filmées."      
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لمـادة  و قد نصت ا   . 1انحصار العلاقة القانونية الخاصة بطبع المؤَلف فيما بينه و بين الطابع          

 على الفاعلين الأصليين على أساس المسؤولية التتابعية و  07-90 من قانون الإعلام رقم      42

ن في  ين أصلي ليبحيث أدرجت الناشر مع المدير و اعتبرتهما فاع       ، 2هذا في الصياغة الفرنسية   

هما، فالمدير نجده في النشريات الدورية لأنه هو المكلـف  يجريمة النشر و هذا باختلاف مهنت  

بالنشر و المسؤول عنه كما ذكرنا سابقا، و لا تهم مهنة الشخص الذي تولى نشر المطبـوع                 

  .سواء كان الطابع أو الصحفي أو المؤلف

و لتوقيع المسؤولية الجنائية يجب أن يكون هذا الشخص ناشرا للمطبـوع، و يمكـن               

لمرتبة الأولـى   أيضا أن يكون المؤلف هو الناشر في آن واحد، و في هذه الحالة يكون في ا               

  .صفة الناشر و صفة المؤلف: في المسؤولية التتابعية، ذلك لأنه جمع بين صفتين

       حالات إعفاء الناشر من المسؤولية الجنائية   -3-2

إن المشرع الجزائري قد شدد على مهمة الناشر مثلما شددها على مدير النـشر فـي             

 المطبوعات كسند لقيام مسؤوليته الجنائية عما الدورية النشرية، و ذلك بالإشراف الفعلي على     

ينشر، و لكن يمكن للناشر أن ينفي المسؤولية الجنائية عنه و ذلك بالتذرع بالأسباب العامة و                

، أما الأسباب الخاصة فيجوز للناشـر أن        4 و أسباب الإباحة   3التي تتمثل في موانع المسؤولية    

  :يدفع بها مسؤوليته و هذه الأسباب تتمثل في

                                                
 .28.ص . محمد عبد االله باك، المرجع السابق- 1

2 - Art.42: "Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, a leur défaut, les imprimeurs et 
a défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont 
responsables des infraction commises par vois écrites, parlées ou filmées." 

 . كصغر السن و الجنون و السكر غير الإختياري و الإكراه المعنوي و حالة الضرورة- 3
 .أعمال الموظف العام كحق النشر، حق النقد و نقد - 4
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 و السبب الذي يتمسك به الناشر هنا مزدوجا، بحيـث لا يكفـي   ،أن يتم النشر بدون علمه     -

مثلا أن النشر قد حصل دون علمه، و إنما يكون ملزما بتقديم كل ما لديه من معلومات تفيـد   

سلطة التحقيق في الوصول إلى هذا الذي أذن بالنشر، و هذا يمثل دليلا على حسن نيتـه، و                  

 من قانون 43بات ذلك فتقوم مسؤوليته على أساس شريك في الجريمة حسب المادة   إذا قام بإث  

 الخاصة بالشريك، و التي      و يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات       07-90الإعلام رقم   

 يتابع مدير النشرية أو ،إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة     "تنص أن 

 شريك فـي الجريمـة    أنه، و لكي يتابع الناشر على أساس..." ا متواطئينناشرها باعتبارهم 

  .1بعدما كان فاعلا أصليا لها، يجب أن تتم إدانة مرتكبي المخالفة أو الجريمة

يجوز للناشر أن يثبت أنه نشر المطبـوع و    ف الإستعمال المزور لإسم الناشر أو دار النشر       -

بإثبات أن الناشر لم يقدم للطـابع وصـل إيـداع           استعمل اسمه عن طريق التزوير، و ذلك        

  على أنـه    و التي تنص   07-90لام رقم   ـ من قانون الإع   21التصريح و هذا حسب المادة      

و ". يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل إيداع التصريح قبل نشر أي نشرية دورية              "

ع المؤلف و الطابع كفاعلين     إذا أثبت الناشر أنه تم إستعمال إسمه على المطبوع المنشور يتاب          

قا ـ السابقة الذكر، و يعتبر الناشر شريكا في جريمة النشر طب          42أصليين و هذا طبقا للمادة      

 . و هذا إعمالا للمسؤولية التتابعية المقررة في هذه المادة43للمادة 

  

  

  

                                                
، كلية الحقوق، جامعـة     )رسالة ماجستير ( ،تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة       درابلة العمري سليم،     - 1

 .108.ص .2004.الجزائر
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   الفاعلين الأصليين الإحتياطيين -ب

 " علق بالإعلام التي تنص علـى أن      لمت ا 07-90 من قانون رقم     42من خلال المادة      

يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبة و المنطوقة أو المصورة، المديرون و الناشرون     

لام، الطابعون، أو الموزعون، أو الباثون، و البائعون و ملصقو الإعلانات           ـفي أجهزة الإع  

 بالتدرج، و ذلك عندما لا يعـرف   فهذه المادة تحدد الفاعلين الأصليين الإحتياطيين  ."الحائطية

يسأل  و عليه    مدير النشر أو مؤلف المقال أو الناشر الذين يعتبرون فاعلين أصليين رئيسيين،           

الطابع عن الجريمة كفاعل أصلي إذا تعذر معرفة الأشخاص الذين يسبقونه في الترتيب وفق              

  . السابقة الذكر42المادة 

 أو مؤلف المقال أو الناشر غير معـروفين و           و يتحقق ذلك عندما يكون مدير النشر        

محددين، فمسؤولية الطابع تتوقف على عدم التوصل إلى معرفة الأشخاص الذين يسبقونه في             

التدرج، و تطبيقا لذلك يكفي أن يرشد الطابع على أحد الأشخاص السابقين له ليفلـت مـن                 

ر أن ذلك لا يحـول دون       المسؤولية الجنائية و ذلك على أي مرحلة من مراحل الدعوى، غي          

مساءلته كفاعل أصلي رئيسي في الجريمة إذا جمع بين صفة الطابع و صفة مدير النشر أو                

  .1الناشر

 مـن   42و إذا كان المدير و مؤلف المقال و الناشر و الطابع مجهولين، فإن المـادة                  

 ـضي بمـ السابقة الذكر تق 07-90لام رقم   ـقانون الإع  ين و ساءلة المـوزعين و البـائع  ـ

ن على هذا الترتيب عن الجريمة المرتكبة و ذلـك كفـاعلين أصـليين، لأن هـدف      يالملصق

  .المشرع عدم ترك الجريمة الصحفية دون معاقبة فاعلها أو المتسبب فيها
                                                

 .170.ص. طارق سرور، المرجع السابق- 1
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و نظرا للدور الثانوي الذي يقوم به الموزعون و البائعون و الملصقون فـي عمليـة               

ء الأشخاص في حالة ما إذا كانت الأعمال الماديـة     النشر كان من الأفضل عدم مساءلة هؤلا      

التي قاموا بها لا تتعدى أعمال صناعتهم إلا في حالة ما إذا كانت المطبوعات قـد نـشرت                  

  .1خفية و بدون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالنشر و بشرط توافر القصد الجنائي
  الشركاء في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف: ثانيا

 ارتكاب الجريمة بواسطة الصحافة و عند متابعة المتسبب في هذه الجريمـة قـد        عند  

نصطدم في تحديد من الفاعل و من الشريك؟ و هذا نظرا لطبيعة الجريمة المرتكبة و التـي                 

 قد يخرج المشرع عن تطبيق القواعد العامة المنصوص  لذلكتنتمي لجرائم التعبير عن الرأي

 و هذا بحجة عدم قدرة هذه القواعد على ملاحقة مرتكبـي هـذا              عليها في قانون العقوبات،   

النوع من الجرائم، لأنه قلما يتيسر معرفة الصحفي أو الكاتب للمقال من جهة، و من جهـة                 

ثانية يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم بدور معين في النشر تحديدا بما يتفق و شخصية                

يك حسب القواعد العامة في عقاب الفاعل أو       العقوبة، بحيث يمكن عقابه كفاعل أصلي أو شر       

الشريك في القانون الجنائي، لهذا ظهرت قواعد خاصة بشأن تحديد من يمكن عقابه كشريك              

، و إذا كان هذا التحديد يخضع لنفس الشروط العامة للجرائم العادية، إلا           2في جرائم الصحافة  

كاء، و عليه سنتناول شـروط      أنها تختلف من حيث تحديد الأشخاص المسؤولين بصفتهم شر        

مسؤولية الشريك عن جرائم النشر الصحفي ، و تحديد الأشخاص المسؤولين كشركاء فـي              

  :فية المكتوبة كما يليالجريمة الصح

                                                
 .247.ص . نفس المرجع- 1
 .36.ص .المرجع السابق عبد الرحيم صدقي، - 2
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   شروط مسؤولية الشريك عن جرائم النشر الصحفي-أ

إن المشرع الجزائري قد تناول مسؤولية الشريك عن جرائم النشر الـصحفي                

 و التي تنص 1990-04-03في  المؤرخ 07-90 من قانون الإعلام رقم 43دة في نص الما

إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النـشرية أو   "على أن 

ناشرها باعتبارهما متواطئين، و يمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتـدخلون              

نلاحظ أن المشرع نص على متابعة مدير   "  من نفس القانون     42ادة  المنصوص عليهم في الم   

عتبرهمـا فـاعلين    إالنشرية أو الناشر بصفتهما شريكين إذا تمت متابعة مؤلف المقال بعدما            

  . من نفس القانون42 و 41أصليين طبقا للمادة 

طيين،  التي تحدد الفاعلين الإحتيـا     42و نلاحظ أن المشرع أيضا قد أحال إلى المادة            

 فـي   1حيث نص على إمكانية متابعتهم بصفتهم شركاء دون أن يحيل إلى أحكام الإشـتراك             

 ـ ـقانون العقوبات، و أن عدم الإحالة إلى القواعد العامة للإش      بيقها ـتراك لا يعني عـدم تط

له عناصر الإشتراك و شروطه، لأن الرجوع إلى القواعد العامة لا   ـعلى من توافرت في فع    

  .ص ما دام لم يستبعدها المشرع صراحةيحتاج إلى ن

و يبدو أن الغرض من النص صراحة على الفاعلين الإحتياطيين هو التنبيه إلـى أن                 

هذا لا يعني مـساءلته  عدم مساءلة أحدهم بصفته فاعلا أصليا إذا وجد من سبقه في الترتيب ف   

  . بصفته شريكا
  

  

  

                                                
  . من قانون العقوبات46 -41 المواد - 1
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  ة الصحفية                  تحديد الأشخاص الذين يتابعون كشركاء في الجريم-ب

 السابقة الذكر الأشخاص المعتبرين     07-90 من قانون الإعلام رقم      43حددت المادة         

  .شركاء و هم مدير النشر بالنسبة للنشرية الدورية و الناشر بالنسبة للنشرية غير الدورية

   مدير النشر-1

 و  41فاعلا أصليا في المادة       مدير النشر   إعتبر المشرع الجزائري في قانون الإعلام       

 بخلاف المشرع الفرنسي حيـث      43عتبره شريكا في الجريمة الصحفية في المادة        إ، ثم   42

 يتحول المركز القانوني  قد، و1الكاتب ما هو إلا شريكرأى أن هو الفاعل الأصلي و    ه  عتبرإ

 ـ هذا عند قيامه بدفع المسؤولية الجنائية ع للمدير من فاعل أصلي إلى شريك   باب ـنـه بالأس

ابقة الذكر، و تمسك المدير بتلك الأسباب لدفع مسؤوليته لا يعفيه من            ـالعامة أو الخاصة الس   

فمتى يمكن إعتبار المدير  . 43أن يكون شريكا مع الكاتب أو مؤلف المقال حسب نص المادة            

 ـ               ن شريكا؟  للإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى الحالات الخاصة لإعفاء المـدير م

  :المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي

في هذه الحالة إما أن يكون المدير قد        ، ف حالة عدم قيام المدير بواجب الرقابة و الإشراف        -

يه قانونا في الإشراف و المراقبـة علـى         ـيام بالإلتزامات المفروضة عل   ـتعمد عدم الق  

ن يكون مـسافرا أو  النشرية، و إما أن يكون قد أهمل القيام بواجباته بشكل غير عمدي كأ 

  .حدث له شيء مفاجئ، و في هاتين الحالتين يعتبر المدير شريكا مع الكاتب أي الصحفي

هنا يعد المدير شريكا مع الصحفي،  فحالة عدم إعطاءه الإذن بالنشر و رغم ذلك تم النشر       -

و هذا راجع لما فرضه القانون عليه من إلتزامات، بحيث لا يمكن له أن يدفع المسؤولية                
                                                

1 -  Patrick Auvret, op.cit., p.66. 
 



 296

الجنائية عنه كشريك حتى و لو لم يأمر بنشر الكتابات المجرمة قانونا، و حتى و لو تـم                  

وهـذه الحالـة الأخيـرة نجـدها        . سمه كمدير نشر على الصحيفة بدون علمه      إستعمال  إ

مع علمـه   ".. من قانون العقوبات التي تنص على العلم بالجريمة          42تتعارض مع المادة    

 ـدم علمه بالجريمة راجع إلى خ     ـشريكا رغم ع  ، و اعتبار مدير النشر      "بذلك صوصية ـ

 و لولا إهماله لما تم نشر المقال المجرم، فيعتبـر عملـه مـن بـاب       ،الجريمة الصحفية 

 .المساعدة السلبية

أما المشرع المصري فيعتبر مدير النشر مساهما في جريمة النشر و يـسأل جنائيـا                  

  :ةعنها وفقا للقواعد العامة في الحالات التالي

مؤلف المقال أو ما في حكمه و الذي يتضمن ما ك تهإذا جمع بين صفته كمدير نشر و صف   -

يمس شرف و اعتبار الغير، و يستوي في ذلك أن يكون قد انفرد بكتابته أو سـاهم فـي                 

  .جزء منه

إذا ساهم عن علم في ارتكاب الجريمة بأفعال بعيدة عن النشر إذا كانت تمثـل اشـتراكا                  -

  . 1فيها

 بالموافقة على نشر المقال الذي كتبه الغير و الذي  -عن علم –بت أن مدير النشر قام      إذا ث  -

 .يتضمن ما يمس شرف و اعتبار الأفراد

                                                
 . من قانون العقوبات المصري40 وفقا للمادة - 1
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يجابي يتمثل في منـع نـشر       إتخاذ موقف   إمتناعه عمدا عن    إيسأل مدير النشر في حالة       -

رقابـة علـى    المقال الذي يمس شرف و اعتبار الغير، فالمدير ملزم التزاما قانونيـا بال            

 .1محتوى الجريدة و اتخاذ سلوك ايجابي يكون من شأنه منع النشر

   الناشر-2

 فقد اعتبره المشرع الجزائري شريكا في الجريمة التي يرتكبها الكاتب أو الصحفي،                

إذا أدين مرتكبو    " على أنه   التي تنص  07-90 من قانون الإعلام رقم      43و هذا بنص المادة     

بعدما اعتبره فاعلا أصـليا     .." ير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين     يتابع مد ..المخالفة

، و هذا التحول في المركز القانوني يتم حينما يقوم بدفع مسؤوليته الجنائية             422حسب المادة   

 و ذلك بالأسباب العامة أو الخاصة، و لكن كل هذه الأسـباب      42كفاعل أصلي حسب المادة     

يكا في جريمة النشر حتى و لو أثبت أن النشر لم يتم بإذنه، و عليـه    لا تعفيه من اعتباره شر    

عتبار الناشر شريكا في    إيمكن  الواقع أنه   فمتى يمكن اعتبار الناشر شريكا في جريمة النشر؟         

  :الحالات التالية

و في هذه الحالة يجب علـى الناشـر         : حالة عدم قيام الناشر بواجب الرقابة و الإشراف        -

ابات قبل نشرها، و في حالة إهمال الناشرين لهـذا الواجـب و وقعـت               التحقق من الكت  

  .الجريمة هنا يعتبرون شركاء مع الكاتب أو المؤلف

                                                
 .224.ص . طارق سرور، المرجع السابق- 1
 .07-90 رقم إ.ق من 42 أنظر المادة - 2
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في هذه الحالة يعتبر الناشر شريكا رغم عدم علمـه          : حالة القيام بالنشر بدون إذن الناشر      -

 التي تنص   1 من قانون العقوبات   42بجريمة النشر التي تمت، و هذا مخالف لنص المادة          

على العلم بالجريمة، و لكن نظرا لخصوصية جريمة النشر يعاقب الناشر كشريك حتـى                

 .و لو أثبت أن النشر تم بدون علمه

و نحن نرى أن فعل الناشر ليس مستقلا عن فعل الكاتب، لأنه إذا عوقب الكاتـب أو                    

وحيـد لمتابعتـه    الصحفي كفاعل أصلي عوقب الناشر كشريك له في الجريمة، و الشرط ال           

كشريك هو متابعة الكاتب أو الصحفي كفاعل أصلي سواء تمت متابعته بهذه الصفة أو كـان       

و نفس الشيء بالنسبة لمدير النشرية و هذا مـا          . في حالة فرار أو كان موجودا في الخارج       

إذا أديـن مرتكبـو      " التي تنص على أنـه     07-90علام رقم    من قانون الإ   43تؤكده المادة   

  ..".يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين.. لفة المكتوبةالمخا

 شريكا حيث أن المشرع الجزائري لم ينص        لا يعتبر أما المؤلف للمقال أو الصحفي ف        

 المتعلـق   07-90 مـن قـانون رقـم        43على الكاتب أو المحرر الصحفي في نص المادة         

 من نفس القانون، و لم ينص عليـه فـي      41دة  عتبره فاعلا أصليا وفق الما    إبالإعلام، حيث   

عتبره شريكا  إ التي ترتب الفاعلين الأصليين، و هذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي            42المادة    

  .1881 من قانون الصحافة الفرنسي لعام 43إلى جانب مدير النشر و الناشر في نص المادة 

عتبر إ نجد أن المشرع ،زائري من قانون الإعلام الج    43نص المادة   لستقراءنا  إو عند     

 و ليس الكاتب، و معنى ذلك أن المشرع الجزائـري يعتبـر             يكامدير النشرية أو الناشر شر    
                                                

في الجريمة من لم يشترك مباشرة، و لكنه سـاعد          يعتبر شريكا   : "  من قانون العقوبات الجزائري التي تنص      42 المادة   - 1
   ."بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
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دائما الكاتب هو الفاعل الأصلي لأنه هو الذي يقوم بالفعـل المـادي للجريمـة أي الكتابـة             

لناشر فاعلا  المجرمة، و هذا على عكس المشرع الفرنسي حيث يعتبر دائما مدير النشر أو ا             

  .1أصليا للجريمة و الكاتب شريكا له

شركاء وذلك مـن نـص   كو من ثم فإنه يمكن معرفة الأشخاص الذين يمكن متابعتهم         

و .."حيث نصت علـى أنـه        في جزئها الثاني     07-90لام رقم   ـ من قانون الإع   43المادة  

 42يهم في المـادة     يمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عل          

ين و البائعين   ـعين و الموزعين و الباث    ـ على الطاب  42مادة  ـ تنص ال  كما،  "من نفس القانون  

  .و ملصقي الإعلانات

 من قانون الإعـلام الجزائـري أن        43 و 42و يلاحظ من نص المادتين المذكورتين         

ن، و إنما إكتفـى     خليك العامة بالنسبة لهؤلاء المتد    المشرع لم يحل إلى تطبيق أحكام الإشترا      

دون أن يحيل إلى أحكام    ) 43المادة  (ار الفاعلين الإحتياطيين شركاء     بالنص على إمكانية إعتب   

  .الإشتراك العامة

  الثانيالمطلب 

  جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح

إن الحق في نشر الأخبار و المعلومات و الوقائع هو حق أصيل للصحفي و من ثـم               

نتناول فـي    لذا   . جرائم النشر  جريمة من ه تجاوزه، و إلا ترتب عن ذلك التجاوز         فلا يمكن ل  

جريمة الإمتناع عن نشر الرد      في الفرع الأول، و      تجاوز حدود الحق في النشر    هذا المطلب   

                                                
1 - Art 43 de la loi de 1881:"Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication …seront en 
cause, les auteurs seront poursuivis comme complices". 
 



 300

 الأركـان    علة التجريم و العقاب في هذه الجريمة و        مبينين  كجريمة قائمة بذاتها   أو التصحيح 

  :  ذلك في فروع متتالية كما يلي و  الجزاءات المترتبة عنها، والتي يجب توافرها،
  تجاوز حدود الحق في النشر: الفرع الأول

، الخروج عن الحـدود التـي رسـمها القـانون      في النشر يقصد بتجاوز حدود الحق   

 و أساس التمييز بين هذين النوعين هـو طبيعـة           ،لاستعماله و ذلك سواء كان عمدا أو خطأ       

 ة التي حرص  ـ فالحق في الإعلام هو من الحقوق الأساسي       ،طوي عليه التجاوز  الخطأ الذي ين  

ستغناء عنه  ص عليها و هو حق لا يمكن للصحفي الإ        ـعلى الن  2 و القانون  1 الدستور كل من 

عتباره المصدر الأساسي لمعرفة الجمهور بما يدور من أحداث داخلية و خارجية، و لكـن               إب

الإنسان في التمتع بقرينـة البـراءة، و عليـه لا يجـوز         هذا الحق لا يمكن أن يتجاوز حق        

نتفاء الإباحة  إللصحافة أن تسبق الحكم القضائي في إدانة المتهم لأن إدانة المتهم تتوقف على              

و عدم توافر أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية و هو أمر لا يتوافر للصحفي، فهو عمل                 

 لا يجوز له أن يسبق الحكم البات بالنـشر لأنـه            ختصاص الجهات القضائية، و بالتالي    إمن  

عتداء علـى   إيتضمن تأثيرا على سير التحقيق، و على عقيدة القاضي الذي يصدر الحكم، و              

  . 3حترام قرينة البراءةإحق المتهم في 

 التصحيح يعتبر إحدى طرق الحماية المدنية لقرينة البراءة من  الرد وحق أن الواقعو  

  .خالصا للشخصحقا تأثير النشر كونه 

                                                
  .1996 من التعديل الدستوري 41، 38 ،36 المواد - 1
 .07- 90إ رقم .، من ق4، 2 المواد - 2
 .159.ص.  خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق- 3



 301

ستثناء خاص بحماية قرينة البـراءة      إهذا و لم يمنع المشرع الفرنسي من النص على          

لك ل ش خص الح ق ف ي احت رام قرین ة             "على أنه    1 من القانون المدني   1-9أين نص في المادة     

عندما يكون الشخص موضوعا تحت النظر و قبل كل إدانة و يقدم علنا علـى أنـه                  .ءت ھ برا

و على سبيل الإسـتعجال أن  للقاضي يمكن . مال لا تزال موضوع تحقيق قضائيمقترف لأع 

عتداء على قرينة البراءة  دون المساس بحق الـضحية          دراج تصحيح بهدف وقف الإ    إيأمر ب 

في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به ضد الشخص الطبيعي أو المعنوي        

  ."المسؤول عن هذا الإعتداء

م يمكننا أن نلاحظ بكل وضوح ذلك القدر العالي و الأهمية القصوى التـي              و مما تقد  

أعطاها المشرع الفرنسي لمبدأ قرينة البراءة، بحيث منح للشخص المـتهم حـق تـصحيح               

 و يبقـى أن المـشرع       ،الأخبار التي تمس مباشرة بمركزه القانوني المحصن بالمبدأ أعـلاه         

رينة البراءة من كل تأثير، لم يذهب إلى حد منح الفرنسي رغم ذلك الشعور بضرورة حماية ق

المتهم حق إدراج التصحيح في النشرية مباشرة مثل الإدارة، و لكن عن طريق طلب يقـدم                

  .إلى القاضي الذي يأمر به

تقـديم  ) س(ورد في مقال للجريـدة      "  الفرنسية أنه     النقض وقد جاء في إحدى أحكام    

ختلاس، هذا المقال قد مـس      إكابهم لعدة أعمال    رتإعل أنهم مدانون ب   . ص.ع.ل: الأشخاص

دون علـى  عي الأشخاص، و يجب أن نذكر أن كل الأشخاص لا يجب أن       هؤلاءبقرينة براءة   
                                                

القانون رقم ، ) 1993 جانفي 5  بتاريخسمية الجريدة الر، 47المادة (  1993 جانفي 5 المؤرخ في 2-93القانون رقم  - 1
 2  فـي  حيز النفـاذ   ل ودخ 1993 أوت 25 بتاريخالرسمية    ، الجريدة  44 المادة  (1993 أوت 24في   المؤرخ   93-1013

 جويليـة  30 بتاريخالجريدة الرسمية   ،  11المادة  (  1994 جويلية 29 المؤرخ في    653-94القانون رقم   ،   ) 1993سبتمبر  
  ) .  2000 جوان 16 الجريدة الرسمية،  91 المادة  (2000 جوان 15  في المؤرخ516-2000لقانون رقم ا ، ) 1994
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قد تعـدت   ) س( بالأفعال المشارة إليها في المقال ، بل على العكس فإن الجريدة             أنهم مدانون 

  .1"حدود القانون عند نشرها للمقال

ي في رؤيته لحق الرد خرج عن النطاق التقليدي المعهود لهذا المجلس الأوروبكما أن   

الحق، و قد أوصت بدورها لجنة الوزراء بأن حق الرد يعتبر وسيلة من وسائل محاربة لغة                

 ـ     ـ كما اقترحت بأن المتهم في الإجراءات الجنائ       ،2الكراهية رد ـية يسمح له بالتصحيح أو ال

  .3المشوهة لسمعتهلامية غير الصحيحة و ـعلى التقارير الإع

 بالنشر الصحفي حماية إجراءات التحقيق من التأثير فيها       و المشرع الجزائري يسعى ل    

 كما يهدف إلى حماية المتهم من الإساءة إليه بسبب نشر أخبار تؤثر في سمعته و تمس شرفه               

، فقـد صـان      على مبدأ الأصل في المتهم البراءة       النشر  هذا فضلا عن خروج علانـيـة     ،

مبدأ السرية و هو ما يعني أن  أخبار الأفراد التي نجمت عن هـذه  ب التحقيق الابتدائي   مرحلة

يسبب تهديدا لحـسن    و هذا ما قد     . 4ت في نطاق السرية فلا يجوز نشرها      الإجراءات لا زال  

تكون إجراءات سير العدالة هذا من جهة، و من جهة أخرى رغم نص المشرع الجزائري أن 

 فقد سمح لممثل النيابة العامـة أن       و بدون الإضرار بحقوق الدفاع     ،ةالتحري و التحقيق سري   

                                                
1 - Jacques Henri Robert « La protection de la présomption d'innocence» Juris-classeur 2000 
procédure pénale art 11 p.6.para.48. 
2  - Council of Eur., Recommendation No. R(97) 20 of the Committee of Ministers to Member 
States on “Hate Speech,” app., Principle 2 (Oct. 30, 1997). 
3  - Council of Eur., Comm. of Ministers, Recommendation Rec (2003) 13: Principles 
Concerning the Provision of Information Through the Media in Relation to Criminal Proceedings, 
app., Principle 9 (July 10, 2003). 

 4كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المـادة  "  على معاقبة 07-90 :إ رقم.ق من  89 و في هذا نصت المادة       - 4
ر إلى ستة أشهر و بغرامة ماليـة  أخبارا أو وثائقا تمس سر التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شه            

 ". دج 50000 دج و 5000تتراوح مابين 
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 تهـدد   1يطلع الرأي العام أثناء سير التحقيق حتى يمكن تفادي إنتشار معلومات غير صحيحة            

و الواقع أن المشرع الجزائري قد وازن بين حماية النظام العام و قرينة البراءة              . النظام العام 

  .المفترضة
   جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح:الثانيالفرع 

نتناول في هذا الفرع تعريف جريمة الإمتناع عن نشر الـرد أو التـصحيح، و علـة     

التجريم فيها، ثم نبين الأركان التي تقوم عليها، و الجزاءات المترتبة عنها، و ذلك في الأوجه       

  : التالية
  يحتعريف جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصح: أولا

الجريمـة  ، و جريمة إيجابية أو جريمة سلبية   : أحد الإثنين  الجريمة    قد تكون  ذكرنا أنه 

الإيجابية يقصد بها تلك الجرائم التي تكون عن طريق إتيان الفعل غير المشروع، أي النشر               

 جـرائم    و أنظمـة الحكـم   ب تمـس    التيجرائم  و ال ،  ديان بالأ الماسةجرائم  كالغير المشروع   

و . 2جرائم تمس بحقوق الأفراد و حياتهم الخاصة      و كذا   سب،   و ال  قذفئم ال  و جرا  التحريض

 التي تكون عـن طريـق الإمتنـاع غيـر     الجريمةالجريمة سلبية و يقصد بها تلك   قد تكون   

 و التي تتطلب إتيان     المشروع عن النشر، و منها جريمة الامتناع عن نشر الرد و التصحيح           

  .3به القانون، و ذلك بوقوف كلي عن السلوكسلوك الإمتناع عن النشر الذي يتطل

                                                
تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك، و بـدون   ": ج.إ. من ق11 تنص المادة    - 1

 ـ           . الإضرار بحقوق الدفاع   ينة فـي قـانون     ـكل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المب
غير أنه تفاديا لإنتشار معلومات غير كاملة أو غير صـحيحة أو            . قوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه       ـالع

لوضع حد للإخلال بالنظام العام ، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة                   
  ." ضمن أي تقييم للإتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين من الإجراءات على أن لا تت

  .140.ص.المرجع السابق خالد عبد العزيز، - 2
 .148.ص. 1987، دار الغد العربي، القاهرة، مصر، 1 ط،جرائم الفكر و الرأي و النشر محسن فؤاد فرج، - 3
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 هـي   سلبيةالجريمة  بتداء، و ال  إعبارة عن تقييد سابق بمنع النشر       يجابية  الإجريمة  فال

   .عبارة عن تقييد لاحق للنشر

 حيـث  و على ذلك فإذا كانت جريمتي القذف و السب من جرائم الـسلوك الإيجـابي   

 بطريق النشر الصحفي، فإنـه فـي ذات   عتبار الشخصإتنصب في الإعتداء على شرف أو      

 الصورة التي   يصححشر بشأنه في الصحف و      ـرد على ما ن   ـالوقت من حق الشخص أن ي     

رد أو التـصحيح فإنهـا      ـمتنعت الصحيفة عن نشر هذا ال     إرسمت لدى جمهور القراء فإذا      

 هـي  اع عن نشر الرد و التصحيح الذي أمر به القانون و     ـريمة الامتن ـرتكبت ج إتكون قد   

  . ذات السلوك السلبيجريمة من جرائم

و ينشأ حق الرد و التصحيح نتيجة لإعتبارات عديدة تتعلق بعدم تحري الصحفي الدقة       

في جمع المعلومات، أو حجب المعلومات من جانب السلطات، أو تقديم معلومات منقوصة أو          

قتصر ممارسة حق   و قد  ت   . خاطئة للصحف، أو التجاوز في ممارسة حرية الرأي و التعبير         

الرد على التعليق أو التوضيح، أو تمتد إلى تحريك الدعوى الجنائية و المدنية، و من ثـم لا                  

يسقط نشر الصحيفة للتصحيح حق القارئ في مقاضاتها طالما إنطوى النشر على جريمة أو              

  . 1ضرر

 مختلفة   صحفية او الواقع أنه قد تنشر الصحيفة في سبيل آداء رسالتها أخبارا أو مواد            

تنسب فيها ما يعتبر مساسا لشخص ما خلافا للحقيقة مما قد يمثل سبا أو قـذفا أو إهانـة، و                 

                                                
 الكتب ، دار2ط ،عية و علاقتها بالتطور الديمقراطيحرية الصحافة دراسة في السياسة التشري محمد سعد إبراهيم، - 1

 .235.ص. 1999 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العلمية
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نظرا للأثر الكبير للنشر على الأشخاص فقد أعطى المشرع للفرد الحق في الرد عما كتـب                

  .1 لأي حق من حقوقهاعنه و تصحيح ما نسب إليه أو ما يعتبر مساس

ع عن نشر الرد و التصحيح هي جريمة مدير النـشرية  و نحن نرى أن جريمة الإمتنا 

الذي مارس هذا   الذي يمتنع عن نشر الرد أو التصحيح الذي يرد إليه من الطرف المتضرر              

  .وابطهضمرتسمات القانون و الحق وفق 

 إمتناعا افر الشروط التي يتطلبها القانونو الواقع يعتبر الإمتناع عن نشر الرد رغم تو    

مما يستلزم تجـريم    وسائل الإعلام   لو اعتداء على حق الغير في الوصول        ،  2بغير وجه حق  

  .الإمتناعهذا 

و حقيقة إن من مهام الصحفي التي يجب أن يراعيها في ممارسته العملية هي تصحيح     

إن نشر التصحيح الذي يرد  هذا من جهة، و من جهة أخرى ف3أي خبر يتبين أنه غير صحيح     

عتباره المسؤول الأول على    إأهم الواجبات التي تقع على عاتقه ب      من  يعتبر  إلى مدير النشرية    

يجب : " على هذا الواجب بقولها    07-90 من قانون الإعلام     44الصحيفة، و قد نصت المادة      

في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبـع         أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،      

 ءابتدإتصرف أو تعقيب في ظرف يومين أو  ذف   أو ح  إضافةبها المقال المعترض عليه دون      

 فيما يخص أية دورية أخـرى فـي العـدد    كما يجب أن ينشر التصحيح ،من تاريخ الشكوى 

  ."الموالي لتاريخ تسلم الشكوى

                                                
 .227. ص. 2007 الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، ،الصحافة بين الحدود و الحرية محمد الأمين أو هجار، - 1
 .214.ص.  جمال الدين العطيفي، المرجع السابق- 2
 .07-90 إ رقم.ق من 40/4هذا ما نصت عليه المادة  و - 3
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 " تنص على أنـه    45أما فيما يخص الردود الواردة من طرف الأشخاص فإن المادة           

 أو مزاعم مسيئة مـن شـأنها أن         شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة       ليمكن  

تلحق به ضررا معنويا أو ماديا أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و                  

الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الإعـلام الـسمعي              

  ".44مادة البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في ال

على مدير أية نشرية دورية أو أي جهـاز         من قانون الإعلام     48المادة  و توجب   هذا  

إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في              

 شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقـائع           إليه، مجانا أي رد يبلغه      44المادة  

  .ئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو مادياغير صحيحة، أو مزاعم مسي

أن ينشر الرد أو يبث خلال       من قانون الإعلام تنص على أنه يجب         51كما أن المادة    

أمـا الـدوريات    ،  إيـاه از الإعلام السمعي البصري     اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جه     

  .44الصحافية المكتوبة في العدد الموالي طبقا للمادة 

أيام علـى تـسلم طلـب    ) 8(مرور أجل ثمانية بعد حالة الرفض أو السكوت و    وفي  

فصيغة الوجوب الواردة في المواد      .ممارسة الرد، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة       

 يترتب عـن الإخـلال بهـا قيـام          07-90 من قانون الإعلام رقم      40-44-45-48-51

   .المسؤولية الجنائية
  ناع عن نشر الرد و التصحيح علة تجريم الإمت: ثانيا

إن الصحافة أثناء ممارسة حقها في نشر الأخبار و الآراء بحرية، قد تنـشر بعـض                

الوقائع أو المعلومات أو التصريحات التي تمس أو تنسب إلى شخص معـين أو أشـخاص                
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 و في هذه الحالة يعطي المشرع للشخص الذي تناولته هذه الوقائع أو التـصريحات،       ،معينين

يق مباشر أو غير مباشر، الحق في أن يعرض وجهة نظره على القـارئ فـي نفـس                  بطر

الجريدة أو المجلة التي تم فيها النشر لتوضيح ما يراه لازما بشأن ما نسب إليه أو ما يعتبـر             

 واجب نشر الـرد أو      مدير النشرية ، و في المقابل فرض المشرع على        1مساسا بأحد حقوقه  

  .طرف الأشخاص المعنيينالتصحيح الذي ورد إليه من 

و التجريم هنا يجد علته في أن الإمتناع عن نشر الرد يمثل مساسا بحق الفـرد فـي                  

التعبير عن رأيه و بيان وجهة نظره في مسألة ماسة بشخصه، فمرتكب الجريمة يحجب عن               

الجمهور الرأي الآخر في مسألة أثيرت أمامه مما يتعارض مع حرية تـدفق المعلومـات و                

  . 2 التي تنهض عليها حرية الصحافةالآراء

و علة العقاب على الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح الذي ورد من من مسه النشر                

، ترجع إلى حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حق الصحافة في نـشر الأخبـار، و                 

 بصفة و تتضح أهمية هذا التوازن     .ممارسة النقد، و مصلحة الأفراد في الحفاظ على حقوقهم        

مـساس  الخاصة في الحالات التي تنطوي فيها الوقائع أو التصريحات التي تم نشرها علـى             

  .عتباره أو حرمة حياته الخاصةإبشرف أحد الأشخاص و 

 لذا فللشخص الذي لحقت به الإساءة عن طريق القذف أو الـسب أن يرفعهـا عـن             

حيفة نشر هذا التـصويب     طريق تصحيح النشر و تفنيده و أن يطلب من المسؤولين في الص           

                                                
  .329.ص .المرجع السابق شريف سيد كامل، - 1
  .652. ص . المرجع السابق، طارق سرور- 2
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 و إن كان يلاحظ أن نطـاق حـق الـرد و    ،1في خلال المدة و الشروط التي حددها القانون     

التصحيح أوسع من ذلك، إذ لا يشترط لاستعماله أن تشكل الوقائع أو التصريحات التي سبق               

 بل يكفي أن يكون فيـه مـساس بـالقيم           ،نشرها جريمة ماسة بالأشخاص كالقذف أو السب      

يجوز لكل شخص طبيعـي أو  " من قانون الإعلام بالقول   46طنية، كما نصت عليه المادة      الو

 ،"معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية 

رد و التصحيح على إطلاقه خصوصا إذا لم تتـوافر   ـو نحن نرى أنه يجب لا يترك نشر ال        

  .الصفة و المصلحة في ذلك

و من ناحية أخرى، فإن نشر الرد من شأنه تصحيح ما أصـاب بعـض الأخبـار أو     

المعلومات التي سبق نشرها من نقص أو تشويه، و من ثم يتيح للرأي العام التعـرف علـى              

 أي أن حق الرد يدعم حق المواطن في الإعلام، غير أن المصلحة التي يريد               ،2حقيقة الأمور 

ي مصلحة الشخص في الحفاظ على حقوقه عن طريق الرد          المشرع حمايتها بصفة مباشرة ه    

و الدليل على ذلك أن المشرع      . على ما ينسب إليه بواسطة الصحف من وقائع أو تصريحات         

لا يلزم الصحيفة التي نشرت وقائع أو تصريحات تمس أحد الأشخاص بتصحيح الوقـائع أو              

 و  ، هناك طلبا مـن ذي الـشأن       ، و إنما يشترط أن يكون     3الأخبار المنشورة من تلقاء نفسها    

  .4الواقع أن المشرع قد ترك تصحيح الأخبار من باب أخلاقيات المهنة الصحفية

                                                
 .98.ص. 2000. )ن.ب. ب-ن.د.ب( ،جرائم الصحافة و النشر وفقا لأحدث القوانين محمد عبد الحميد، - 1
  .146.ص. جع السابقفتحي فكري، المر:  أنظر في نفس المعنى- 2
 .330.ص.  المرجع السابق، شريف سيد كامل- 3
 المهنـة،  وآدابيتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق : " 07-90 إ رقم . من ق  40تنص المادة    - 4

 ...". تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح ...:ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي.أثناء ممارسة مهنته
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 أن الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح يتعارض مع حرية    كما ذكرنا سابقا   و الحقيقة   

ناع عن نشر الرد و التصحيح      ـ لذا يعتبر الإمت   ،لام من طرف الغير   ـالوصول لوسائل الإع  

  :فيما يليمة من الجرائم الماسة بالأشخاص نتناول أركانها جري
  و التصحيحأركان جريمة الإمتناع عن نشر الرد : ثالثا

لا يكتسب الفعل أو الإمتناع صفته المجرمة إلا بنص قانوني يحـدد الجريمـة فـي                

ئري المشرع الجزا أركانها و عناصرها، و يرصد لفاعلها الجزاء المقرر قانونا، و الواقع أن             

، و هذا ما نلاحظـه فـي        سكت عن النص على جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح          

 من قانون الإعلام رغم صيغة الوجوب الواردة، لأنه         51-48-45-44-40نصوص المواد   

 2، فلا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قـانون           1يجب أن نراعي مبدأ الشرعية الجنائية     

  . من قانون العقوباتحسب نص المادة الأولى

يجب أن  و التي   ،   قائمة بذاتها  هذا و نعتبر الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح جريمة         

  : توافر فيها الأركان التاليةت

                                                
بيـروت، لبنـان،    .  منشورات الحلبي الحقوقيـة    ،النظرية العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة      سليمان عبد المنعم،     - 1

 .1996دار النهضة العربية، القاهرة، مـصر،  . 6 ط،الوسيط في قانون العقوبـات أحمد فتحي سرور،  . 307.ص. 2003
،  مـصر  دار النهضة العربية، القاهرة،،1 ط،لدول العربية قانون العقوبات في اأصولمحمود محمود مصطفى،   . 29. ص

 .1979 ، لبنـان   بيـروت ،   ،2 ط ،النظرية العامة للجريمة في القـانون اللبنـاني       مصطفى العوجي،    . 20 . ص .1970
 .168.، ص1990، مطبعة ديانا،  والسياسة الجنائيةالإجرام النظرية لعلمي الأسسواثبة السعدي، . 169.ص

 ،النظرية العامة للقـانون الجنـائي  رمسيس بهنام، : أنظر.  عليه مبدأ قانونية الجرائم والعقوباتأطلقخر لآا البعض   و - 2
المبـادئ  علي حسين الخلف و سلطان عبد القـادر الـشاوي،       . 19.ص. 1997  مصر، ،، منشأة المعارف، الإسكندرية   3ط

مبـادئ القـسم    رؤوف عبيد،   .  30. ص .1982، بغداد،   ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     العامة في قانون العقوبات   
الـسياسة  ،  إبـراهيم  نـشأت    أكرم.  75.ص). ن.س.ب(مصر،  ، دار لفكر العربي،     العام من التشريح العقابي المصري    

نحو قانون عقابي    (محاضرات في   حسين جميل،     .39. ص .1999،   للطباعة آبشركة  ،   2ط،  الجنائية ، دراسة مقارنة   
 ، 1964، )ن.ب.ب (معهد الدراسات العربية العاليـة، جامعـة الـدول العربيـة ،    . )دراسة ونقد  -لعربية  موحد للبلاد ا  

  .87.ص
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صفة مدير النشرية التي يجب أن يتصف بها الجاني، و ركن مادي يتمثل في الإمتناع               

 أو سـبق نـشره مـن        عن نشر الرد الذي ورد من الشخص الذي ورد ذكره من الوقـائع            

تصريحات في الصحيفة، و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي لكونها مـن الجـرائم               

  : التاليةالأوجهنتناول كل ذلك في . العمدية
   صفة الجاني-أ

تتطلب جريمة الإمتناع عن نشر التصحيح أن تتوافر في الجاني صفة معينة، و هـي               

 فيه الشروط و الأحكام الـواردة فـي  قـانون            وافرـأن يكون مديرا للنشرية و يجب أن تت       

 فالمشرع يشترط أن يكون لكل صحيفة مديرا يشرف إشرافا فعليا على ما ينـشر               ، 1الإعلام

  .2بها، و يتمتع بحكم وظيفته بسلطة الإذن بالنشر أو عدم السماح به

 على طلب المعني الرد على التصريحات المتعلقـة  ا فقد أوجب المشرع أن ينشر بناء   

و بطبيعة الحال فإن العبرة      ،به أو تصحيح الوقائع أو البيانات التي سبق نشرها في صحيفته          

بتوافر هذه الصفة في الجاني أو عدم توافرها هي بوقت إرتكاب الفعل المتمثل في الإمتنـاع                

  . التصحيح الذي ورد إليه طالما كانت الشروط اللازمة لنشره متوافرة الرد أوعن نشر

                                                
  :يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية فإنه 07-90إ رقم .قمن  22المادة  حسب نص - 1

                                                                  ؛ أن يكون جزائري الجنسية    -1   
  ؛ أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية    -2   
  ؛ أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية    -3   
  ؛ أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات    -4   
  ؛أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن     -5   
 .عليه بحكم مدخل بالشرف أن لا يكون قد حكم قد حكم     -6   

 .331. ص. المرجع السابق شرف سيد كامل، - 2
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 الرد و التصحيح في الصحافة المكتوبـة علـى الـصحافة الـسمعية          و ينسحب نشر  

 من قانون الإعلام التي توجب نشر الرد أو بثه بخلاف بعض      51البصرية حسب نص المادة     

  . التي تقصره صراحة على الصحافة المكتوبة1التشريعات
   الركن المادي-ب

هذا الأخيـر   شرية   رئيس الن  عنيتكون الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك يصدر         

هـذا الامتنـاع     أن   متناع عن إتيان فعل معين يفرضه القـانون، و        يتخذ صورة الإ  الذي قد   

ينصرف إلى موضوع معين هو نشر الرد و التصحيح الذي ورد من ذي الشأن للوقـائع أو                 

 ـ                اعل ـالتصريحات الماسة به و التي سبق نشرها في الصحيفة أو المجلة التـي يتـولى الف

 و يتطلب المشرع شـروطا      2طل نشر الرد  ـية الإمتناع تع  ـ أن يترتب على عمل     و .رئاستها

و ورد من ذي الشأن لكي يـسمح بنـشره،           الذي   3معينة بالنسبة لمضمون الرد أو التصحيح     

  : التاليةالنقاط المادي لهذه الجريمة نرى تناول النشاطلإيضاح 

  الإمتناع -1

ر النشرية عن إتخاذ موقـف إيجـابي        الإمتناع هو سلوك سلبي قوامه هو إحجام مدي       

معين يتمثل في نشر الرد الذي ورد إليه و كان ملزما إلتزاما قانونيا بنشره مع إسـتطاعته و          

 بخلاف جرائم النشر الأخرى التي تتطلـب  –جريمة الإمتناع عن النشر فقدرته على إتخاذه،    
                                                

 من قانون   29 إلى   24المواد من   (  كالقانون المصري الذي ينظم حق الرد و التصحيح إلا في مجال الصحافة المكتوبة               - 1
ة أو التلفزيونية عـن إذاعـة   ، و على ذلك إذا امتنع مدير تحرير أحد البرامج الإذاعي      ) 1996 لسنة   96تنظيم الصحافة رقم    

الرد و التصحيح الذي ورد إليه من ذي الشأن لبعض الوقائع أو التصريحات المتعلقة به و التي سـبق إذاعتهـا ، فإنـه لا                         
 من قانون تنظيم الـصحافة، و ذلـك       28 ، 24يعاقب عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح المنصوص عليها في المادتين            

 . الجرائم و العقوبات، و ما يقتضيه من عدم جواز القياس في مجال التجريم و العقابنزولا على مبدأ شرعية
  دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية، مـصر،  ،المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النـشر  عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 2

 .186.ص. 2004
 . الدراسة ممارسة حق الرد و التصحيح في الباب الأول من هذه أنظر شروط- 3
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 فالجريمة  -ف و السب  ذالقسلوكا إيجابيا متمثلا في نشر كتابات تنطوي على إحدى الجرائم ك          

  .محل الدراسة تتطلب سلوكا سلبيا متمثلا في الإمتناع عن النشر

 يحول دون نشر الرد،     ا قانوني او الإلتزام القانوني بالنشر يفترض ألا يكون هناك سبب        

 من قانون   50كما ورد في المادة     و بالإضافة إلى أسباب الإمتناع الراجعة إلى وجود جريمة          

  معرض حـديثنا عـن   المبحث الموالي و ذلك في   و التي سنتناولها في    07-90الإعلام رقم   

    .  أو التصحيحإباحة الإمتناع عن نشر الرد

   الموضوع الذي ينصب عليه الإمتناع -2

معين يتمثل في الرد الذي ورد إلى الصحيفة        يتعين أن ينصب الإمتناع على موضوع       

  :ه، و على ذلك نتناول النقاط التاليةمن الشخص الذي تناوله النشر السابق و مس ب

   أو التصحيح الوقائع أو التصريحات التي سبق نشرها كمفترض لحق الرد-2-1

لكي ينشأ حق الرد أو التصحيح، و بالتالي يمكن أن يتوافر الركن المـادي لجريمـة                

 لابد أن تكون هناك وقائع أو تـصريحات تمـس أحـد     ، التصحيح  الرد أو  الإمتناع عن نشر  

سبق نشرها بواسطة إحدى الـصحف أو  قد شخاص، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،     الأ

يمكن كل شخص نشر عنـه      " :ولـ بالق 45يه المادة   ـو هذا ما نصت عل    . المجلات الدورية 

خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويـا أو                 

  أو التـصحيح ثم فلا تقع جريمة الإمتناع إذا كـان الـرد   و من   ،" أن يستعمل حق الرد    ماديا

  .متعلقا بموضوع آخر غير الذي أثير في الصحيفة
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  مون الطلب الذي ورد من ذي الشأن مض-2-2

 يلزم الصحيفة بتصحيح الوقائع أو التصريحات غيـر          لا 07-90قانون الإعلام رقم    

اء نفسها، و إنما يتضح مـن نـص         ق أن نشرتها من تلق    ـير التي سب  ـيقة الماسة بالغ  ـالدق

أن يقوم بتصحيح أي خبر يتبـين أنـه غيـر             التي تنص أنه يتعين على الصحفي      40المادة  

 فإذا كـان طلـب الـرد        ،ا أو تصحيح  امتضمنا رد  1أن يرسل طلبه  المعني   و على    .صحيح

 ذلك أن الحـق فـي    .ردـ لا تقع جريمة الإمتناع عن نشر ال       ،صادرا ممن ليس له حق الرد     

 و لم    ، 2شأ لصاحب الطلب أصلا و تعتبر الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة           ـرد لم ين  ـال

يوجب القانون صياغة معينة في الطلب، على أن تتوافر علاقة بين مضمون الرد و المقال أو    

خلال شهرين إبتداء من تاريخ نـشر        يجب أن يمارس حق الرد       و ،3الخبر الذي سبق نشره   

     .07-90 من قانون الإعلام رقم 47ص المادة  حسب نالخبر المعترض عليه

 نـشر  بتداء من تاريخإ إذا كان المشرع الجزائري قد حدد مدة معينة و هي شهرين       و

  يجوز للـصحيفة بعـد   ، فإنه من قانون الإعلام47الخبر المعترض عليه حسب نص المادة   

لدوريـة اليوميـة و     نقضائها الإمتناع عن نشر الرد، فإن هذا الحكم يتعلـق بالنـشريات ا            إ

 النشر الماس بالغير قد تم في إحدى        يجدر بنا أن نتساءل إذا ما كان      و  الأسبوعية و الشهرية،    

  المطبوعات الصحفية نصف السنوية، أو السنوية فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ 

                                                
 قد سمى طلب الرد بالشكوى التي تقدم إلـى  07-90 ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري في قانون الإعلام رقم  - 1

كإجراء معمول به من قبل المؤسـسات  " التظلم أو الطلب "  مصطلحا أكثر دقة و هو تبنيمدير النشرية، لذلك كان عليه أن     
 .  تقدم عادة إلى الجهات القضائيةالإدارية بدلا من الشكوى التي

. 2009 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،        1 ط   ،جرائم النشر و الإعلام ذاتية الخصومة الجنائية       طارق سرور،    - 2
 .26. ص

 .336.ص.  شريف سيد كامل، المرجع السابق- 3
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 فالمـشرع   ، لا يجد نصا قانونيا يحكم هـذه الحالـة         ،المتفحص في قانون الإعلام   إن  

 لم يتفطن لذلك، و هو ما نعتبره نقصا و قصورا تشريعيا يجدر بالمشرع تلافيه و                الجزائري

معالجة هذه الحالة وفقا لدورية المطبوعة الصحفية، أو إلزامها بنشر الرد على نفقتهـا فـي                

إحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار و ذلك بعد وصول الرد إليهـا، إذ أنـه لـيس مـن                

النشر نصف سنة أو سنة كاملة لكي تقوم المطبوعة بنشر الـرد            المنطقي أن ينتظر من مسه      

حتوى على النشر، إذ أن موضوع هذا النشر سيكون طي          إفي عددها الموالي بعد العدد الذي       

  .   النسيان بعد مضي ستة أشهر أو سنة كاملة و هي مدة دورية المطبوعة

  ر الرد الوقت الذي تتوافر فيه الصفة الإجرامية للإمتناع عن نش -3

-90 من قانون الإعلام رقم      51 المادة   من خلال يفرض المشرع على مدير النشرية      

 و في جميـع طبعـات       في غضون اليومين المواليين لتسلم طلب الرد       واجب نشر الرد     07

، و مـؤدى ذلـك أن       1النشرية لأن حذف الرد من إحدى الطبعات بمثابة الإمتناع عن النشر          

ه صورة مكونة للركن المادي للجريمة لا يتحقق إلا إذا إنقـضت            الإمتناع عن النشر باعتبار   

 لتسلم النـشرية طلـب الـرد    3 و هي اليومين المواليين2المدة التي حددها القانون لنشر الرد    

 بالنسبة للصحف اليومية، أما في الأحوال الأخرى كالمجلات فالنشر يكون في العدد الموالي            

                                                
ر كالامتناع من الإدراج حذف الـرد مـن         يعتب: "  من قانون الصحافة   32الفصل   كما نص عليه  المشرع التونسي في         - 1

نشره بها ويعاقب مرتكبه بنفس العقوبات بصرف النظر عن دعوى المطالبة بغـرم   إحدى طبعات العدد الذي كان من اللاّزم
 ." الضرر

  .338.ص.  شريف سيد كامل، المرجع السابق- 2
رئيس التحرير أو المحـرر  تلزم "  التي ون الصحافةقان من 24 المشرع المصري حدد ثلاثة أيام لنشر الرد حسب المادة           - 3

تصريحات في الصحف في  أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من المسئول
 ".غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه
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كانت نصف سنوية أو سنوية و باعتبار المدة طويلة فعلى          إذا كانت المجلة أسبوعية، أما إذا       

  .مدير المجلة نشر الرد في إحدى الصحف اليومية كما سبق و أن ذكرناه

أن عدم نشر الرد كان سببه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطـأ      و مع ذلك فإذا ثبت        

 المـادي  من طالب الرد، و حال ذلك دون وصول طلب الرد للصحيفة فلا يتـوافر الـركن               

  .   للجريمة لإنقطاع علاقة السببية ما بين الإنقطاع عن النشر و ما بين فعل مدير الصحيفة
   الركن المعنوي-ج

 التصحيح الذي ورد من ذي الشأن خلال المدة التي حددها            الرد أو  متناع عن نشر  الإ

 و هو قصد ،1القانون هو جريمة عمدية، و من ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي       

 ـتجاه الإرادة على هذه العناصـر،      إعام يقوم على العلم بالعناصر المكونة للجريمة، و          ذلك ل

 الصحيفة أو المجلة التي نشر فيها الخبر أو المقال المـراد            مديريجب أن يعلم المتهم بصفته      

 و بطبيعـة  المتضررمن   أو التصحيح  طلب الرد تصحيحه، و أن يعلم بوصول      الرد عليه أو    

  .  و لابد أيضا أن تتجه إرادة المتهم إلى ذلك،الردعله، و أن من شأنه عدم نشر هذا ف
  و التصحيحعقوبة جريمة الإمتناع عن نشر الرد  :رابعا

 ثم الجـزاء المترتـب عـن        ،الإمتناع عن نشر الرد    الذي يترتب عن     جزاءالنتناول  

  :  الإمتناع عن نشر التصحيح كما يلي
  

  

  

  

                                                
عبد . 339.ص. امل، المرجع السابق  شريف سيد ك  . 638.  ص .جرائم النشر و الإعلام   طارق سرور،   :  أنظر في ذلك   - 1

 .186. ص. الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق
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  عن نشر الرد  جزاء الامتناع -أ

، حيث  1ر طلب الرد  ـة إمتناع الصحيفة عن نش    ـرتب المشرع جزاءا جنائيا في حال     ي

جاء تكملة لواجبات الصحفي، ذلك أن الصحفي له حقوقا و عليه إلتزامات و لكـي يـضمن                 

 فقد رتب على مخالفتهـا جـزاءا جنائيـا، و علـى وجـه               ،المشرع تنفيذه لهذه الإلتزامات   

 لذلك الأمر من آثار      على طلب ذوي الشأن لما     االرد بناء ع عن نشر    الخصوص حالة الإمتنا  

الرد هي الغرامة، أو     عدم نشر    عن  التي قررتها التشريعات   الجزاءات و أغلب    .2إجتماعية  

الحبس، و في حال تعلق الأمر بمطبوعة خارجية فإن امتناعها عن الرد يتـيح منعهـا مـن                  

  .الدخول و التداول المؤقت أو الدائم

 يرى أن المشرع الجزائـري قـد   07-90قانون الإعلام رقم لن المتفحص   أالواقع  و  

 على أنـه  51، حيث تنص المادة عقوبة جريمة الإمتناع عن نشر الردسكت عن النص على  

) 8(و مرور أجل ثمانية  عن نشر الرد من طرف مدير النشرية سكوتالرفض أو   في حالة ال  

 دون أن يحـدد  ة المختصةق للطالب أن يخطر المحكم  أيام على تسلم طلب ممارسة الرد، يح      

 بل قصر الرد على الحماية المدنية ،العقوبة المقدرة لهذه الجريمة طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية       

  .دون الجنائية

و نحن نرى أن عدم الإمتثال لما نص عليه القانون و لو كان بالسلوك السلبي و ذلك                 

د العقوبة مع أن يراعى في ذلك التناسب مع الجريمـة،           بالإمتناع عن نشر الرد يوجب تحدي     

   .عشرة آلاف دينار مع غرامة التأخير عن كل يوممن خمسة إلى نقترح الغرامة حيث 
                                                

بالعقوبـات   دون الإخـلال   أورو كعقوبة لرئيس تحرير الصحيفة       3750 كما فعل المشرع الفرنسي عندما حدد غرامة         - 1
 .المقال هاثيريالأخرى والأضرار التي قد 

 .185. ص.المرجع السابق عبد الفتاح بيومي حجازي، - 2
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في حالة رفض    1 السابق و الذي حدد العقوبة     01-82هذا بخلاف قانون الإعلام رقم      

هـذا و النـاظر      .دج2000 دج إلـى     200غرامة من   بالأو تأخير غير مبرر لإدراج الرد       

 كالمـشرع    بين تحديدها بالغرامة   العقوبةيجد أنها تباينت في النص على       للتشريعات العربية   

  .3 كالمشرع العماني و بين تشديدها بالحبس2المغربي

فـإن   حقيقـي  المـصحح  الخبر نأو كاذب التصحيح نأ الرد نشر بعد ثبت إذاهذا و 

 نشر جرةأالرد ب صاحب مطالبة ر النشريةيدلم  تجيز- و نحن نؤيد ذلك– 4بعض التشريعات

 الحكم وينشر به حكم إذا بالتعويض المطالبة ذلك يمنع لا أن على سعر الإعلان، حسب رده

 بمقتضى عليه المحكوم نفقة علىالصحيفة  في المختصة المحكمة قبل من الصدد الصادر بهذا

 .الرد فيه نشر الذي المكان ذاته وفي ذاته، السعر

  الامتناع عن نشر التصحيح جزاء -ب

 على جزاء يوقـع علـى       07-90لم ينص المشرع الجزائري في قانون الإعلام رقم         

 بخلاف قانون   ، 5متناعها عن نشر التصحيح المرسل إليها من السلطات العامة        إالصحيفة عن   

                                                
 .01-82إ رقم . من ق97 أنظر المادة - 1
 و التي تنص .2002 أكتوبر 3 الصادر 1.02.207 من قانون الصحافة المعدل و المتمم بالقانون رقم 26في المادة  - 2

ل يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر إسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلاأنه : " على
الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور و إلا فيعاقب بغرامة 

 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها 5.000قدرها 
  ." لفائدة المتضرر

من يخالف أحكـام المـواد       كل" : و التي تنص على أن    . 49/1984رقم   المطبوعات والنشر ن قانون   م 59في المادة    - 3
وبالغرامة التـي لا    " سنتين" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز       )  المتعلقة بالرد و التصحيح    58،  57،  56أحكام المواد    ( السابقة

  ."الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذوو الشأنأو بإحدى هاتين العقوبتين، وتلتزم . ريال عماني" ألف"تتجاوز 
 الخاص 2001 للعام 50 رقم التشريعي  من قانون المطبوعات، المرسوم 34المادةكما نص عليه المشرع السوري في  - 4

  .2001 سبتمبر 22والمكتبات، الصادر في  المطبوعات بحرية
 .1996 لسنة 96 تنظيم الصحافة رقم  و هذا هو منحى المشرع المصري كذلك في قانون- 5
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 96نص على غرامة الرفض أو التأخير في المـادة         الذي   01-82 رقم   1982الإعلام لسنة   

 و  74ل رفض أو تأخير غير مبرر لنشر التصحيح، المنصوص عليه في المـادتين              ك ":منه

  ". دج5000 دج إلى 500، يعاقب عليه بغرامة من 75

على  أورو   3750رامة  نص على عقاب مدير التحرير بغ     قد  مشرع الفرنسي   كما أن ال  

  .التصحيحالإمتناع عن نشر 

ر ـالإمتنـاع عـن نـش      إلى أن عدم نص المشرع على جـزاء          1و قد ذهب البعض   

نتهجه بحق الرد، و إنما يرجع إلـى        إثه التفريط في ذلك على خلاف ما        ـالتصحيح ليس مبع  

 لنشر بيانات السلطة العامة نظرا  و المؤسسات الإعلاميةعدم تصور المشرع رفض الصحف

   . دول العالم الثالثكما عهدناه فيينا لعلاقة التبعية القائمة بين السلطة و الصحافة لد

 فيما تتسع به المؤسسات الإعلامية و موظفيها         تتجلى الإعلامحرية  و الواقع حديثا أن     

من حقوق تخولها نشر ما يصل إليها من أخبار و معلومـات بـدون قيـود أو ضـغوط و                    

باستقلالية تامة عن أية جهة في الدولة، غير أن هذه الحرية محكومة بـضوابط و معـايير                 

  .2 الإعلاميين التقيد بها في كل الظروف و الأوقاتقانونية و أخلاقية يجب على

و منه فإن أي إخلال بقواعد الممارسة الإعلامية ينجم عنه توقيع المسؤولية المدنية و              

الجزائية و التأديبية للإعلاميين و رؤسائهم الإداريين في المؤسسات الإعلامية خاصة فيمـا             

                                                
 .227.ص.  جابر جاد نصار، المرجع السابق- 1
. 2009، المكتبة المصرية، القاهرة، مـصر،  2 ط،أساسيات الصحافة في القرن الحادي و العشرين،   محمد علم الدين  - 2

 .271. 269.ص
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بمصالح من نشر عنه الخبر و تؤثر في        يتعلق ببث أو نشر أخبار أو معلومات خاطئة تضر          

  .سمعته سواء كان فردا عاديا أو إحدى أجهزة الدولة

 نـشر  فـي  الدقة تحري إلى الصحفي تدفعو الواقع يعتبر الرد و التصحيح آلية رقابة 

. 1 حتى يتلافى المساءلة القانونية له و للمؤسسة الإعلامية التي يعمـل لهـا             المادة الإعلامية 

  : كما يلييام مسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد و التصحيح شروط قنتناول 
  رط الخطأ في نشر الخبر الإعلاميش -

 شرطا لازما و ركنا أساسيا لقيام مـسؤولية أي شـخص مـن               أو العمد  يعتبر الخطأ 

الناحية القانونية، و منه فإن قيام الإعلامي بنشر خبر خاطئ و غير صحيح عن شخص آخر                

 ذاته خطأ يستوجب توقيع المسؤولية عليه، بل و قد يشكل ذلـك فـي بعـض                 يعتبر في حد  

الحالات جريمة يعاقب عليها القانون إذا تضمن الخبر الإعلامي سبا أو قذفا  أو غيرها مـن                 

  .الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات و القوانين المكملة له

ال و عـدم    ـشأ عن إهم  ـا ن فقد يكون الخطأ الصادر من الإعلامي غير عمدي إذ          

تخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المشرفين على المؤسسة الإعلامية التي     إحتراز منه و عدم     إ

قامت ببثه أو نشره و كثيرا ما يعزى الخطأ لعدم علم الإعلامي بمخاطر و نتائج الخبر غير                 

  .الصحيح المنشور أو الاستعجال الذي لا مبرر له في نشره

                                                
  يعتبـر التصحيح و الرد حق أنلمبحوثين يرون  في المائة من ا83,3 أن 2010 و قد بينت دراسة ميدانية أجريت سنة - 1

 في المائة فقط لا يرون أنها تمثـل آليـة   4 المادة الإعلامية ، في حين أن نشر في الدقة تحري إلى الصحفي تدفع رقابة آلية
 و  ضابط إعلامي، قاعـدة أخلاقيـة،     : حق الرد و التصحيح     بلواضح الطيب،     : في المائة لا يعلمون ذلك     13رقابة ، و أن     

 بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثالث حول القانون و قضايا الساعة، معهد الحقـوق، المركـز الجـامعي                   ،مسؤولية قانونية 
 .2010 أكتوبر 27-26، خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر
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 تقوم به المؤسسة الإعلامية و موظفيها تعـسفا فـي           اهذا الخطأ عمدي  كما قد يكون     

ستعمال حقها في الممارسة الإعلامية أو تلبية لأغراض أخرى شخصية لحساب أشـخاص             إ

آخرين و هو ما يتنافى مع روح و جوهر مهنة الإعلام التي تسعى إلـى تقـديم الخبـر أو                    

أية ضغوطات أو تحيز لأي شخص أو       المعلومة بكل صدق و موضوعية و نزاهة بعيدا عن          

  .جهة كانت
   حصول ضرر من نشر الخبر الإعلاميشرط -

 منه على   124جزائري في المادة    تنص القوانين الوطنية ومنها القانون المدني ال           

 يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يـستوجب توقيـع المـسؤولية             -أيا كان - كل عمل    أن

  حالة إمكانية ذلك   عويض أو إعادة الحال إلى ما كانت إليه في        الشخصية و قيام المسؤول بالت    

حد مظاهر إعادة الحال إلى مـا كـان   أعتبار نشر الرد و تصحيح الخبر الإعلامي     إو يمكن   

  .عليه قبل وقوع الضرر

و يقصد بالضرر في هذا الصدد هو الخسارة التي تلحق بالشخص الطبيعـي أو                   

لإعلامية بنشر خبر أو معلومة عنه، إذ يعتبر شرطا أساسـيا           المعنوي نتيجة قيام المؤسسة ا    

ن  كمـا أ ،أيضا لقيام مسؤولية المؤسسة الإعلامية و إلزامها بنشر الرد عنـه أو تـصحيحه             

 فالضرر المادي هو عبارة عن إخلال محقق بمصلحة ذات          ،الضرر قد يكون ماديا أو معنويا     

 عنه، أما الضرر المعنـوي فهـو الـذي     قيمة مالية للمضرور من الخبر الإعلامي المنشور      
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يصيب بمصلحة غير مالية للمضرور كأن يمس بسمعته و شرفـه من قذف أو ســب أو                

  .1تشهير و غيرها

 نجـدها   07-90 من قانون الإعـلام رقـم        45و بالرجوع إلى نص المادة           هذا  

 ـ    يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير        "تقضي بأنه    سيئة  صحيحة أو مزاعم م

 أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضـد            من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا        

مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النـشرية أو جهـاز               

الإعلام السمعي البصري المعني أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحـددة        

  .لتي تتعلق بالتصحيح و ا44في المادة 
  العلاقة السببية -

تجدر الإشارة إلى ضرورة وجود علاقة سببية بين الخطأ الـذي ترتكبـه المؤسـسة               

الإعلامية بنشر خبر خاطئ و غير صحيح و حصول الضرر للشخص المنشور عنه الخبر،              

  فـإذا    أي أن الضرر المادي أو المعنوي يجب أن يكون سببه الخبر الإعلامي المنشور عنه             

حصل الضرر لهذا الشخص بسبب آخر غير الخبر الإعلامي المنشور عنه، أو أن هذا الخبر      

  .لم يسبب له أي ضرر لا تقوم مسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد عنه و تصحيحه
عوى الجنائيـة  التصحيح بعد إنتهاء المدة التي حددها القانون و قبل تحريـك الـد          الرد أو   أثر نشر    -ج

  ناشئة عن الجريمةال

 إلى الصحيفة وفقا للإجراءات و الأشـكال المحـددة           أو التصحيح  إذا قدم طلب الرد   

 و نشره، و في حالة الـرفض أو      أو التصحيح  قانونا فإنه يجب على مدير النشرية قبول الرد       

                                                
لمطبوعـات  ، ديـوان ا   1 ج ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مـصادر الالتـزام         حمد حسن قدادة،    أ خليل   - 1

 .250-248.ص. 1994الجامعية، الجزائر، 
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 ـ     أو التصحيح  السكوت و مرور أجل ثمانية أيام على تسلم طلب الرد           أن  ه، فإنه يحـق لطالب

  .07-90 من قانون الإعلام رقم 50لمحكمة بذلك، و هذا ما قضت به المادة يخطر ا

و معنى ذلك أنه يجوز لصاحب حق الرد رفع دعوى قضائية ضد مـدير النـشرية                

اء نشر الخبر الإعلامي، و رفض نشره دون ه من ضرر جرـللمطالبة بالتعويضات عما لحق   

 تفنيد ما جـاء إليـه مـن إتهامـات أو     أي سبب قانوني لتقديم توضيحاته أو وجهة نظره أو    

ته و شرفه و مصالحه، مما يرتب المـسؤولية         ـوه سمعته و كرام   ـك يش ـيرها، لأن ذل  ـغ

  . من نفس القانون41الجنائية و المدنية للمدير وفقا لنص المادة 

 حسم الأمر في حالة رفض إدراج الـرد         01-82قانون  و مما تجدر الإشارة إليه أن       

 أيام 10إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا الذي يفصل في النزاع في أجل      يتم اللجوء   حيث  

  .من تاريخ رفع الدعوى

 فلم يحدد بالضبط ما هي المحكمة المختصة فـي حالـة رفـض أو               07-90 أما قانون       

فهل يتم اللجـوء      من الشخص المعني،    أو التصحيح  السكوت غير المبررين لطلب نشر الرد     

ئي على غرار القانون الفرنسي أم إلى رئيس المحكمة على غرار قـانون             إلى القاضي الجزا  

 ،1حتراما لمبدأ الشرعية  إإن اللجوء إلى القاضي الجزائي مستبعد        ؟ المتعلق بالإعلام  82-01

ستعجال هو القـائم و ذلـك حـسب تقـديره لحالـة       لى قاضي الإ  إحتمال اللجوء   إ  إذن يبقى

  .  07-90  الإعلام تداركه عند تعديل قانون على المشرعالاستعجال، و هذا ما يجب

                                                
 ".لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" :ع.من ق 01المادة  - 1
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 إنقضاء دعـوى    01-82حدد المشرع الجزائري في قانون الإعلام السابق رقم         و قد   

 فنـصت  ،بسنة و ذلك إبتداء من تاريخ نشر المقال الذي مس بـالغير نشر الرد أو التصحيح   

عد ب الرد بالتقادم    تنقضي الدعوى المتعلقة بطلب نشر التصحيح أو       " منه على أن   100المادة  

المشرع فـي   بينما لم يشر إلى ذلك ،"بتداء من تاريخ نشر المقال المعترض عليهإسنة واحدة  

  .07-90قانون الإعلام رقم 

التصحيح بعد إنتهاء المدة التي حددها القانون و قبل         الرد و   أثر نشر   كذلك نشير إلى    

مشرع في قانون الإعلام رقـم  عنه ال غفل   الذي تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة     

الذي قرر أن الدعوى الجنائية في جريمة الإمتناع عن          1المشرع المصري ، بخلاف   90-07

 الردقبل رئيس التحرير أو المحرر المسؤول متى قامت الصحيفة بنشر طلب            النشر تنقضي ِ  

  .قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما

 إجراءات التحقيق الجنائي في هذه الدعوى أيـا         و تحريك الدعوى الجنائية يتم بإتخاذ     

 كـان القـبض أو التفتـيش أو         تخذ في مواجهة المتهمين ، سواءا     أكان إجراء التحقيق الذي     

إستجواب كل منهما، فطالما أن النشر تم قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا تملك النيابة العامة               

    .2سوى الأمر بحفظ الأوراق

لا يمنع صاحب الشأن من طلب التعويض عمـا أصـابه مـن     و نعتقد أن هذا النص      

  .الردضرر بسبب تأخير نشر 
                                                

 .1996 لسنة 96 من قانون تنظيم الصحافة رقم 29 المادة - 1
 الـدعوى الجنائيـة دراسـة     سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق و الأمر بألا وجه لإقامة     عبد الفتاح بيومي حجازي،    - 2

 لدى دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية،       منشورة،  1992  مصر، ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،    ) دكتوراه أطروحة( ،مقارنة
 .187. ص.، المرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي:  نقلا عن75.ص. 2004مصر، 
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  المبحث الثاني

  إباحة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
   
 هـي    و رد و التـصحيح   ـالإمتناع عن نشر ال    أسباب إباحة نتناول في هذا المبحث      

نتفاء طاق الإباحة، و ذلك لإ    سباب التي تنقل أفعالا معينة من نطاق الجريمة و تدخلها في ن           الأ

سباب إن وجدت صار الفعل الذي كان يعد جريمة فعلا          فهذه الأ  علة التجريم عن ذلك الفعل،    

  .مباحا و مشروعا

 قد كفله قانون الإعلام و العلـة        الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح     إن إباحة   هذا و     

  .وز درء الإعتداء بالإعتداءفي ذلك الحفاظ على النظام العام و حقوق الغير، لذا لا يج

و إذا كان القانون قد حرص على نشر الرد و التصحيح وفق ما تناولناه في المبحـث             

 كما أوجب عليهـا     ،السابق، فإنه قد أجاز للصحيفة أن تمتنع عن نشر الرد في حالات حددها            

ف أن تمتنع عن نشر الرد في حالات أخرى دون أن يشير إلى التصحيح الذي يقدم من طـر            

  .ممثلي السلطة العامة

 مطلبـين متتـاليين    نشر الرد و التصحيح في        الإمتناع عن  سوف نتناول أسباب إباحة   

 مطلـب الو في   متناع الصحيفة عن نشر الرد      حالات الجوازية لإ  لل  الأول مطلب في ال  نتطرق

  .متناع الصحيفة عن نشر الردلإ يةوجوبحالات اللل الثاني
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  المطلب الأول

   الصحيفة عن نشر الرد جواز إمتناع

الأصل ألا تمتنع الصحيفة عن نشر الرد و إلا قامت المسؤولية الجنائية لمـديرها، إلا    

أنه من الجائز الإمتناع عن نشر الرد دون أن يؤدي ذلك إلى قيام المسؤولية الجنائية، و فيما                 

  . 07-90يلي نعرض حالات الإمتناع الجوازي حسب نص قانون الإعلام الجزائري رقم 

  :الحالة الأولى

 التي توجب على طالـب الـرد أن         07-90رقم   من قانون الإعلام     47حسب المادة   

من تاريخ نشر   إذا وصل الرد بعد مضي شهرين         هذا الحق  و إلا سقط   يمارس حقه في الرد   

  .الخبر المعترض عليه

فصمت صاحب الرد كل هذه الفترة دلالة على عدم حرصه على الرد، كما أن نـشر                

 أثره في تصحيح ما نـشر       -غالبا-لرد بعد إنقضاء الفترة التي نص عليها القانون لا يحدث         ا

المدة يجوز للصحيفة رفض نشر الرد إذا وصل إليها بعد مضي          لذا   ،1من أخبار أو معلومات   

  .بيوم نشر المقالالمدة شهرين و العبرة في حساب هذه المقررة قانونا و هي 

م صاحب الرد بما نشر ـتبدأ المدة المشار إليها من علو يرى البعض أنه يحسن أن         

، و في الحقيقة أنه يصعب إثبات الوقت الذي حصل فيه علـم صـاحب             2لا من تاريخ النشر   

الرد بالمقال الذي يستوجب الرد، و من هنا نرى أن ما ذهب إليه المشرع في قانون الإعلام                 

                                                
 .162.ص.  فتحي فكري، المرجع السابق- 1
 .لصفحة نفس المرجع و ا- 2
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لصحيفة هو معقول و قياسا على ما        في حساب هذه المدة من تاريخ النشر في ا         07-90رقم  

  .هو متبع في نشر القوانين في الجريدة الرسمية

  :الحالة الثانية

، و هذا ما نستنتجه     إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه          

 أنـه   " ، و التي تنص علـى        07-90رقم  قانون الإعلام    من   4 الفقرة   40المادة   فحوىمن  

داب المهنة، أثناء ممارسـة     آي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق و       يتعين على الصحاف  

   ". تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح..:ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي، مهنته

و التصحيح التلقائي من طرف الصحيفة للخبر أو المقال الذي نشر فيها بعد أن إتضح             

عزز دور الصحافة في المجتمع باعتبارها قناة       للصحفي خطأ هذه المعلومات المنشورة إنما ي      

  . لتشكيل و صيانة الرأي العام و العمل على مده بالمعلومات الصحيحة

هذا و لكي نكون بصدد التصحيح التلقائي الذي يغني عن إستعمال حق الرد يجب أن               

 و  و التصريحات التي سبق نشرها، فإذا إنصب على بعض الوقائع          الوقائع كل جوانب يتناول  

    . التصريحات ظل الحق قائما لصاحب الرد

إذا ما سبق نشر الرد تلقائيـا مـن قبـل           و من البديهي أن مبررات نشر الرد تنتفي         

الصحيفة، أما إذا تم نشر رد جزئي على المقال فإن حق الرد يظل قائما على ما بقـي مـن                    

 ـ     من الصحيفة فإن هذا التعل    المقال، أما إذا إقترن نشر الرد بتعليق         رد ـيق ينشئ حقا فـي ال

 غير أننا أشرنا عند حـديثنا  ،1تدعى الرد إبتداءـسإوفقا لشروط الرد على المقال الذي     عليه  

                                                
  .548.ص.  حسين عبد االله قايد، المرجع السابق- 1
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 منع التعقيـب    07-90 أن قانون الإعلام رقم       في الباب الأول من هذه الدراسة      عن التعقيب 

، 44 نص المـادة  على الرد من طرف الصحيفة التي تم النشر فيها و هذا حسب مقتضيات              

  .45و

 و هي إختلاف لغة الرد عن لغة المقال أو           أخرى نراها ضرورية   لةهذا و نضيف حا   

صراحة و لكـن   07-90 لم يشر إليها المشرع في قانون الإعلام رقم  حيث  الخبر الأصلي، 

 و التي تنصا على وجوب إدراج الرد و التـصحيح  45 ،   44ضمنا من نص المادة     نستشفها  

  . الخبر المنشورمقال أوبنفس خصائص ال

قـد لا    إذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة التي نشر بها المقال أو الخبر      و الواقع أنه  

 أن الهدف من هذا الشرط هو الحيلولة دون تكبيد الجريدة           يرى البعض و   ،يصل إلى القارئ  

مشقة ترجمة الردود، و قد تتعرض للخطأ و التحريف، و إذا كانت الجريدة تصدر في جزء                

  .1ة فيجوز نشر الرد باللغة الأجنبيةـمنها بلغة عربية و في جزء آخر بلغة أجنبي

على رفض نشر الرد إذا كان محـررا        صراحة   و في هذا نصت بعض التشريعات       

و  33السوري في المادة     المطبوعاتبلغة غير لغة المقال الأصلي، كما هو الحال في قانون           

 اللغة غير بلغة محررا الرد كان ذاإ.. بعضه أو ردال نشر رفض يجوز"  أنه التي تنص على

  ."عليه المردود المقال في المستعملة

 حق الرد فـي الوسـائل       حول 2004 في سنة   المجلس الأوروبي  سمحت توصية كما  

  . برفض إدراج الرد عندما يكون بلغة تختلف عن لغة المقال الأصلي2الإعلام الحديثة

                                                
 .663.ص.  رياض شمس، المرجع السابق- 1

2 - Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2004)161.                     = 
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 التي تقرر من أجلها حق الرد فـإذا كـان   للحكمةأن هذا الشرط جاء إنعكاسا      نرى  و  

 واسعة إذا ما نشر بلغة أجنبية فلا غبار على إستعمال اللغة            أصداءنشر الرد يمكن أن يحدث      

الأخيرة، و هذا يخضع بالضرورة لرغبة طالب الرد لا لتقدير الجريدة، لأنه هو وحـده دون       

غير  ، يتوقف على اللغة التي ينشر بهاغيره الذي يقدر جدوى الرد، و ذلك لأن أثر نشر الرد  

 من أن يفاجئ بلغة     أننا نفضل تحرير الرد بنفس لغة المقال الأصلي إحتراما لقارئ الصحيفة          

ينبغي على المشرع الجزائري النص صراحة في قانون الإعلام على جـواز          لذا  ف،  لا يجيدها 

    . الخبر الأصليالإمتناع عن نشر الرد إذا كان محررا بلغة غير لغة المقال أو 

  المطلب الثاني

  وجوب امتناع الصحيفة عن نشر الرد

ذلك  على حالتين للإمتناع الوجوبي من نشر الرد و          07-90نص قانون الإعلام رقم     

  :أو بثه في الحالتين الآتيتينيمكن أن يرفض نشر الرد "   أنهالتي جاء فيها 50المادة في 

  .ة إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحفي- 

و  على طلب أحد الأشـخاص المـأذون لهـم           ا إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء        - 

   .49المنصوص عليهم في المادة 

 50 في نص المادة    المشرع الجزائري  أن   التي يجب أن نشير إليها هي     و الحقيقة أولا    

 إمكانية الرفض إذا كان الـرد يـشكل  أي   "يمكن  "  لفظ   قد وقع في خلط كبير عندما استعمل      

                                                                                                                                                       
=of the Committee of Ministers to member states on the right of reply in the new media 
environment, (Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 
at the 909th meeting of the Ministers' Deputies) 
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 ـ   ،1 أصبح الأمر جوازيا و ليس وجوبيا      بحيثجريمة أو إذا سبق نشر الرد،        لازم فكان من ال

في صيغة المادة  على المشرع أن يتدارك هذا الخطأ        لفت النظر إلى هذا الخلط، و عليه يجب       

و النص على الوجوب أي يجب الإمتناع عن نشر الرد إذا انطوى             و التي جاءت معيبة،      50

 السابقة الـذكر    50تعديل نص المادة    لذا نقترح    أو إذا سبق نشر الرد،       على جريمة صحفية  

  :على النحو التالي

  : أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتينيجب: 50المادة 

  . إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية -

ص المنـصو و على طلب أحد الأشخاص المأذون لهـم  ا إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء     -

  ."49عليهم في المادة 

 الإمتناع عن   النشريةو يظهر من النصوص المتقدمة أن المشرع قد فرض على مدير            

، و يستوي فـي ذلـك أن تكـون           وفق قانون الإعلام   نشر الرد إذا كان ينطوي على جريمة      

 بـشرف و اعتبـار      و تمـس  التي فيها إعتداء على المصلحة الخاصة       الجريمة من الجرائم    

كالجرائم الماسة بأمن الدولة    على المصلحة العامة    أو الإعتداء   ،  قذف أو السب  الأشخاص كال 

 على أن رفـض     2001 نوفمبر   14و قد قضت محكمة إستئناف باريس في        . و نظامها العام  

الرد لا يكون مبررا إلا إذا كان الرد مخالفا للقـانون أو الآداب، أو المـصالح المـشروعة                  

   .2حفيللأفراد أو شرف أو إعتبار الص

                                                
 الصادر في المـؤرخ  01-82 في نفس المنحى و الخلط الذي وقع فيه المشرع الجزائري في قانون الإعلام الملغى رقم           - 1

حيث نصت المادة   ) 6، عدد   19، سنة   1982ش لعام   .د.ج.ج.ر.ج. ( 1982 فيفري   06 الموافق   1402الثاني   ربيع   12في  
 ..." . أن يرفض نشر الرد في الحالات الآتيةيمكن: "  منه على أنه81

2 - Cour d'appel de paris 11 e ch. A-14 octobre 2001-D.2002, IR.543.   
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سلطة تقدير ما إذا كان نشر الرد ينطوي على جريمة تقتـضي            هذا و لمدير النشرية     

 عن النشر نزولا على حكم القانون، و يخضع هذا التقدير في جميع الأحوال لرقابـة         الإمتناع

    . محكمة الموضوع

 فهي رفض نشر الرد     07-90أما الحالة الأخرى التي وردت في قانون الإعلام رقم          

 ممثـل  الأشخاص المأذون لهـم و هـم ال         على طلب أحد   ابناءو ذلك   نشر الرد    سبق أن    إذا

، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع والحواشي من الدرجـة الأولـى              لصاحب الرد  القانوني

  .1حسب الأولوية

حددتها المادة  قد أضاف حالات أخرى 01-82و الواقع أن قانون الإعلام الملغى رقم   

  : و هي 81

ى بدا واضحا أن النبأ المنشور لم ينل من شرف و لا من شهرة و لا من حقوق                   مت -

  .و مصالح الشخص المقصود

  . متى كان الرد يمس شرف الصحفي أو شخصا آخرا-

  . بالأخلاقاسا متى كان الرد مخالفا للنظام العام ، و م-

  . متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد و مصالحها-

                                                
 إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه، أو كان عـاجزا               ":07-90إ رقم   . من ق  49المادة   تنص   - 1

أو منعه عائق بسبب مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربـه الأصـول أو الفـروع                        
 ."والحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولوية
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 و التي تقسم إلى حـالات تمـس بالمـصلحة    ة أن من شأن هذه الحالات   هذا و الحقيق  

الخاصة كالمساس بشرف و اعتبار الغير و أخرى تمس بالمصلحة العامة مع أن هذه الأخيرة       

   . لرفض نشر الردكطريقذات مدلول واسع قد تستخدم 

 مجموعـة    الـذي تـضمن    1974قرار المجلس الأوروبي عـام      هذا و يجب أن نشير إلى       

  : و هي كالتالي1ستثناءات لاستخدام حق الردا

  .إذا لم يتم تقديم حق الرد في وقت معقول -1

 .إذا كان الرد طويلا -2

 .إذا كان الرد لا يركز فقط على تصحيح المعلومات المنشورة -3

 .إذا كان الرد يشكل جريمة معاقب عليها -4

 .إذا كان الرد ينتهك المصالح المشروعة لطرف ثالث -5

 .مصلحة في الردإذا لم تكن للفرد  -6

 إذا كـان مخالفـا   نشر الـرد على حالة رفض   نصتبعض التشريعات قد    و نجد أن    

 الـصحافة  تنظيممن قانون  26/2 ورد في نص المادة مثل ماللنظام العام و الآداب العامة ، 

، و هو ما يثير بعض الصعوبات في تحديد ما إذا كان الـرد              1996  لسنة 96رقم   في مصر 

رد علـى   ـي على مخالفة للنظام العام و الآداب، و هل يمكن للصحيفة تقدير احتواء ال             ينطو

هذه المخالفة؟ خصوصا أن النظام العام و الآداب من المصطلحات الواسعة ذات المعاني التي  

                                                
1 - Council of Eur., Comm. of Ministers, Resolution (74) 26 on the Right of Reply—Position 
of the Individual in Relation to the Press, pmbl., art. 1, at 83 (1974). 
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تخضع لوجهة نظر القائم بتفسيرها، و هو ما يعطي للصحيفة مسوغا قانونيا لـرفض نـشر                

  .ظام العام و الآداب العامةالرد بحجة مخالفة الن

حدد حصرا ما يعد مخالفا للنظام العـام و الآداب، و           ت أن   بالتشريعاتو كان الأجدر    

لم يرد نص في هذا الخـصوص و        و الواقع أنه    . ذلك لغل يد الصحيفة من التحكم بحق الرد       

ء حتـوا إن  لأ ، و ذلك     07-90 في قانون الإعلام رقم      هو موقف إيجابي للمشرع الجزائري    

يترتب عليـه تقييـد    و عدم التحديد     1على مصطلحات لها طابع العمومية     النصوص القانونية 

  . ممارسة حق الرد

                                                
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حـق        : " و التي تنص على أنه     07-90إ رقم   . من ق  46المادة  كما هو الشأن في      - 1

 ."أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنيةالرد على كل مقال مكتوب أو مسموع 
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  :الخاتمة

بحثنا فـي   بعد أن فرغنا من بسط المسائل المتعلقة بدراسة حق الرد و التصحيح و              

 و  سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، و كفالته في النصوص القانونية الداخليـة            عالميته  

سعينا إلى محاولة الإحاطة بجوانب البحث المستجدة من حيث ماهية و طبيعة و خـصائص               

 ـ          حق الرد و التص    رد و  ـحيح و الأحكام التي تضبطهما، مبرزين الأثر المترتب عن حق ال

من الناحيـة   و القصور   مواطن النقص   وقفنا على   تناعا و   ـ إدراجا أو إم   ،التصحيح ممارسة 

و في ختام البحث ظهرت لنا جملة من النتـائج و  ، الجزائري  التي وقع فيها المشرع  القانونية

  : اللازمةفي ضوئها يمكن إبداء الإقتراحات

 جرائم فكر و رأي و تعبيـر        هي الصحفية   الجرائم  أن البحث من خلال    خلصنا :أولا

 كالامتناع عـن نـشر الـرد و         متناعاإتنطوي على سلوك غير مشروع سواء كان فعلا أو          

 بواسطة وسيلة من وسائل الإعلام أو ما يماثلهاالتصحيح الذي يصل الصحيفة من المتضرر،     

يـة قانونـا و   نترنات، و فيه إعتداء على مصلحة خاصة أو عامة محم        من وسائط حديثة كالأ   

 عـن بقيـة     جرائم النشر الصحفي  نميز   يمكن أن    كما تبين لنا أنه لا     .مقرر لها جزاء جنائي   

 ، فهي لا تختلف في الجوهر عن الجريمـة عمومـا          بقا لمبدأ المساواة أمام القانون    الجرائم ط 

  .ها ضرورة لقيامحتى و لو كانت العلانية

 منذأن حق الرد و التصحيح قد عرف          كما تبين لنا من خلال معرض دراستنا       :ثانيا

حترام حقوق الإنسان الأساسية و منها حرية الرأي        إفي إطار العمل على      والعهد الإسلامي،   

ستطاعت المجموعة الدولية أن تعمل على ضمانها من خلال مشاركة الجماهير إو التعبير فقد    



 334

، و لم يقتصر على التـشريعات الداخليـة بـل    ص على حق الرد و التصحيح   نطلاقا من الن  إ

حق الـرد و     كما تبين لنا في السياق ذاته أن       .أصبح ذو نطاق دولي لما له من أهمية كبرى        

هتمام الدول بتقرير هذا الحق إلى      إ إلى مصاف المبادئ الدستورية و بلغ         قد إرتقى  التصحيح

 إعطاءه بعدا خاصا بوصف ذلك وسيلة فعالة لضمان         و،  درجة أنها نصت عليه في دساتيرها     

لذا كان من الواجب علينا الدعوة للعمل على ضرورة عقد إعـلان لجميـع الـدول                 .حمايته

رام هذا الحق و    ـدول الأعضاء بإحت  ـبادئ و الأسس تلتزم فيها ال     ـيتضمن مجموعة من الم   

صال أن تكون فعالة ما لم يحترم  لا يمكن لحرية الإت حيث،  ورة كانت ـة ص ـنتهاكه بأي إعدم  

المشرع المبادئ الدستورية لتعدد و تنوع و نزاهة المعلومة بهدف إرضاء المتلقين الأساسيين           

حترامه مـن  إبلإلتزام ليه و اـ للنص عريـندعو المشرع الجزائ  لذا  . للمعلومة و هم القراء   

 ـ ـ دع ةـوص صريح ـ و بنص   واضحة  دستورية قواعدخلال   و  مقراطيوار الـدي  ـما للح

   .شهده العالم في مجال النشر الصحفييتقدم العلمي و التكنولوجي الذي ـلل رةـمساي

ة يتطلب تقسيما للعمـل، و تـدخل   ـشر بواسطة الصحاف ـأن الن كما إتضح لنا     :ثالثا

عديـد  عدد غير قليل من الأفراد يقوم كل منهم بعمل متميز عن الآخر، و هذا التدخل يثيـر        

كمبررات لتنظـيم   ية القائمين بهذا العمل، لذا وجدت  لها حلولا تشريعية            في مسؤول  كلامشال

 المسؤولية الجنائية المبنية على التتابع     من بينها    المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي     

 و قد بينا أن المسؤولية الجنائية في جرائم النشر أتت علـى  . بها  أخذ المشرع الجزائري   التي

عامة التي تقضي بأن الإنسان لا يكون مسؤولا إلا على العمل الذي يثبـت              خلاف المبادئ ال  
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ستثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في      إبالدليل المباشر أنه قام به فعلا، فهي إذن مسؤولية          

  .جرائم النشر و متى كان الأمر كذلك لا يجوز التوسع في هذا الإستثناء أو القياس عليه

ي دراستنا إلى إبراز شروط ممارسة حق الرد الموضوعية، و بعد           كما عمدنا ف   :رابعا

  :دراستها و تحليلها توصلنا إلى النتائج و المقترحات التالية 

لكل شخص طبيعي    حيث يمكن    ،أحد الحقوق الأساسية للشخصية   أن حق الرد هو      -1

بغـض   أشارت إليه وسائل الإعلام بالتصريح أو بالتلميح في شخـصه أو عملـه       أو معنوي 

علـى   في ذات الوسـيلة الإعلاميـة     حق في الرد  أن يمارس ال  ته،  قامإ أو   تهالنظر عن جنسي  

 تـؤثر علـى حقوقـه        قد  والتي  صلة به   لها  التي دقيقة حوله أو  الوقائع غير   أو ال معلومات  ال

 أن حق الرد دفاعا شرعيا للـشخص ضـد          ناعتبر و إ  . و يكون ذلك وفقا للقانون     الشخصية

من شأنه المساس بمصالح الأشخاص مادية كانـت أم معنويـة، علـى     النشر الصحفي الذي    

  و،أساس استعمال الشخص حقه في الرد ضد تجاوز الصحافة في استعمال حقها في النـشر          

 ـ    ـالخطر الحال يكمن في أن الخبر حتى و إن نش           ـ  ـر يبقى في أذهان الق زوم ـراء، و الل

  . سابقاهنشرما تم ع الإعتداء، و التناسب هو النشر ضد ـلدف

 كل ما جاء فـي       ينحصر في   مجال تطبيق الحق في الرد على تصحيح        و بينا أن   -2

قـانون  لم يحـدد  حيث  شكل الكتابات سواء كانت تصريحات أو أخبار أو آراء أو انتقادات،            

 نوعية معينة من الكتابات التي يملك الأفراد ممارسة حق الرد في مواجهتها باعتباره              الإعلام

و لا يمتـد هـذا      . يه فإن كل ما يتم نشره في الجرائد يكون محلا لهذا الحق           ، و عل  ا عام احق

 تمثل قـذفا   و لو كانتالصحفالحق إلى الرموز أو الرسومات الكاريكاتورية التي تنشر في  



 336

 " من قانون الإعـلام      45مما يجعلنا نقترح تعديل ما جاء في المادة          أو سبا يستوجب العقاب   

  ." ر عنه خبر أو مقال أو رسما أو ما ماثلهماكل شخص طبيعي أو معنوي نش

 ـ     ـ أن حق الرد يجد نطاق تطب      ظناـلاح -3 لام المكتـوب و    ـيقه فـي حقـل الإع

 نظـرا للتطـور     -غير أننا نرى أن هذا الحق يتـسع         ،  المسموع و المرئي و في الأنترنات     

حف سواء كان    ليجد مجالا فيما ينشر في الص      -التكنولوجي الهائل في وسائل الإعلام الحديثة     

النشر تقليديا أو إلكترونيا عبر الأنترنت، إذ أنه لا وجه للتمييز بين وسائل علانية الـصحف                

فلا فرق بين العرض تحت أنظار الجمهور في مكان عام و العرض بـدون تمييـز علـى                  

الأنترنت طالما أن طبيعة المطبوعة و شكل الكتابة و نوع المادة الـصحفية لهـا مقومـات                 

  .التي تصدر بصفة دوريةالجريدة 

 ممارسة حـق    07-90و الواقع أن المشرع الجزائري لم يتناول في قانون الإعلام            

و هذا مـا     لم نجد نصا ينظم هذا الحق في وسائل الإتصال الحديثة            لذلك،  الرد في الأنترنات  

ما هـو  ل يستحدث نصوصا مواكبة نهيب بالمشرع الجزائري أن يتدارك هذا النقص و       يجعلنا

  . اصل على المستوى الدوليح

 و ، إن حق الرد في الصحافة المكتوبة مفتوح لكل شخص تناوله النشر الـصحفي   -4

على أن حق الرد مكفول لكل شخص طبيعي أو معنوي دون أن        نص   07-90قانون الإعلام   

و قطعا للغموض نهيب بالمشرع الجزائري أن يعـدل         ،   صراحة أو ضمنا   ورود إسمه يحدد  

  ." بيعي أو معنوي عين صراحة أو ضمناكل شخص ط".. ضافة  بإ45المادة 
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 إذا توفي الشخص المذكور     - المشرع الجزائري قد مد ممارسة حق الرد         كما أن  -5

 إلى أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشـي مـن            -باسمه في المقال المعترض عليه      

ير إليه ضمنا و ألزم بـأن        أن المشرع قد أخرج الشخص الذي أش       لاحظناالدرجة الأولى، و    

 و حسن ما فعل في تحديد الإنابة بشخص واحد ينـوب عـن        .يكون محددا بالإسم في المقال    

 و الواضح كما    ،باقي الورثـة و يكون من الدرجة الأولى و ذلك حسب الأولوية في الترتيب            

ذكرنا أنه قد قصر حق ممارسة الرد على فئة خاصة محددة من الورثة بأن حـصرها فـي                  

الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى و كأنه أراد أن يحد من إطلاق هذا الحق                

عتبـارا  إحتى لا يمتد إلى باقي الورثة مهما نزلت درجتهم أو إختلفت صلة قرابتهم، و منح                

أكبرا للأشخاص الذين عاشوا معه و عرفوه في حياته، و هذا في رأينا منعـا للتوسـع فـي          

   .تعلق بالورثةتفسير النص الم

للصحفي حق الرد مثله في ذلك مثل أي شخص آخر و ذلـك فـي الحـدود و                   -6

 و من ثم يجب ألا نأخذ من قدرة الصحفي على نـشر رده  ،الشروط التي ينص عليها القانون  

  .في الصحيفة التي يعمل بها ذريعة لحرمانه من حق الرد

ل المكتوب في صحيفة دورية     د المقا و ور  تم ممارسة حق الرد إذا ما    كما وضحنا    -7

 لا يوجد   ، و بينا أنه في هذه الحالة      تطبع و تنشر و توزع في الخارج و في كافة أنحاء العالم           

ضابط محدد فالأصل أنه لا تخضع لنص القانون الداخلي للدولة  تطبيقا لمبدأ سيادة قـانون                

 غرار الاتفاقية الدولية  الدول، و يبقى إخضاع ذلك لنصوص الإتفاقيات الثنائية و الدولية على          

  . لنقل الأنباء و حق التصحيح
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الهدف أنها ضرورية و    لممارسة حق الرد    لشروط الشكلية   نا من خلال ا   ـتبين ل  :خامسا

ه في الرد و التصحيح، و بين       ـة حق ـسيق بين مصلحة الشخص في صيان     ـلتنمن وراءها ا  

  : النتائج و المقترحات الآتية نشر المادة الإعلامية، و عليه خلصنا إلىمصلحة الصحف في

م ينص على حجم الرد، و هو فراغ        ـ ل 07-90أن المشرع الجزائري في قانون       -1

قد يؤدي إلى صعوبات في نشر الرد إذا ما تجاوز حجم الخبر أو المقال أو المادة الـصحفية              

 علـى   لـذا ،  حف على نشر الرد قـصيرا      تعمد الص  الواقع العملي في  لذا   .المعترض عليها 

 للتناسب  المشرع تحديد حجم الرد تحقيقا للعدالة و المساواة في المساحة المنشورة و إضفاء            ا

  .بين المادة الصحفية المنشورة المعترض عليها و الرد المقدم

 من قـانون الإعـلام      48لم يشترط القانون طريقا معينا لإرسال الرد ، و المادة            -2

، و صيغة التبليغ تتعدد فتأخـذ       ..."ير النشرية أي رد يبلغ إلى مد    : "...  تذكر عبارة  90-07

 لكن في رأينا يكون بالكتابة بدءا ورقية كانت أو إلكترونيـة     ، إلخ..شكل الكتابة، و الإتصال     

و إذا تعذر ذلك لأي سبب، فالرد بأية وسيلة المهم أن يتمكن مرسله من إثبات وصوله إلـى                  

، لأن لهذا الإثبات أهمية في حالة رفـض    إفراغه في القالب الكتابي    مع وجوب مدير النشرية   

 في  كما وضحنا.نشر الرد، و كذا ما تقتضيه السرعة في تبيان الحقيقة أو توضيح المعلومات      

 في المنصوص عليها" الشكوى"كلمة محل " الطلب" أن على المشرع إستعمال كلمة    سياق بحثا 

  .44المادة 

ة و نشره في أوقـات الانتخابـات،   ين نشر الرد في الأوقات العادي بيز  التمي يجب -3

ففي الأوقات العادية يجب نشر الرد في خلال ثلاثة أيام أو في أول عدد يصدر من الصحيفة                 
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 أن ط ساعة و ذلـك بـشر  24 أن يتم النشر خلال     الأمرستلزم  يأما في أوقات الانتخابات ف    ،  

 و ضـروري،    و هذا التمييز منطقي    يصل الرد إلى الصحيفة قبل ست ساعات من الطباعة        

سين دون الإلتزام   ـجأ الصحف إلى الطعن في المناف     ـ في فترة الدعاية الإنتخابية تل     ذلك لأن 

 ساعة  24 الصحف بنشر الردود التي قد تصل إليها في مدة لا تتجاوز             إلزامو   .بالموضوعية

-90غير أن قانون الإعـلام     .يساعد الصحيفة في الإلتزام بالموضوعية في فترة الإنتخابات       

 قد أغفل النص على الرد في حالة الإنتخابات، لذا نأمل أن ينتبه المشرع إلى أهمية وجود   07

  . نص مماثل خاصة و أن حياد الصحف في الإنتخابات جد عسير

 مقابل مهما بلـغ     أي بدون ،  شرط مجانية نشر الرد    نص على  المشرع الجزائري  -4

لك تزدحم الصحيفة بردود مطولة تسقط يعطي الفرصة للرد بلا تحديد و بذمما  ،عدد الأسطر

فمتى زاد حجـم    "45 للمادة  لذا على المشرع أن يضيف،من  مستواها و تؤثر على فحواها    

  ".كان بمقابل سعر الإعلانعن ما تم نشره الرد 

فتقر إلى العلاقة بينـه و بـين        إشر الرد إذا    ـ الصحيفة لا تكون ملزمة بن     بينا أن  -5

 يجوز أن يتضمن الرد ذكر وقائع أو مستندات تؤيد ما يريد صاحب             و،  المقال المردود عليه  

 ،07-90قانون الإعلام رقـم     و هذا ما نعول عليه في النص عليه في           ،الرد تأكيده أو بيانه   

  .على شرط أن تكون هذه الوثائق نصا في موضوع الرد

 ـ     07-90قد أغفل المشرع في قانون الإعلام رقم         -6 ى إمكانية رفض نشر الرد مت

، فعليه يجب مراعاة المشرع ذلك في تعديلـه      كان الرد يمس شرف الصحفي أو شخصا آخر       

  .لقانون الإعلام
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حقيقة أن المشرع الجزائري كـان منفـردا عـن          و بالنسبة لحق التصحيح      :سادسا

التشريعات العربية بالنص على ممارسة الحق الدولي في التـصحيح علـى أسـاس قاعـدة        

 أنه قد تم العزوف عن هذا       إلا ،77 في المادة    1982ون الإعلام لسنة    المعاملة بالمثل في قان   

، و لا ندري الحكمة من ذلك، فمبدأ المعاملة بالمثـل و            1990النص في قانون الإعلام لسنة      

  .الأعراف الدولية تستدعي التنصيص عليه

 توصلنا إلى جملـة مـن       التصحيححق  ممارسة  من خلال البحث في شروط       :سابعا

  : النتائج و الإقتراحات نوردها تباعا على النحو التالي

 من قانون الإعلام    9المادة  من خلال الدراسة بينا أن حق التصحيح قد ورد في            -1  

 و ممارسة   .بع و المتعلق بحق الرد و التصحيح      اب الرا ـدون أن يدرج في الب     07-90رقم  

 المجـال  9 المخول لهم ذلك رغم ترك المادة        الحكومة يتكون من طرف أحد ممثل    هذا الحق   

 ،على قصور في لفظ النشر فهو منـوط للـصحيفة         المادة السابقة   حتوت  إ و قد على إطلاقه،   

و . خاصة إذا كانت غير تابعة للحكومة، و نفهم من التعبير ذاته إجباريـة نـشر التـصحيح       

لفظ في تحديد ممارسة هذا الحق عندما  أحسن الصياغة في الالسابقالحقيقة أن قانون الإعلام     

أجبر مدير النشرية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثـل مـن ممثلـي الـسلطة                   

  .العمومية

موضوع التصحيح الذي يرد من أحد ممثلي السلطة العامة يجب أن           بأن   كما أوضحنا 

  :لا يخرج عن الفرضين التاليين

  .التي يشغلها ممثل السلطة العامةأن يتعلق بأعمال الوظيفة العامة : أولا
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 و المادة   .أن ينصب على تصحيح ما تم نشره في الصحيفة على نحو غير دقيق            : ثانيا

 السابقة تذكر البيانات المكتوبة الضرورية و هي البيانات التي تتعلق بنـشاط الحكومـة و                9

 ـ              سائل خاصـة لا   تخص المصلحة العامة و تهم الرأي العام، و على ذلك فإذا تناول البيان م

نحن نرى أن تكـون      لذا   .تمت للمصلحة العامة بصلة فإن الصحيفة لا تكون ملزمة بنشرها         

يجب على مدير النشرية إدراج مجانا في العـدد المـوالي كـل             : " المادة على النحو التالي   

تصحيح يرد إليه من طرف ممثل السلطة العامة و يكون متعلقا بأعمال وظيفته فـي نفـس                 

ذي تم النشر فيه بطريقة غير دقيقة على أن لا يتجاوز التصحيح ضعف المنـشور               المكان ال 

  ". و يكون هذا نتيجة فعل أو تصرف سابق من قبل هذه الصحيفة على نحو خاطئ،الأصلي

 نجدها في الفقرة الثانية تحدد أن تكون هـذه          07-90 من قانون الإعلام     9المادة   -2

و . الـصحيفة قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في       ل  البيانات الصادرة عن الحكومة لا تشك     

بمفهوم المخالفة فإذا كانت تشكل قيدا فهل يمكن الإمتناع عن نشر التصحيح، و ما هو الأمر                

نفرد به المشرع الجزائري لمـا قـد يكـون          إالذي يضبط هذا القيد ؟ الواقع أن هذا الشرط          

سبقية خاصة و أن الـصحيفة لا تـستطيع   أمن  للتصحيح الذي يرد من ممثلي السلطة العامة        

  .رفض النشر الصادر من الحكومة و الذي يخص نشاطها و مسائل تتعلق بالمصلحة العامة

 و نرى أن القيد الذي يحيط بحرية التعبير هنا يتعلق بمساحة النشر التي تأخذها هذه البيانات                

  .و التصريحات، و تأثيرها على المادة الصحفية إجمالا
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الضرورية،   التي حددت نشر البيانات الرسمية      من قانون الإعلام   9المادة  حسب   -3

نا تحديد حالة الضرورة و التي تراها الـسلطة         ـع و لا يسعفنا ه    ـ معيار الضرورة واس   أن

  .العامة لأن النشرية قد تمتنع عن نشر ذلك بحجة أنها غير ضرورية

 إدراج  ذا نرى أنـه يجـب     ل توقيت نشر التصحيح،     07-90لم يحدد القانون رقم      -4

 من تاريخ تسلمه بالنسبة لأية صحيفة يومية و فـي العـدد المـوالي               أسبوعالتصحيح خلال   

  .بالنسبة للدوريات الأخرى

تحديد حجم التصحيح على أن لا يتجـاوز ضـعف          أن يقوم ب   يجب على المشرع     -5

   . كما في الردالمادة الصحفية المنشورة

في حالة التصحيح  نشر المادة الصحفية    حديد تكاليف   ت قد أغفل المشرع الجزائري      -6

 و لكننـا  . لم يحدد ما إذا كان إدراجه بمقابل أو مجانيا        من طرف ممثل السلطة العامة      الوارد  

 التي تذكر على أن لا تشكل قيـدا لهيئـة تحريـر             9نفهم أنها بغير مقابل من صياغ المادة        

 ينص صـراحة علـى مجانيـة نـشر          الصحيفة، لذا نرى حقيقة أنه يجب على المشرع أن        

التصحيح كونه متعلقا بممثلي السلطة العمومية و ما يشكله النشر الصحفي من رقابـة علـى       

  . أعمال وظيفته

 اللازم إتخـاذه   طرح التساؤل حول ما هو الإجراء     توصلنا في هذه الدراسة إلى       -7

و بينـا أن  كومـة؟  إذا امتنعت الصحيفة عن نشر البيانات و التصريحات الصادرة عـن الح       

رد خاصة إذا ـض نشر الـ أن الصحيفة لا يمكنها رفالمشرع الجزائري سكت عن ذلك كون

  .باتها و إلتزاماتها في الممارسة الإعلاميةـ من واج ذلـكة لأنـتعلق بالمصلحة العام
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 إن أغلب المتخصصين في التشريعات الإعلامية لا يفرقون بين مفهومي الرد و     :ثامنا

، و قد أوضحنا أن المشرع    بل تعرضوا لهذين المفهومين باعتبارهما مفهوما واحدا       التصحيح،

الجزائري قد فرق بين حق الرد المكفول للأشخاص و حق التصحيح المنوط لممثل الـسلطة               

  .العامة

و الواقع أنـه لا     منع المشرع الجزائري حق التعقيب على الرد و التصحيح،           :تاسعا

 و قد بينا في هـذه  . في ظل التشريعات الحالية  التعقيب  تحكم حق  توجد هناك ضوابط قانونية   

الدراسة أحكام و ظوابط ممارسة حق التعقيب للصحيفة أو للأشخاص و التي على المـشرع               

  .مراعاتها

 الحقيقة أن الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح يتعارض مع حرية الوصـول              :عاشرا

تناع عن نشر الرد و التصحيح جريمة       ـر الإم عتبن لذا   ،يرـلام من طرف الغ   ـلوسائل الإع 

 و على ضوء دراستنا فقد توصلنا إلى النتائج و المقترحـات            .من الجرائم الماسة بالأشخاص   

  :الآتية

 الواقع أن المشرع الجزائري سكت عن النص على جريمة الإمتناع عن نشر الرد       -1

الإعلام  من قانون 51-48-45-44-40أو التصحيح، و هذا ما نلاحظه في نصوص المواد 

 لذا نرى أنه يجب     ،، لأنه يجب أن نراعي مبدأ الشرعية الجنائية       رغم صيغة الوجوب الواردة   

  .على المشرع تجريم الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح مع عقوبة الغرامة

بتداء من تاريخ نشر إ إذا كان المشرع الجزائري قد حدد مدة معينة و هي شهرين          -2

نقضائها إ من قانون الإعلام  يجوز للصحيفة بعد 47ض عليه حسب نص المادة      الخبر المعتر 
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 ، فإن هذا الحكم يتعلق بالنشريات الدورية اليومية و الأسـبوعية و             ؟الإمتناع عن نشر الرد   

الشهرية، و هنا يطرح السؤال، و هو إذا كان النشر الماس بـالغير قـد تـم فـي إحـدى                     

، أو السنوية فما هو الحكم في هذه الحالة؟ و المتفحص           المطبوعات الصحفية نصف السنوية     

في قانون الإعلام لا يجد نصا قانونيا يحكم هذه الحالة،  فالمشرع الجزائري لم يتفطن لذلك،                

و هو ما نعتبره نقصا و قصورا تشريعيا يجدر بالمشرع تلافيه و معالجة هذه الحالـة وفقـا               

شر الرد على نفقتها في إحدى الـصحف اليوميـة          لدورية المطبوعة الصحفية، أو إلزامها بن     

واسعة الإنتشار و ذلك بعد وصول الرد إليها، إذ أنه ليس من المنطقي أن ينتظر من مـسه                   

النشر نصف سنة أو سنة كاملة لكي تقوم المطبوعة بنشر الرد في عددها الموالي بعد العـدد     

النسيان بعد مضي ستة أشهر الذي احتوى على النشر، إذ أن موضوع هذا النشر سيكون طي 

  .أو سنة كاملة و هي مدة دورية المطبوعة

  على جـزاء يوقـع    07-90 لم ينص المشرع الجزائري في قانون الإعلام رقم          -3

 لذا نهيـب  .متناعها عن نشر التصحيح المرسل إليها من السلطات العامة    إ دعلى الصحيفة عن  

  .الغرامةب و ذلك إدراج نص يحدد الجزاء  الجزائريبالمشرع

ممارسة حـق الـرد و لكنـه         لرفض   حدودا 50 المشرع في نص المادة       وضع -4

 و بعض الأشخاص المأذون لهم وفـق        قصرها في الجنح الصحفية في مفهوم قانون الإعلام       

، و لم يتوسع فيها حيث نرى أن المساس بالأخلاق و تهديد أمن البلاد أو مخالفـة                 49المادة  

 إلـى يجب أن نشير    و كذلك    .حدودا لا يمكن المساس بها    تعتبر  ع  المقومات الأساسية للمجتم  

أي إمكانية الرفض إذا كان الرد      " يمكن"أن المشرع قد وقع في خلط كبير عندما استعمل لفظ           
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يشكل جريمة أو إذا سبق نشر الرد، بحيث أصبح الأمر جوازيا و ليس وجوبيا، فكـان مـن           

جب على المشرع أن يتدارك هذا الخطأ في صيغة         اللازم لفت النظر إلى هذا الخلط و عليه ي        

 و التي جاءت معيبة، و النص على الوجوب أي يجب الإمتناع عن نشر الـرد إذا               50المادة  

 الـسابقة  50انطوى على جريمة صحفية أو إذا سبق نشر الرد، لذا نقترح تعديل نص المادة        

   :الذكر على النحو التالي

  :الحالات الآتية  أن يرفض نشر الرد أو بثه فييجب

  . إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية-

 ـ ـ على طل  اناءـ إذا سبق أن نشر الرد أو بث ب        - و د الأشـخاص المـأذون لهـم        ـب أح

  .07-90  قانون الإعلامعليهم فيالمنصوص 

  .قيم و أخلاق المجتمع و مقوماته الأساسيةلإذا كان الرد يشكل مخالفة للقانون و  -

و ذلـك   ة عملية للغايـة     ـإنما هو وسيل  رد و التصحيح    ـ أن حق ال   بينا :إحدى عشر 

الصحفي أن يأخـذ بعـين الاعتبـار         لذا على  فيما يتم نشره،     الدقةالصحفي  لتزام  إلإظهار  

  : و هي من طرف الأشخاصالجوانب الثلاث المترتبة عن ممارسة حق الرد و التصحيح

  . السابقة للنشر الذاتيةخلال الرقابة القاعدة الأخلاقية و المتعلقة بالصحفي نفسه من -

  الضابط الإعلامي و المتعلق بالوسيلة الإعلامية من خلال المهنية في الممارسة، -

ستعمال حق النشر و التي تهدف لحماية الـرأي  إالمسؤولية القانونية و المترتبة عن إساءة      -

   .العام
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هتا حيث لا تقـرر علـى   حق الرد و التصحيح لا يزال با     نقول حقيقة أن     و مما سبق  

ؤولية  فحماية الفرد و الدفاع عن كرامته يجب أن تكون مس جنائيمخالفته أي عقوبة أو جزاء   

 المهنيـة فـي التعامـل و     توخيعلى وسائل الإعلام  كما يجب    .أي تنظيم للصحافة مستقبلا   

يق يين من خلال مواث   ـعلى جمعيات الصحف  ، و   يحات الواردة إليها  ـر الردود و التصح   ـنش

 الأخلاقيـة لممارسـة العمـل       رف أن تركز على حق الرد و التصحيح كأحد القواعد         ـالش

 ه مناطا للمسؤولية القانونيـة    ـة حتى لا يكون عمل    ـعلى الصحفي تحري الدق   ، و   الصحفي

  .بية و المدنية و الجزائيةـالتأدي

لبـة   من خـلال المطا     الرد و التصحيح   حقب الدعوة و المناشدة للاهتمام      :إثنا عشر 

 و على مؤسـسات     .وسيلة من وسائل الإعلام    مواثيق الشرف الصحفية لكل      فيبالنص عليه   

التعليم أن تضعه موضع الإهتمام و لا يكون ذلك إلا من خلال الدراسات و البحوث المتعلقة                

  .تفعيلهعلى الجمعيات الصحفية المهنية حث به و نشرها و 

  : مهنيينو مجتمع من باحثين و قانونيين لذلك يتوجب علينا أن نهيب بجميع أركان ال 

 توجيه العمل البحثي للتعريف بحق الرد و التصحيح في إطار التأصيل و وضع المفـاهيم                -

 نشر و تعزيز حق الرد و التصحيح باعتباره من الحقوق المكفولـة              في الصحيحة التي تسهم  

  .للإنسان

 نبـه  جميع جوا  منوب في المجتمع    دراسات نقدية كاشفة لمضامين العي    القيام ب  العمل على    -

نشر في وسائل الإعلام لاسيما و أن المجتمع أصـبح مجتمعـا            قصد إصلاحها عن طريق ال    

  .متعلما
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 فتح المشاركة التفاعلية مع الجمهور في إطار ممارسة حق الرد  المتاح لكي نؤسس لرقابة      -

 ـ            ـة تـسمح    شعبية حقيقة على أداء السلطة السياسية إنطلاقا من بيئـة ديمقراطي الحقوق و  ب

  .الحريات

نتهاك يحدث في المجتمع ، و الإهتمام بتناول قـضاياه          إ على وسائل الإعلام التصدي لأي       -

إنطلاقا من حق النقد الذي يصل لمواطن قصور أداء المكلف بالسلطة العامة و العمل علـى                

ومـات و   و في المقابل إتاحة المجال لممثل السلطة العامة حـق تـصحيح المعل            . إصلاحها

  .البيانات

فتح مجال الرد و التصحيح له إهتمامنا لوسائل الإعلام ـو من خلال هذه الدراسة نوج     

 خلق خطاب إعلامي متزن مسهما في نقـل الواقـع و مـسحه              قصدوفق ضوابط القانون،    

  . بموضوعية إبتداء و نقده لتطويره إنتهاء

ر ونكفل حرية   نعلي شأن حق التعبي   وختاماً لا بد من التأكيد هنا على أننا إذا أردنا أن            

 إدراكاً للنفع الذي يعود على المجتمع من إطلاق حريـة الـصحافة             ممارسته كحق دستوري  

فإنه يكـون مـن المجـدي        في المجتمع،    كعامل معزز لمفهوم الحرية وكوسيلة رقابة شعبية      

 لا يمس   ، وتنظيم العمل الصحفي بما    تعديل نصوصه تطوير قانون الإعلام الحالي من خلال       

  .المعرفة و الإطلاع، و حريات الأفراد و حقوقهم، و حق القارئ في حرية التعبيرجوهر 

 أن نذكر بأن تنازع الحقوق و الحريات هي في مواجهة ثنائية، حيث أن الحق               يجبو  

في الوصول لوسائل الإعلام في مواجهة الحق في الوصول إلى المعـلومات، و الحق فـي               

 الحق في درء الإعتداء في مواجهة الحق في  وواجهة الحق في النشر،الرد و التصحيح في م
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 وفـق ضـوابط و       الحق في الإعلام للجمهور    هوحرية الرأي و التعبير، و الهدف المرجو        

  .مرتسمات القانون

  

  .تم بحمد االله و عونه
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  ملحق

  

   و قانون الإعلام السابق 05 -12يتضمن مقارنة بين قانون الإعلام الجديد رقم 

   فيما يخص حق الرد و التصحيح07-90رقم 
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بداية التحول  نظرا لعديد العوائق و المشاكل التي سادت حقل الإعلام في الجزائر منذ    

ت والمتمثلة على وجه الخصوص في الديمقراطي الذي شهدته الجزائر منذ بداية التسعينيا

إختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة، وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة، و كذا  وجود

سواء بالنسبة للصحافة  غياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري و غياب سلطة ضبط

ية والمهنية المكتوبة أو بالنسبة للسمعي البصري بالإضافة لهشاشة الوضعية الاجتماع

   الإلكترونية و نشاط و وجود الفراغ القانوني المتعلق بوسائل الإعلام. للصحافيين

الاستشارة في الإتصال  دون نسيان العقوبات سالبة للحرية و المتمثلة في حبس  وكالات

  . الصحفيين

 الموافق لـ 1433 صفر 18 المؤرخ في 05- 12 فقد جاء قانون الإعلام الجديد رقم 

ليزيل ) 33 إلى الصفحة 21 ، من الصفحة 02الجريدة الرسمية العدد  (2012انفي  ج12

يثري و يوضح المبادئ العامة و القواعد التي تحكم تلك العوائق و يعالج تلك المشاكل، و ل

 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و يتكفل  ممارسة الحق الإعلام و حرية الصحافة كما ينشئ

و يفتح نشاط السمعي  و ينشئ سلطة ضبط السمعي البصري، بالنشاط السمعي البصري

كما ينص على تنظيم نشاط الوكالات البصري لرأس المال الخاص الجزائري، 

  .للإتصال ، و يتكفل بالنشاط الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية  الإستشارية

ياة الخاصة أساسية تتمثل في حماية أفضل للح و نص القانون الجديد يتكفل بمبادئ 

للمواطن وضمان حقه في الإعلام كما يحدد ويؤطر شروط ممارسة مهنة الصحفي و عقد 
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مع ضمان حماية أفضل للصحفيين على العمل و البطاقة المهنية و التأمين على الحياة، 

الصعيد الاجتماعي و المهني، و يضمن حق الوصول إلى مصادر الخبر بالنسبة للصحفيين، 

اعد آداب و أخلاقيات المهنة ، و يكرس مساعدة الدولة للصحافة، و و يحدد بوضوح قو

يجسد إنشاء مجلس أعلى لآداب و أخلاقيات مهنة الصحافة، و يوضح و يوسع حق الرد و 

إلى جانب ضبطه للنشاط الإعلامي الذي يسعى التصحيح إلى وسائل الإعلام الإلكترونية، 

 و من أهم ما جاء به قانون الإعلام المتعاملين،لبلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف 

  .الجديد أنه يلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية

و تسعى نصوص القانون الجديد لإنشاء سلطات ضبط مستقلة فقد تم التنصيص على    

 إلى المادة 40ضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة في الباب الثالث منه من المادة  سلطتي

انية بالصحافة السمعية البصرية في الفصل الثاني من الباب الرابع في المواد من  ، والث57

و كذا تشكيلها   ، على أن مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري66 إلى 64

وتسييرها وصلاحياتها سيحددها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب نص المادة 

 40الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة عن طريق المادة  ، بينما تم تحديد مهمة سلطة 65

بمنح على الخصوص صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الأعلى 

 الموافق لـ 1410 رمضان 9 الصادر في 07-90للإعلام في القانون السابق للإعلام رقم 

 ). 468 الصفحة  إلى459 من الصفحة 14الجريدة الرسمية العدد  ( 1990 أفريل 4
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 قد تضمن 2012 جانفي 12 الصادر في 05-12هذا و قانون الإعلام الجديد رقم    

 مادة ، و بإثنا 27 مادة أي بزيادة 106 مادة بخلاف القانون السابق و الذي تضمن 133

 أبواب، هذا و أهم ما تضمنه القانون الجديد للإعلام 9عشر بابا بخلاف السابق الذي تضمن 

 مادة جزائية حيث كان 11 عقوبة الحبس و أبقى على الغرامة من خلال نقص أنه ألغى

 إلى المادة 77 مادة للأحكام الجزائية و تحديدا من المادة 23قانون الإعلام السابق يتضمن 

 مادة تنص على 11 و التي وردت في الباب السابع منه، بينما القانون الجديد يتضمن 99

مخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي من المادة العقوبات التي تترتب عن ال

  63هذا و يتضمن القانون الجديد.  و التي وردت في الباب التاسع منه126 إلى المادة 116

 السابق وقد تم 07-90   مــادة تم أخذها من القــانون رقــم 51مادة جــديدة و

  .مادة كما هي 18 الإبقاء فقط على

 الملاحظات المقدمة من خلال ما تمت دراسته في نصوص مواد القانون و من أهم   

 و المتعلقة بحق الرد و التصحيح نوردها 2012 جانفي 12 الصادر في 05-12الجديد رقم 

 :كالتالي

 عنون 05-12 أولا من الناحية الشكلية المشرع الجزائري في قانون الإعلام الجديد رقم -

، و بحق الرد 100، ثم بدأ بحق التصحيح في المادة "التصحيححق الرد و "الباب السابع بـ

  .101في المادة 
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 تناول حق الرد و التصحيح في 05-12 المشرع الجزائري في قانون الإعلام الجديد رقم -

 منه و أحال الإطار القانوني للتنظيم و الذي 113وسائل الإعلام الالكتروني و ذلك في المادة 

  .ة الإعلام الإلكتروني و ما يحدثه في التغيرات المجتمعيةلم يصدر بعد رغم أهمي

 قد سمى طلب الرد بالشكوى 07-90 المشرع الجزائري في قانون الإعلام السابق رقم -

طالب الرد أو " شكوى"التي تقدم إلى مدير النشرية، بينما قانون الإعلام الجديد استبدل كلمة 

الواردة في " طلب"انون السابق للإعلام  بـ  من الق44التصحيح الواردة في نص المادة 

، و حسن ما فعل حيث في المجال الإداري 05-12 من قانون الإعلام الجديد رقم 103المادة 

و كإجراء معمول به من قبل المؤسسات الإدارية نستخدم الطلب بدلا من الشكوى التي تقدم 

  .عادة إلى الجهات القضائية

 فعلى 104 حجم الرد و التصحيح حسب المادة 05-12ديد رقم  لم يحدد قانون الإعلام الج-

المشرع تحديد حجم الرد و التصحيح تحقيقا للعدالة و المساواة في المساحة المنشورة و 

 .إضفاء للتناسب بين المادة الصحفية المنشورة المعترض عليها و الرد و التصحيح المقدم

  من100 الصحفية المنشورة حيث المادة  قصور في تحديد الشخص المشار إليه و المادة-

 و التي نصت على حق التصحيح و الذي هو متعلق 05-12قانون الإعلام الجديد رقم 

بأعمال القائم بالسلطة العامة ، فلم تحدد الشخص الطبيعي أو المعنوي و اقتصرت على 

الوقائع و الآراء و لم تحدد أن تكون هذه المنشورات متعلقة بأداء وظيفته، لذا نرى أنه تعدل 

  :اليالمادة لتصبح كالت
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يجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة 

إعلام إلكترونية، أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي 

أو أخبار أو أي مادة  بشأن وقائع أو آراء عين صراحة أو ضمنا و ورد اسمه أو أشير إليه

و تتعلق بأداء أوردتها وسيلة الإعلام المعنية بصورة غير صحيحة ، تكون قد صحفية

 ·وظيفته

 طريقا معينا لإرسال 07-90 بعدما لم يشترط المشرع في قانون الإعلام السابق رقم - 

 وحدد 05-12 منه ، جاء قانون الإعلام الجديد رقم 40طلب الرد أو التصحيح المادة 

ب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل إستلام أو عن طريقين إثنين تتمثلان في إرسال الطل

طرق محضر قضائي و ذلك حتى يتمكن مرسله من اثبات وصوله إلى المدير المسؤول تحت 

 منه، و رغم أهمية الإثبات هنا و ما يلعبه 103طائلة سقوط هذا الحق و ذلك بحسب المادة 

ح على هذين الطريقين فقط من دور في الخصومة القضائية فإن اقتصار طلب الرد و التصحي

فيه عبء كبير على طالبه مع إمكانية أن يطول إجراء نشر الرد أو التصحيح رغم ما 

  .تقتضيه السرعة في تبيان الحقيقة أو تصحيح المعلومة

 فيما يخص ميعاد وصول الرد فهو محدد خلال شهرين من تاريخ النشر حسب قانون -

 إلى 05- 12بينما خفضه قانون الإعلام الجديد رقم  47 المادة 07-90الإعلام السابق رقم 

 يوما للنشريات الدورية الأخرى و هذا ما جاءت به 60 يوما بالنسبة للنشرية الدورية و 30
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 منه ، لكن المشرع الجزائري لم يحدد هذه المدد هل تبدأ من تاريخ النشر أم من 103المادة 

   . تاريخ العلم بالمادة الصحفية المعترض عليها

 كما سابقه على حالة الحصانة البرلمانية لمدير 05-12 لم ينص قانون الإعلام الجديد رقم -

النشرية إذا كان متمتعا بها مما يعرقل من تفعيل حق الرد و التصحيح لا سيما عند الإمتناع 

عن نشره، لذا نرى أنه على المشرع أن ينص بأن يعين النائب البرلماني مدير النشرية 

 من الدستور و التي تنص على 105 من قانون الإعلام الجديد و السابق، و 4 للمادة مراعاة(

على تعيين مديرا مسؤولا تؤول له جميع الاختصاصات و ) عدم الجمع بين المهام الأخرى

  .تنصرف له المسؤولية في حالة قيام جريمة من جرائم النشر الصحفي

 منح حق استعمال الرد على 05-12 رقم  المشرع الجزائري في قانون الإعلام الجديد-

 منه لكل من المتضرر و الصحيفة سوى مرة واحدة و رغم هذه 110التعليق في المادة 

 الذي 07-90الإيجابية فإنه لم يحدد ضوابط إستخدامهما بخلاف قانون الإعلام السابق رقم 

  .44منع التعقيب في المادة 

 على جزاء يوقع على مدير النشرية  أو 05-12 لم ينص قانون الإعلام الجديد رقم -

الصحيفة عند الامتناع عن نشر التصحيح المرسل لها وفق ما يقرره القانون و اقتصرت 

  . منه على الغرامة لكل من يرفض نشر الرد125المادة 
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 ينبغي على المشرع الجزائري أن ينص صراحة على جواز أو رفض نشر الرد أو -

غة غير لغة المقال أو الخبر الأصلي أو اللغة الصادرة النشرية التصحيح إذا كان محررا بل

  .05-12الدورية و هذا ما نراه قصورا في قانون الإعلام الجديد رقم 

"  ضروريا بحيث يتم حذف 05-12 من قانون الإعلام الجديد رقم 114 نرى تعديل المادة -

ول من الجوازي إلى الوجوبي و التح" يرفض نشر الرد" أو " يجب" أو إستبدالها بـ " يمكن

 :فتصبح المادة كما يلي

 رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة يجب" 

  ·"المشروعة للغير أو لشرف الصحفي

 بأربع حالات لرفض نشر 05-12 أتى المشرع الجزائري في قانون الإعلام الجديد رقم -

ي أن يكون الرد منافيا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة الرد الوجوبي و ه

 في 07-90 بخلاف القانون السابق للإعلام رقم 114للغير أو لشرف الصحفي حسب المادة 

 الذي قصره على حالتين و هما إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية ، أو إذا 50المادة 

 و التي حددتهم 49الأشخاص المأذون لهم وفق المادة سبق نشر الرد بناء على طلب أحد 

  ).من الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى( بالممثل القانوني أو أحد الأقارب 

 بجديد و المتعلق بحالة نشر 05-12 أتى المشرع الجزائري في قانون الإعلام الجديد رقم -

 حيث يقلص الأجل المخصص للنشر 106دة الرد خلال الحملات الانتخابية و ذلك في الما

في · ساعة) 24(خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين 
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ساعة، ويمكن أن ) 24(حالة رفض نشر الرد، يقلص أجل الاستدعاء إلى أربع وعشرين 

 عريضة أمام ويخول رفض نشر الرد الحق في رفع· يسلم الاستدعاء بأمر على عريضة

  ·قضاء الاستعجال، طبقا للتشريع المعمول به

 عند رفض نشر الرد للمتضرر الحق في رفع عريضة أمام قضاء الإستعجال و اقتصرها -

 الفقرة 106على حالة رفض نشر الرد دون الإشارة إلى حالة رفض التصحيح حسب المادة 

 ما العبرة من ذلك ؟ بينما في  و لا ندري05-12الأخيرة من قانون الإعلام الجديد رقم 

  . أنه للمتضرر أن يخطر المحكمة المختصة51 في المادة 07-90القانون السابق رقم 

 إلى تقادم الدعوى المتعلقة بطلب نشر الرد و 07- 90 لم يشر قانون الإعلام السابق رقم -

 على 05-12 من قانون الإعلام الجديد رقم 124التصحيح، و على خلاف ذلك جاءت المادة 

عمومها دون أن تخصيص للرد أو التصحيح فنصت على تقادم الدعوى العمومية والدعوى 

المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو 

 .اأشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابه) 6(الإلكترونية، بعد ستة 
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 المعدل  .1966 جوان   08 المؤرخ في    156-66قانون العقوبات الجزائري، الأمر رقم       -1
 14-11و القانون رقم     2006 ديسمبر   20 المؤرخ في    23-06القانون رقم   و المتمم ب  

 .2011 أوت 02المؤرخ في 

ان  جـو 08 المـؤرخ فـي   155-66، الأمر رقم  الجزائري قانون الإجراءات الجزائية   -2
 و  2006 ديـسمبر  20 المـؤرخ فـي   22-06 المعدل و المتمم بالقانون رقم       .1966

 .2011 فبراير 23 المؤرخ في 02-11القانون رقم 
  1960 أكتوبر 27قانون العقوبات السوفياتي الصادر بتاريخ  -3
  1922 سبتمبر 8قانون العقوبات الإسباني الصادر بتاريخ  -4
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  1931 المكسيكي الصادر في  العقوباتقانون -5
  1991القانون الجنائي السوداني الصادر في سنة  -6
 .2003 لسنة 95 المعدل بالقانون 1937 لسنة 58 رقم قانون العقوبات المصري، -7
. 1982 فيفـري    06 الموافـق    1402 ربيع الثاني    12 المؤرخ في    01-82قانون رقم    -8

 ).6 ، عدد19، سنة 1982لعام . ش.د.ج.ج.ر.ج(المتضمن قانون الإعلام الجزائري، 

. 1990 أفريـل    03 الموافـق    1410 رمـضان    07 المؤرخ فـي     07-90قانون رقم    -9
 ).14، عدد 27، سنة 1990لعام . ش.د.ج.ج.ر.ج(المتضمن قانون الإعلام الجزائري،

 .1998المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام مارس  -10
  ھ  ـ1417 صفر 14 الصادر في . 1996 لسنة  96قانون تنظيم الصحافة في مصر رقم        -11

 .1996 جوان 30
 تـاريخ   104شتراعي رقم   الإمرسوم   المعدل بال  1962قانون المطبوعات اللبناني لسنة      -12

 .1994  أيار18اريخ  بت330القانون رقم  و المعدل ب30-6-1977
 بحريـة  الخاص 2001 للعام 50 رقم التشريعي  المرسوم،قانون المطبوعات السوري  -13

  . 2001 سبتمبر 22و الصادر في  ، والمكتبات المطبوعات
 هـ1411 الثاني ى جماد5در بتاريخ   اصال 25قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم       -14

 .1990ديسمبر  23الموافق 

 .2009 لسنة  في السودانقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية -15
 4300الجريدة الرسمية رقـم     (  1998  لسنة 8قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم       -16

  . 2003 لسنة 24بموجب القانون المؤقت المعدل رقم  المعدل، ) 01/09/1998تاريخ 
 عـدد  الجريدة الرسمية .1975فريل أ 28 المؤرخ في  32قانون الصحافة التونسي رقم      -17

  .1975 أفريل 29 بتاريخ 29
 أكتـوبر  3 الصادر   1.02.207قانون الصحافة المغربي المعدل و المتمم بالقانون رقم          -18

2002.  
 .2006 مارس 6قانون المطبوعات و النشر الكويتي المؤرخ في  -19

و  1991 يوليـو    25 الصادر بتاريخ    023-91رقم  القانون  اني  تقانون الصحافة الموري   -20
 . بحرية الصحافة تعلقالم

 ـ3/9/1421 تـاريخ    32/مرسوم ملكي رقـم م    السعودي  قانون المطبوعات و النشر      -21  هـ
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 ـ1/9/1421 تـاريخ   211لوزراء رقم    ا  بناء على قرار مجلس    )30/11/2000(   ،هـ
 .28/11/2000الموافق 

 .2002لسنة ) 47( قانون رقم  البحريني تنظيم الصحافة و الطباعة و النشرقانون  -22

  .49/1984 رقم  العماني قانون المطبوعات والنشر -23
 .15/1980  رقم العربية المتحدةالإماراتدولة  لقانون المطبوعات والنشر -24

 .1979  لسنة8 لدولة قطر رقم ت والنشرقانون المطبوعا -25
 .1981الصادر سنة  النمسا في الإعلامقانون  -26

 .1919الصادر سنة  فنلندا  فيقانون الصحافة -27
 .1991 ديسمبر 27قانون وسائل الإعلام في روسيا الاتحادية الصادر في  -28

  .1965قانون الصحافة لولاية هامبورغ الألمانية الصادر سنة  -29
 637 صحيفة القـوانين رقـم   1881 جويلية  29رنسي الصادر فيقانون الصحافة الف -30

 الجريدة  2000 سبتمبر   19 المؤرخ في    916-2000 بالمرسوم رقم    المعدل .125.ص
-1 و بالقانون رقم     ،2002 جانفي   1  في حيز التنفيذ وضع   2000 سبتمبر   22الرسمية  

     .2010 جانفي 4 المؤرخ في 2010
 الجريـدة   ،47المادة  ( 1993 جانفي 5 المؤرخ في  2-93 رقم    المدني الفرنسي  القانون -31

 أوت 24فـي    المـؤرخ    1013-93القانون رقـم    ،  ) 1993 جانفي 5  بتاريخ الرسمية
 2  فـي   حيز النفاذ  ل ودخ 1993 أوت 25 بتاريخالرسمية   ، الجريدة 44 المادة (1993

، 11المـادة   ( 1994 جويلية 29 المؤرخ في    653-94القانون رقم   ،  ) 1993سبتمبر  
 15  في  المؤرخ 516-2000القانون رقم   ،  )1994 جويلية 30 بتاريخالجريدة الرسمية   

  ). 2000 جوان 16 الجريدة الرسمية، 91المادة  (2000 جوان
 

  الإتفاقياتالإعلانات و : سابعا
  
   الإعلانات-أ

 .1789 أوت 26إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في  -1

ن، أعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامـة للأمـم       الإعلان العالمي لحقوق الإنسا    -2
 .10/12/1948المؤرخ في ) 3-د(  أ 217المتحدة رقم 
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) أ( 2200العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، أعتمد بقرار الجمعية العامة رقم             -3
 .23/07/1976، و دخل حيز التنفيذ في 16/12/1966المؤرخ في 

   . 03/05/1991بيا الصادر بتاريخ نامي Windhoekإعلان ويندهوك  -4
  .09/10/1992كازاخستان الصادر بتاريخ  Alma-Ataإعلان  ألماآتا  -5
  . 03/05/1994الشيلي الصادر بتاريخ   Santiagoإعلان سنتياغو  -6
الـصادر   ، اليمنالعربية بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام إعلان صنعاء -7

  .11/01/1996:بتاريخ
  .13/09/1997 بلغاريا بتاريخ  Sofiaإعلان صوفيا  -8
  .03/05/2008الموزمبيق بتاريخ  Maputoإعلان موبوتو  -9

الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام و  -10
التفاهم الدولي و تعزيز حقوق الإنسان، و مكافحة العنصرية و الفصل العنصري و 

 المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و عنادر صالالتحريض على الحرب، 
  .1978 نوفمبر 28 بتاريخ 20 ةدورال .الثقافة

  
   الإتفاقيات-ب
  

،  دخلت حيز    04/11/1950تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادرة بتاريخ       الإ -1
 فـي    الذي دخل حيز التنفيـذ     11، و عدلت بالبروتوكول رقم      03/09/1953التنفيذ في   

01/11/1998. 

  دخلت حيـز  ،22/11/1969تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، اعتمدت بتاريخ   الإ -2
 .18/07/1978التنفيذ في 

  ديسمبر16بتاريخ ) 7 -د (630القرار رقم . تفاقية الحق الدولي في التصحيحإ -3
1952.  

 . اتفاقية نقل الأنباء الدولية و حق التصحيحمسودة  -4
 
5- "United Nations Bulletin", June 1, 1949 , General Assembly, 3 rd sess, part.II, 
official Records, April 5-May 18, 1949. 
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6- Council of Eur., Comm. of Ministers, Resolution (74) 26 on the Right of 
Reply—Position of the Individual in Relation to the Press, pmbl., art. 1, at 
83 ,1974. 
7- Council of Eur., Recommendation No. R(97) 20 of the Committee of Ministers 
to Member States on “Hate Speech,” app., Principle 2, Oct. 30, 1997. 
8- Council of Eur., Comm. of Ministers, Recommendation Rec, 2003, 13: 
Principles Concerning the Provision of Information Through the Media in Relation 
to Criminal Proceedings, app., Principle 9, July 10, 2003. 
 

    المواثيق:ثامنا
  

، و دخـل    28/06/1981عتمد في   أالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب،        -1
 .21/10/1986حيز التنفيذ في 

عتمد و نشر بموجب قرار مجلس جامعة الـدول       أالميثاق العربي لحقوق الإنسان،      -2
 .1997 سبتمبر 15  المؤرخ في5437العربية رقم 

المجلس العـالمي للفدراليـة الدوليـة       ( .ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحفيين     -1
 ).1986 من قبل المجلس عام المعدل، و 1954 عامللصحفيين 

ين العرب المنعقـد فـي      تحاد الصحفي إميثاق العمل الصحفي العربي الصادر عن        -2
 .1972سنة بغداد 

 .1998 جانفيميثاق الصحافة و النشر في بريطانيا الصادر في  -3

 .2000 أفريل 13في الصادر  الجزائر  في الصحفيةميثاق أخلاقيات المهنة -4
 بتـاريخ  1998 لـسنة    4القـرار رقـم     (ميثاق الشرف الصحفي  فـي مـصر          -5

26/03/1998.( 
6- The British Press Council , The Press and the people, the 32 nd annual report, 
1985. 
7- The Royal Commission on the press, 1974-1977, the final report, CMND 6810.  

  
  الأنترنات: تاسعا

  
- http://www.nccusl.org/Update .30/08/2010:  تاريخ الدخول   

- http://www.pigeon-bormans.com/Droit-de-reponse-Internet.html. تاريخ الدخول :
09/10/2010  

http://www.nccusl.org/Update
http://www.pigeon-bormans.com/Droit-de-reponse-Internet.html
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  بحوث و الدراساتال: عاشرا
  

 بحث مقـدم   .الفكريةالنشر الإلكتروني و حقوق الملكية      ،  إبراهيم الدسوقي أبو ليل    -1
 20-19 ،كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحـدة       ،لمؤتمر المعاملات الإلكترونية  

 .2009ماي 
ضـابط إعلامـي، قاعـدة أخلاقيـة، و         : حق الرد و التصحيح   بلواضح الطيب،    -2

بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثالث حول القانون و قضايا الـساعة ،             . مسؤولية قانونية 
، معهد الحقوق، المركز الجامعي خميس مليانة، عـين الـدفلى،           2010 أكتوبر   26-27

 .الجزائر

الفرق بين حق الرد و التصحيح في إطار حقوق و واجبات           محمد كمال القاضي،     -3
 –14 ،)الإعلام و القـانون   (  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني     . الممارسات الصحفية 

  . مصرعة حلوان ، كلية الحقوق جام،1999 مارس 15
، بحث مقـدم إلـى      حرية الإذاعة المسموعة و المرئية    محمد عبد اللطيف،    محمد   -4

، المنعقد في كلية الحقـوق، جامعـة حلـوان،          "الإعلام و القانون  "المؤتمر العلمي الثاني    
 .1999مارس  15-14مصر، 

تصحيح صورة الإسلام في الغرب واجـب العلمـاء ومـسؤولية           ناجية أقجوج،    -5
 9. ورقة بحثية مركز الدراسات و الأبحاث في مجال تصحيح صورة الإسـلام           . مالإعلا
  . المغرب، فاس،كلية الشريعة،  2006ماي 

  
6- Potulicki, M, Le Régime de la Presse. Etude de Législation pénale 
comparée , sirey, 1929. 
7- Michael J. Calvey et al., Foreign Defamation Law, in LDRC [Libel 
Defense Resource Center] -State Survey 1987: Current Developments in Media 
Libel and Invasion of Privacy Law xii, Henry Kaufman ed., 1987. 
8- Kohl, Helmute, Press Law in the Federal Republic of German, in Press 
Law in Modern Democracies: A Comparative Study. Pnina Lahav ed., 1985. 
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  :الملخص

  
 و مـا    -في إطار العمل على احترام حقوق الإنسان و منها حرية الرأي و التعبيـر               

 فقد استطاعت المجموعة الدولية أن تعمل       -يترتب عنها من تجاوز حق النشر في الصحافة         
على ضمانها من خلال مشاركة الجماهير، و في هذا السياق تأتي هذه الدراسة الكاشفة عـن              

يح الذي لم يقتصر على التشريعات الداخلية بل أصبح ذو نطاق دولي لما             حق الرد و التصح   
سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، و كفالته  في عالميته لذا فقد بحثناله من أهمية كبرى،    

 العربية و الغربية، و بلغ اهتمام الدول بتقرير هذا الحق إلى            في النصوص القانونية الداخلية   
  . به إلى مصاف مبادئها الدستوريةدرجة أنها ارتقت 

تسعى هذه الدراسة إلى الإحاطة بجوانب البحث المستجدة من حيث ماهية و طبيعة             و  
و خصائص حق الرد و التصحيح و الأحكام الضابطة لهما، مبرزين الأثر المترتب عن حق               

مـن  و القصور   مواطن النقص   وقفنا على   ناعا و   ت إدراجا أو إم   ،رد و التصحيح ممارسة   ـال
و الحقيقة أن الامتناع عن نـشر الـرد و        .الجزائري  التي وقع فيها المشرع    الناحية القانونية 

 ـ ـالتصحيح يتعارض مع حرية الوصول لوسائل الإع       أسـست  ير، لـذا  ـلام من طرف الغ
كما بينت أن حق الـرد و التـصحيح        ،  ناع عن نشر الرد و التصحيح     ت الإم الدراسة لجريمة 

 فيما يتم نـشره، مراعيـا       الدقةالصحفي   لتزامالإظهار  و ذلك   ة عملية للغاية    ـلإنما هو وسي  
الـضابط  ، و   القاعدة الأخلاقية و المتعلقة بالصحفي نفسه من خلال الرقابة الـسابقة للنـشر            

المسؤولية القانونية  و الإعلامي و المتعلق بالوسيلة الإعلامية من خلال المهنية في الممارسة،   
، لأن حريـة     حق النشر و التي تهدف لحماية الـرأي العـام          لاستعما إساءة   و المترتبة عن  

الصحافة هي في الأخير مجموعة معايير أخلاقية و ضوابط مهنية و حدود قانونية تـستهدف    
 .كلها الوصول إلى إعلام حقيقي متزن يحفظ كرامة الفرد و المجتمع في آن واحد

 

  
 

 



Abstract: 
 

  Working  within the framework of respecting human rights and the freedom 

of opinion and expression -and the resulting exceeding of the copyright in the 

press- the international community could  guarantee it through the participation of 

the audience, and it is in this context that this study is carried out in an attempt to 

throw light on the right of correction and reply. The thing which transcend the 

domestic legislations to the international ones because of the importance of this 

right. It is for this reason, that this study is dedicated to the universality of the two 

rights on both aspects the international and the territorial one as well as their 

enactment in the Arab and the Western legal texts. Some countries went beyond 

that to elevating  the two rights to the rank of  constitutional principles. The major 

aims of this study is to shed light on the nature and characteristics of the right of 

reply and correction and  the conditions of their control as well to highlight the 

impact of exercising the right of reply and correction in both cases insertion and 

omission. The research also demonstrates the shortcomings and deficiencies in the 

Algerian press law. 

 In fact, refraining from publishing  a response or a correction contradicts 

with  the freedom of getting access to the media by individuals. For this reason, the 

study focused on the crime of omitting the insertion of a reply or a correction. The 

study also shows that the right of reply and correction can be a very practical way 

of achieving  precision and credibility in press, and it can be a sign to the 

journalist's commitment to what is being published, taking into account the moral 

basis related to the reporter himself through the pre-publication censorship, and the 

media regulator related to the media of information of misusing copyright. The 

latter which aims at protecting the public because the freedom of the press is in the 

last a set of ethical standards and professional controls and legal limits which are 

all designed to achieve access to real and balanced information in order to preserve 

the dignity of both the individual and society at the same time. 


